الاشارات والتنبيهات
ابن سينا
الجزء الثاني
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 النتيجة كذلك وقد حقق الشيخ أنها ليست كذلك مطلقاً بل هي تابعة في الكمية للصغرى وفي الكيفية والجهة للكبرى إلا في موضعين أحدهما تقدم ذكره وهو أن يكون الصغرى ممكنة والكبرى غير ضرورية فإن النتيجة تكون بالفعل والقوة تابعة للصغرى لا للكبرى والثاني سيجيء ذكره وهو أن يكون الصغرى موجبة ضرورية والكبرى مطلقة عرفية فإنها إن كانت عامة أنتجت كالصغرى موجبة ضرورية وإن كانت خاصة لم يكن الاقتران قياساً لتناقض المقدمتين فقول الشيخ إذن النتيجة في كيفيتها وجهتها إلى قوله فإن النتيجة ممكنة خاصة ظاهر وقوله بعد ذلك أو الصغرى مطلقة خاصة والكبرى موجبة ضرورية فإن النتيجة موجبة ضرورية غير مطابق لما مر لأن ظاهر الكلام يقتضي عطف هذا الكلام بلفظة أو على ما قبله أي على ما استثناه مما يكون - مما لا يكون خ ل - النتيجة فيه تابعة للكبرى وليس هذا كما قبله فإن النتيجة فيه تابعة للكبرى على ما صرح به ففي هذا الموضع قد وقع فيه تفاوت في النسخة وقد غلب على ظن الفاضل الشارح أنه وقع في سياقه الكلام تقديم وتأخير من سهو ناسخيه قال: وتقدير الكلام هكذا لكن الصغرى إذا كانت ممكنة أو مطلقة يصدق معها السالبة جاز أن تكون سالبة وتنتج لأن الممكن الحقيقي سالبه لازم موجبه أو الصغرى مطلقة خاصة والكبرى موجبة ضرورية فإن النتيجة موجبة ضرورية قال: والفائدة في ذكر ذلك أنه حكم في الكلام الأول بأن الصغرى السالبة منتجة وبهذا الكلام يتبين أن الصغرى السالبة قد تنتج نتيجة موجبة ضرورية ثم بعد ذلك يستأنف فيقول: فيكون إذن النتيجة في كيفيتها وجهتها تابعة للكبرى في كل موضع من قياسات هذا الشكل إلا إذا كانت الصغرى ممكنة خاصة والكبرى وجودية فإن النتيجة ممكنة خاصة إلا في شيء نذره وهو ما إذا كانت الصغرى ضرورية والكبرى عرفية على ما يجيء بيانه وعلى هذا التقدير يكون نظم الكلام مستقيماً فهذا ما ذهب إليه الفاضل الشارح هيهنا أقول: ويحتمل أيضاً أن يكون كل واحدة من لفظي الصغرى والكبرى قد تبدلت بالأخرى سهواً ويكون نظم الكلام بعدما مر على ترتيبه المذكور هكذا إلا إذا كانت الصغرى ممكنة خاصة والكبرى وجودية فإن النتيجة موجبة ضرورية إلا في شيء نذكره وعلى هذا التقدير يكون المراد من قوله أو الكبرى مطلقة خاصة والصغرى موجبة ضرورية هو الاستثناء الثاني ويريد بالمطلقة الخاصة المطلقة العرفية فإنه قد عبر عن العرفية أيضاً بهذه العبارة في النهج الخامس حين قال فإن أردنا أن نجعل للمطلقة نقيضاً من جنسها كانت الحيلة فيه أن نجعل المطلقة أخص مما يوجبه نفس
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 الإيجاب والسلب المطلقين ويكون قوله إلا في شيء نذكره استثناء آخر عن قوله فإن النتيجة موجبة ضرورية وتقديره إلا إذا كانت المطلقة العرفية لا دائماً فإنها لا تنتج مع صغرى الضرورية لما نذكره وقد يستقيم الكلام على هذا التقدير أيضاً والتعسف فيه أقل مما كان فيما ذكره الشارح لأن ذلك يحتاج إلى حذف سطر في موضع وإلحاقه بموضع آخر يستغنى فيه عنه بنوع من التأويل وإلى زيادة الواو في قوله إلا في شيء نذكره والله أعلم بحقيقة الحال قوله: بل في الكيفية والكمية وعلى الاستثناء المذكور أي ليس الأمر كما ذهبوا إليه من أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين في كل شيء بل إنما تتبعها في الكيفية والكمية دون الجهة وعلى الاستثناء المذكور في الكيفية وهو أنها في الممكنات والوجوديات لا تتبع أخس المقدمتين في السلب بل تتبع الكبرى مسألة قوله: واعلم أنه إذا كانت الصغرى واعلم أنه إذا كانت الصغرى ضرورية والكبرى وجودية صرفة من جنس الوجودي بمعنى مادام الموضوع موصوفاً بما وصف به لم ينتظم منه قياس صادق المقدمات لأن الكبرى يكون كاذبة لأنا إذا قلنا كل - ح - ب - بالضرورة ثم قلنا وكل - ب - فإنه يوصف بأنه - ا - مادام موصوفاً - بب - لا دائماً حكمنا بأن كل ما يوصف - بب - إنما يوصف به وقتاً ما لا دائماً وهذا خلاف الصغرى بل يجب أن يكون الكبرى أعم من هذه ومن الضرورية حتى يصدق وحينئذ فإن نتيجتها يكون ضرورية لا يتبع الكبرى وهذا أيضاً استثناء وإنما يكون ضرورية لأن - ج - يدوم بدوام - ب - فيدوم - ا - بالضرورة أقول: المراد أن الصغرى الضرورية والكبرى العرفية الوجودية لا يمكن أن تصدقا معاً مثاله أن مقول كل فلك متحرك بالضرورة وكل متحرك متغير دائماً بل مادام متحركاً وذلك لأن الكبرى تقتضي دوام الأكبر بحسب وصف الأوسط ولا دوامه بحسب ذاته فيلزم منه لا دوام الأوسط أيضاً بحسب ذاته لأن الوصف لو كان دائماً للذات والأكبر كان دائماً للوصف فيلزم أن يكون الأكبر أيضاً دائماً للذات فإن الدائم للدائم لكنه فرض لا دائماً بحسب الذات هذا خلف فظهر أن الكبرى في هذا المثال تقتضي أن كل ما يوصف بأنه متحرك فإن هذا الوصف له يكون لا دائماً والصغرى المشتمل على أن الفلك يوصف بأنه متحرك دائماً تقتضي أن بعض ما يوصف
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بأنه متحرك فهذا الوصف له يكون دائماً وهذا مناقض للأول فإذن لا ينتظم منهما قياس صادق المقدمات والتعليل الصحيح لكون هذا التأليف ليس بقياس هو بوقوع التناقض فيهما وأما التعليل بكذب الكبرى كما يقتضيه قول الشيخ حين قال: لأن الكبرى قد تكون كاذبة يستقيم أيضاً على وجه وهو أن الصغرى لما وضعت قبل الكبرى على أنها صادقة ثم أتبعت بكبرى تناقضها علم أنها هي الكاذبة لأن المناقض لما فرض صادقاً يكون لا محالة كاذباً وقد صرح الشيخ في بعض كتبه بهذا الوجه وما ذهب إليه صاحب البصائر وهو أن التعليل ينبغي أن يكون إما بكذب الكبرى وإما باختلاف الأوسط الذي يخرج القياس عن أن يكون قياساً وذلك لأنا إذا جعلنا اللادائم في الكبرى جزءاً من الموضوع حتى يصير القضية كل متحرك لا دائماً فهو متغير لم يكن الكبرى كاذبة بل كان الأوسط مختلفاً فليس بشيء وذلك لأن هذا التقدير يخرج اللادائم عن أن يكون جهة والقضية عن أن تكون عرفية وذلك غير ما نحن فيه على التقديرين فإن هذا التأليف ليس بقياس لأنه ليس بمنتج قوله بل يجب أن يكون الكبرى أعم أي إذا كانت الكبرى عرفية مطلقة محتملة للدوام واللادوام فالواجب أن يحمل مع الصغرى الضرورية على الدوام ليمكن اجتماعهما على الصدق وحينئذ يصير الاقتران من ضرورية ودائمة وتنتج دائمة قال الشيخ وحينئذ فإن نتيجتها تكون ضرورية لأنه لم يعتبر الفرق بين الضرورية والدوام هيهنا فإن اعتبار الفرق يقتضي كون النتيج ضرورية إذا كانت الكبرى ضرورية بحسب الوصف ولا ضرورية بحسب الذات ودائمة إذا كانت دائمة بحسب الوصف ولا دائمة بحسب الذات قال وهذا أيضاً استثناء وذلك لأن النتيجة تخالف الكبرى في الجهة والشيخ استثنى موضعين وينبغي أن يلحق بها موضع آخر وهو أن يكون الكبرى وحدها وصفية فإن النتيجة لا تكون وصفية وذلك لأن الوصف إذا اختص بإحدى المقدمتين سقط اعتباره في النتيجة كما إذا قلنا كل متحرك متغير مادام متحركاً وكل متغير جسم أو قلنا كل إنسان نائم وكل نائم ساكن مادام نائماً فإن النتيجة فيهما لا تكون وصفية أما إذا كانتا وصفيتين فالنتيجة تكون وصفية مثلهما ففي المثال الثاني من هذين المثالين لا تكون النتيجة تابعة للكبرى واعلم أن مخالفة النتيجة للكبرى وإن كانت تقع في مواضع كثيرة بحسب اختلاط الجهات المذكورة إلا أن جميعها يرجع إلى هذه المواضع الثلاثة ومن ضبط هذه الأصول التي ذكرناها فقد يقدر على معرفة جميعها مفصلاً إن ساعده التوفيق والله المستعان
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 إشارة إلى الشكل الثاني: اعلم أن الحق في هذا الشكل أنه لا قياس فيه من مطلقتين بالإطلاق العام ولا عن ممكنتين ولا عن خلط منهما ولا شك في أنه لا قياس فيه من مطلقتين موجبتين أو سالبتين ولا عن ممكنتين كيف كانت بل إنما الخلاف أولاً في المطلقتين إذا اختلفتا فيه في السلب والإيجاب فإن الجمهور يظنون أنه قد يكون منهما قياس ونحن نرى فيه غير ذلك ثم في المطلقات أقول: هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف والجهة لأن الإنسان ولافرس يشتركان في حمل الحيوانية عليهما وسلب الحجرية عنهما ولا يوجب حمل أحدهما على الآخر والإنسان والناطق يشتركان في ذلك الحمل والسلب بعينهما ولا يوجب سلب أحدهما عن الآخر وذلك لأن الأشياء المتبائنة وغير المتبائنة قد تشترك في أن يحمل عليهما أو يسلب عنهما جميعاً شيء آخر فمن شرط الإنتاج أن يختلف الحكمان بحيث لا يصح جمعهما على شيء واحد حتى يجب منه تبائن الطرفين ويفيد حكماً سلبياً والجمهور ظنوا أن هذا الاختلاف هو الاختلاف بالإيجاب والسلب فحكموا بأن الشرط في إنتاج هذا الشكل اختلاف المقدمتين في الكيف والحق أن المختلفين في الكيف قد يجتمعان على الصدق كما في المطلقات والممكنات ولا يلزم من اختلافهما تباين الطرفين فإذن الاختلاف في الكيف كيف كان لا يكفي في حصول هذا الشرط فهذا شرط ويحتاج هذا الشكل في الإنتاج إلى شرط آخر وهو كون الكبرى كلية وذلك لأن حصول الشرط الأول مع جزئية الكبرى لا يقتضي إلا المباينة بين الأصغر وبعض الأكبر ولا يعلم هل بينهما ملاقاة في البعض الآخر أم لا فإذن لا يمكن أن يسلب الأكبر عن الأصغر كما إذا حملنا الأسود على الغراب وسلبناه عن بعض الحيوانات أو عن بعض الناس فإنه لا يلزم منه سلب الحيوان عن الغراب ولا حمل الإنسان عليه وإذا تقررت هذه الأصول فنقول: جمهور المنطقيين ذهبوا إلى أن المطلقات والوجوديات قد ينتج في هذا الشكل بشرط الاختلاف في الكيف وبين الشيخ أن الحق أنه لا قياس في هذا الشكل عنها ولا عن الممكنات بسيطة ولا مخلوطة بعضها ببعض أما مع الاتفاق في الكيف فبالاتفاق وأما مع الاختلاف فيه فبما بينه مسألة قوله: وذلك لأن الشيء الواحد بل الشيئين المحمول أحدهما على الآخر قد يوجد شيء يحمل عليه أو عليهما بالإيجاب المطلق ويسلب بالسلب المطلق وقد يوجب ويسلب معاً عن كل واحد من جزئيات المعنى الواحد أو جزئيات شيئين أحدهما محمول على الآخر ولا يوجب شيء من ذلك
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 أن يكون الشيء مسلوباً عن نفسه أو أحد الشيئين مسلوباً عن الآخر وقد يفرض جميع هذا الشيئين - وقد يعرض جميع هذا للشيئين خ ل - المسلوب أحدهما عن الآخر ولا يوجب ذلك أن يكون أحدهما محمولاً على الآخر فلا يلزم إذن مما ذكر سلب وإيجاب - ولا إيجاب خ ل - فلا يلزم نتيجة الشيء الواحد كالإنسان قد يوجد شيء كالساكن يحمل عليه ويسلب عنه بالإيجاب والسلب المطلقين فيقال الإنسان ساكن الإنسان ليس بساكن والشيئان للمحمول أحدهما على الآخر كالإنسان والحيوان قد يوجد كالساكن يحمل عليهما ويسلب عنهما بالإيجاب والسلب المطلقين فيقال الإنسان ساكن الحيوان ليس بساكن والإنسان ليس بساكن الحيوان ساكن وقد يوجب ويسلب معاً عن كل واحد من جزئيات المعنى الواحد فيقال كل واحد من الناس ساكن لا واحد من الناس بساكن أو جزئيات شيئين محمول أحدهما على الآخر لكل واحد من الناس وكل واحد من الحيوانات ولا يوجب شيء من ذلك أن يكون الإنسان مسلوباً عن نفسه أو الحيوان مسلوباً عن الإنسان فقد يعرض جميع هذين الشيئين المسلوب أحدهما عن الآخر كالإنسان والفرس وذلك بأن يقال الإنسان ساكن الفرس ليس بساكن أو على العكس أو يقال كل واحد من أحدهما ساكن لا واحد من الآخر بساكن ولا يوجب ذلك أن يكون أحدهما محمولاً على الآخر فلا يلزم من ذلك سلب وإيجاب نتيجة فإذن ليس ما يتألف من المطلقات والوجوديات بقياس والفاضل الشارح فسر الشيء الواحد بالجزئي الواحد كزبد والشيئين المحمول أحدهما على الآخر بالجزئيين كهذا الإنسان وهذا الناطق وفيه نظر لأن الجزئي من حيث هو جزئي لا يحمل على جزئي آخر إلا في اللفظ مسألة قوله: والذي يحتجون به في الاستنتاج عن المطلقتين المختلفتي الكيفية وكبراهما كلية مما سنذكره فشيء لا يطرد في المطلق العام والوجودي العام لأن العمدة هناك إما العكس وهما لا ينعكسان في السلب أو الخلف باستعمال النقيض وشرائط النقيض فيهما لا يصح أقول: القائلون بأن الاقتران بالمطلقتين قد ينتج يحتجون في بيان الإنتاج تارة بعكس السالبة والرد إلى الأول وهو مبني على أن سوالب المطلقات تنعكس وتارج بالخلف وهو قولهم في اقتران كل - ج - ب - ولا شيء من - ا - ب - إن لم يصدق لا شيء من - ج - ا – فليصدق
الصفحة : 156
نقيضه وهو بعض - ج - ا - ونضيفه إلى الكبرى ينتج من الأول ليس بعض - ج - ب - وهو نقيض الصغرى وهذا مبني على أن المطلقات تتناقض وقد بينا أن المطلقات لا ينعكس سوالبها وأنها لا تتناقض في جنسها فإذن قد بطل احتجاجهم مسألة قوله: بل إنما ينعقد في هذا الشكل من المطلقات قياساً من مقدمات فيها موجبة وسالبة إذا كان سالبها من شرطها أن تنعكس أو لها نقيض من بابها وقد علمت أي القضايا المطلقة السالبة كذلك فهناك إن كان تأليف من مطلقتين أو من ضروريتين أو من مطلقة عامة ومن ضرورية يقول: القياس في هذا لاشكل إنما ينعقد من مختلفات الكيفية بشرط أن يكون السالبة تنعكس أو يكون لها نقيض من بابها كالمطلقات المنعكسة وهي العرفية العامة والوجودية والضروريات فإنها تنتج بسيطة ومخلوطة وكذلك خلط المطلق العام والوجودي بالضروري في هذه القضايا إنما يكون الشرط اختلاف الكيف وكلية الكبرى واعلم أن هذا قول غير ملخص وذلك لأن الضروري والمطلق إذا اختلطا وكانت السالبة مطلقة فإنهما تنتجان أيضاً مع كون السالبة غير منعكسة كما سنذكره من بعد مسألة قوله: والحكم في الجهة للسالبة - الكلية خ ل - هذا بحسب مذاهب الظاهريين وذلك لأنهم يثبتون الإنتاج في هذا الشكل بعكس السالبة ورد الشكل إلى الأول ولا محالة يصير السالبة في الشكل الأول كبرى ويكون الجهة هناك على مذهبهم تابعة للكبرى فتكون هيهنا تابعة للسالبة وسيبين الشيخ أن نتيجة المتألف من ضرورية وغيرها تكون أبداً ضرورية سواء كانت الضرورية فيها موجبة أو سالبة مسألة قوله: والضرب الأول منها هو مثل قولك كل - ج - ب - ولا شيء من - ا - ب - فلا شيء من - ج - ا - لأنا نعكس الكبرى فيصير لا شيء من - ب - ا - ونضيف إليها الصغرى فيكون الضرب الثاني من الشكل الأول ويكون العبرة في الجهة للسالبة للكبرى والثاني منها هو مثل قولك لا شيء من - ج - ب - وكل - ا - ب - فلا شيء من - ج - ا - لأنا نعكس الصغرى ونجعلها كبرى فينتج لا شيء من - ا - ج - ثم نعكس النتيجة ويكون العبرة للسالبة
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 أيضاً في الجهة فإن كانت مطلقة فيما ينعكس إليه المطلق من المطلق والثالث منها هو مثل قولك بعض - ج - ب - ولا شيء من - ا - ب فليس بعض - ج - ا - بينة بما عرفت والرابع منها هو مثل قولك ليس بعض - ج - ب - وكل - ا - ب - ينتج ليس بعض - ج - ا - وإلا فكل - ج - ا - وكان كل - ا - ب - وكل - ج - ب - وكان ليس بعض - ج - ب - فيكون لا شيء من - د - ب - وكل - ا - ب - فلا شيء من - د - ا - وبعض - ج - د - فلا كل - ج - ا - ومن هيهنا يعلم أن العبرة للسالبة في الجهة وليس يمكن في هذا الضرب أن تبين بالعكس لأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس والكبرى تنعكس جزئية فلا يلتئم منها ومن الصغرى قياس فإنه لا قياس من جزئيتين أقول اعتبار الشرطين المذكورين أعني اختلاف الكيف وكلية الكبرى يقتضي أن يكون الضروب المنتجة أربعة من جميع الستة عشر لا غير لأن الكبرى الموجبة لا تقترن إلا بسالبتين كلية وجزئية والكبرى السالبة لا تقترن إلا بموجبتين كلية وجزئية وهي غير بينة وتنتج سوالب فالشيخ بين الضرب الأول بعكس الكبرى ورد الشكل الأول ثم قال والعبرة في الجهة للسالبة يعني بحسب الأغلب فإن الحال فيه ما مر وبين الضرب الثاني بعكس الصغرى وجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى لينتجا عكس المطلوب من الأول ثم عكس النتيجة ليحص النتيجة المطلوبة به ثم قال ويكون العبرة للسالبة أيضاً في الجهة لأنها تصير كبرى الأول ثم قال فإن كانت مطلقة فما ينعكس إليه المطلق من المطلق أي إن كانت السالبة عرفية عامة كانت النتيجة أيضاً عرفية عامة لأنها تنعكس كنفسها وإن كانت عرفية وجودية كانت النتيجة ما ينعكس إليها وهي العرفية العامة كما سبق ذكره وبين الضرب الثالث بما بين الضرب الأول ولم يمكن بيان الرابع بالعكس لأن السالبة الجزئية لا تنعكس والموجبة الكلية تنعكس جزئية ولا قياس عن جزئيتين ففرغ في بيانه إلى الخلف والافتراض أما الخلف فبأن أضاف نقيض النتيجة إلى الكبرى فأنتجا نقيض الصغرى أو ما يمتنع أن يصدق مع الصغرى إذا كانت الجهتان غير متناقضتين وقد يمكن بيان جميع الضروب بالخلف هكذا وأما الافتراض فبأن عين البعض من - ج - الذي ليس - ب - وسماه - د - فحصل له قضيتان إحديهما لا شيء من - د - ب - والثانية بعض من - ج - د - والقضية الأولى جهتها تكون جهة صغرى القياس لأنها هي فإن الحال لم يتغير إلا بتعيين الموضوع وتبديل الاسم وتعيين الموضوع وإن أفاد كلية الحكم لكنه لا يغير نسبة المحمول إلى الموضوع
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 وتبديل الاسم لا يؤثر في المعنى ثم يحصل من اقتران القضية الأولى بكبرى القياس الضرب الثاني من هذا الشكل وينتج ما يوافق السالبة في الجهة ويحصل من اقتران القضية الثانية بهذه النتيجة تأليف على هيئة الضرب الرابع من الشكل الأول وينتج ما جهته تلك الجهة بعينها وذلك لأن هذا التأليف وإن كان يشبه الشكل الأول ليس بتأليف قياسي على الحقيقة فإن الصغرى لا تشتمل على حمل ووضع بل على اسمين مترادفين لشيء واحد وإنما أورد على هيئة قياسية لإزالة اشتباه يعرض الأذهان من جهة تغير الموضوع في القضية الأولى لا لإفادة شيء لم يكن معلوماً يراد أن يعلم بهذا القياس والافتراض يختص بما يشتمل على مقدمة جزئية فحصل من جميع هذا أن العبرة للسالبة كما كانت في الشكل الأول للكبرى مسألة قوله: هذا كله وليس في المقدمات ممكن فإن اختلط ممكن ومطلق وكان من الجنس الذي لا ينعكس فإن ما أوردناه في منع انعقاد القياس من مطلقتين من ذلك الجنس يوضح منع - انعقاد خ - أقول: لما فرغ من بيان التأليفات الكائنة من المطلقات والضروريات بسيطة ومختلطة وقد ذكر أن الممكنات لا تنتج بسيطة فأراد أن يبين هيهنا حكم اختلاطها بالمطلقات والضروريات وبدأ بالمطلقات فذكر أن القياس من الممكنات والمطلقات الغير المنعكسة لا ينعقد بعين ذلك البيان الذي يبين به امتناع انعقاده من المطلقات الغير المنعكسة فإن الحكم فيهما لا يختلف إلا بالاعتبار مسألة قوله: وإن كان من الجنس الذي نستعمله الآن والمطلق سالب فقد ينعقد القياس إذا روعيت الشرائط فإن كانت الكبرى كلية سالبة من باب المطلق المذكور وكان الممكن موجباً أو سالباً رجع بالعكس إلى الشكل الأول أو بالخلف فأنتج وفي بعض النسخ أو بالافتراض فأنتج ولكن النتيجة هي التي عرفتها في الشكل الأول أقول: وأما الاختلاط من الممكنة والمطلقة المنعكسة فلا يخلو إما أن يكون المطلقة سالبة أو موجبة والأول لا يخلو إما أن يقع في الكبرى أو في الصغرى فإن كانت الكبرى مطلقة سالبة فإنها تنتج ممكنة عامة سواء كانت الممكنة عامة أو خاصة وإن كانت خاصة فسواء كانت موجبة أو سالبة وسواء كانت المطلقة عرفية عامة أو وجودية مثاله كل - ج - ب - بأحد الإمكانين ولا شيء
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 من - ا - ب - بالإطلاق المنعكس العام أو بالوجود وبيانه إما بعكس الكبرى إلى المطلقة المنعكسة العامة لينتج من الشكل الأول لا شيء من - ج - ا - بالإمكان العام كما ذكرناه وهو المطلوب وإما بالخلف بأن يقول إن لم يكن لا شيء من - ج - ا - بالإمكان العام فبعض - ج - ا - بالضرورة ولا شيء من - ا - ب - بالإطلاق المنعكس فليس بعض - ج - ب - بالضرورة وكان كل - ج - ب - بالإمكان هذا خلف وإن كانت الكبرى وجودية منعكسة لم يحتج الى اقتران في الخلف بل نقول إن نقيض النتيجة كاذبة لأنها تناقض الكبرى كما مر ذكره وأما الافتراض كما في بعض النسخ فقد يمكن البيان به إذا كانت الصغرى جزئية والأظهر الخلف لأنه لا ضرورة إلى الافتراض هيهنا فإن الكبرى منعكسة اللهم إلا أن يحمل الافتراض على فرض كون الممكن موجوداً بالفعل فيصير الاقتران من مطلقتين كبراهما سالبة منعكسة ثم ترد النتيجة إلى الإمكان وأما إن كانت الصغرى مطلقة سالبة فالكبرى تكون لا محالة ممكنة موجبة وحكم هذا الاقتران مندرج فيما يجيء بعد هذا الكلام مسألة قوله: معناه وإن لم يكن الكبرى سالبة مطلقة بل تكون موجبة إما مطلقة أو ممكنة لم يكن ذلك التأليف قياساً والممكنة الحقيقية لما كانت سالبتها وموجبتها متلازمتين لم يكن القسمة إلى الإيجاب والسلب فيها معتبرة وإنما قال ذلك لأنا إذا قلنا لا شيء من - ج - ب - بالإمكان وكل - ا - ب - بالإطلاق لم يكن الرد إلى الشكل الأول بالعكس فإن الصغرى غير منعكسة والكبرى تنعكس جزئية وإذا قلنا شيء من - ج - ب - بالإطلاق وكل - ا - ب - بالإمكان أو كل - ج - ب - بالإطلاق ولا شيء من - ا - ب - بالإمكان انعكست الصغرى في الأول وأنتجت مع الكبرى لا شيء من - ا - ج - بالإمكان وهي غير منعكسة فالنتيجة غير حاصلة وانعكست الكبرى في الأول والصغرى في الثاني وهي غير منعكسة فالنتيجة غير حاصلة وانعكست الكبرى في الأول والصغرى في الثاني جزئيتين فالنتيجة على جميع التقديرات غير حاصلة ولا يمكن بيان شيء منها بالخلف لأن اقتران نقيض النتيجة وهو بعض - ج - ا - بالضرورة بكل واحدة من المقدمتين لا ينتج ما يناقض الأخرى فلذلك حكم الشيخ بأنها لا تكون أقيسة وزعم صاحب البصائر أن اقتران الصغرى العرفية الوجودية السالبة بالكرى الممكنة ينتج موجبة جزئية ممكنة عامة وهو بناء على مذهبه أعني القول بانعكاس الصغرى كنفسها فإن
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عكسها مع الكبرى ينتج من الشكل الأول ممكنة خاصة سالبة وينعكس موجبتها إلى ما ادعاه قال ولا ينتج إذا كانت الصغرى عرفية عامة لأنها على تقدير كونها ضرورية تنتج مع الكبرى الممكنة ضرورية سالبة فيكون النتيجة محتملة للطرفين ومما تبين فساد قوله بعد ما مر أنا نقول لا واحد من الكتاب بنائم لا دائماً بل مادام كاتباً وكل فرس نائم بالإمكان ولا نقول بعض الكتاب بالإمكان فرس وأما التفصيل الذي استثناه الشيخ ولم يذكره فقد قيل هو أن يكون المقدمتان مختلفتي هيئة الوجود الذي لا ضرورة فيه فكان إحديهما الحكم فيها في وقت من أوقات كون الشيء - ج - فيكون فيه وجوب أو لا يكون والأخرى في كون ما هو - ج - دائماً ممادام موصوفاً بذلك ومعناه كون إحدى المقدمتين مطلقة بحسب الوصف والأخرى دائمة بحسبه أي يكون إحديهما مطلقة وصفية والأخرى عرفية عامة أو وجودية وينبغي أن تختلفا في الكيف إن كانت المطلقة محتملة للدوام وأما إن لم تكن محتملة له فسواء اختلفتنا فيه أو اتفقنا فإنهما تنتجان مطلقة وصفية لوجوب تباين الوصفين ولكن بشرط أن يكون الكبرى هي العرفية ومثاله أن تقول على تقدير كون الكتاب جالسين ماداموا كاتبين وخلو الجالسين عن الكتابة في بعض أوقات جلوسهم الجالس قد لا يحرك يده في بعض أوقات جلوسه والكاتب يحركها في جميع أوقات كتابته ينتج أن الجالس قد لا يكون كاتباً في جميع أوقات جلوسه وأما إن قلبنا المقدمتين فلا ينتج أن الكاتب قد لا يكون جالساً في جميع أوقات كتابته وبيان ذلك أن الوصف الذي قد يجتمع مع ما ينافي وصفاً آخر وقد يخلو عما يلزم وصفاً آخر فإنه قد يخلو عن ذلك الوصف الآخر ضرورة أما الذي يستلزمه ما قد يخلو عن الوصف الآخر أو ينافي ما قد يجتمع معه فليس كذلك لاحتمال استلزمه الوصف الآخر مع جواز انفكاك لازمه الأول عنه أو اجتماع منافيه به واعلم أن هذا التفصيل إنما هو من باب اختلاط المطلقات المختلفة وقد استثناه الشيخ من باب اختلاط المطلقات والممكنات فهذا شرح ما في الكتاب في هذا الاختلاط واعلم أن الشيخ ذهب في هذا البيان مذهب الجمهور والحق يقتضي أن المختلط من الممكن والمشروط بالوصف ينتج بشرطين: أحدهما وقوع المشروط بالوصف في كبرى القياس كما إذا قلنا كل إنسان متحرك بالإمكان ولا شيء من النائم بمتحرك مادام نائماً فإنه ينتج لا شيء من الإنسان بنائم بالإمكان لأن الصغرى تقتضي جواز اتصاف الأصغر بما ينافي الأكبر فيلزم منه جواز خلوه عنه عند الاتصاف بما ينافيه وكذلك إذا قلنا لا شيء من الإنسان بساكن بالإمكان
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وكل نائم ساكن مادام نائماً لأن الصغرى تقتضي جواز خلو الأصغر عما يلزم الأكبر فيلزم منه جواز خلوه عنه فإن الملزوم يرتفع عند ارتفاع اللازم أما إذا وقعت المشروطة بالوصف في الصغرى فإنه لا ينتج لأنا نقول كل كاتب يقظان مادام كاتباً ولا شيء من الإنسان بيقظان بالإمكان وكذلك نقول لا شيء من الكاتب بنائم مادام كاتباً وكل إنسان نائم بالإمكان ولا ينتجان سلب الإنسان عن الكاتب وذلك لأن المستلزم يمكن أن يخلو عنه الأكبر أو المنافي لما يمكن أن يجتمع مع الأكبر منها هو وصف الأصغر لا ذاته وتعاند الأوصاف لا يقتضي تعاند الموصوف بها والشرط الآخر أن تكون الجهتان بحيث لا يمكن اجتماعهما على الصدق أي يكون بإزاء الممكن ما يكون الحكم فيه بحسب الوصف ضرورياً وبإزاء المطلق ما يكون الحكم فيه بحسب الوصف إما دائماً أو ضرورياً فإنه قد يمكن اجتماع الممكن والعرفي على الصدق حتى يكون دائماً بحسب الوصف من غير ضرورة ولا يلزم من ذلك تباين أصلاً والفاضل الشارح قد حقق الأول من هذين الشرطين ولم يذكر الثاني فإذا حصل هذان الشرطان فقد أنتج المختلط من الممكن والمطلق المنعكس وغير المنعكس سواء كانت المطلقة المنعكسة موجبة أو سالبة وسواء تيسر بيانه بالرد إلى الشكل الأول أو بالخلف أو لم يتيسر بشيء من ذلك وهذا مما لم يذكره الشيخ وأقول: أيضاً إذا كانت الكبرى وجودية عرفية فإنها تنتج مطلقة عامة سالبة مع أي صغرى اتفقت وذلك لأن النتيجة الدائمة الموجبة تناقض هذه الكبرى بمثل ما مر في الشكل الأول فإذن يصدق معها نقيضها أبداً مثاله إذا لم يكن أن يصدق قولنا بعض - ج - ا - دائماً مع قولنا كل - ا - ب - أو لا شيء من - ا - ب - مادام - ا - لا دائماً فمن الواجب أن يصدق أبداً مع نقيضه وهو قولنا لا شيء من - ج - ا - مطلقاً وهذا مما لم قوله: ويجب أن نقيس على هذا خلط الضرورة بغيره إذا كان على هذه الصور أي إذا كانت السالبة ضرورية والموجبة غير ضرورية فإنه ينتج ويبين بالعكس والخلف كما مر في المطلقة المنعكسة أما إذا كانت الموجبة ضرورية والسالبة غير ضرورية فإنه ينتج أيضاً ولكن يبين بالخلف دون العكس مسألة قوله: بعد أن تعلم أن في هذا الخلط زيادة قياسات وذلك أنه إذا كان التأليف من ممكن صرف
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وضروري أو من وجودي صرف وضروري والكبرى كلية تم القياس سواء كانت موجبتين معاً أو سالبتين معاً فضلاً عن المختلفتين أما إذا اختلفتا والكبرى كلية فتعلمه مما علمت وأما إذا اتفقتا فأنت تعلم أنه إذا كان - ج - بحيث إنما يصدق - ب - على كله بإيجاب غير ضروري وكان - ب - على كل ما هو - ج - غير ضروري أو المفروض من - ج - غير ضروري وكان - ا - بخلافه عندما كان كل ما هو - ا - فإن - ب - ضروري عليه أن طبيعة - ج - أو المفروض منه مباينة لطبيعة - ا - لا يدخل أحديهما في الأخرى ولا يمكن ذلك سواء كان بعد هذا الاختلاف اتفاق في الكيفية الإيجابية أو الكيفية السلبية وكذلك البعض من - ج - المخالف - لا - في ذلك إذا كانت الصغرى جزئية خ ويعلم أن النتيجة دائماً يكون ضرورية السلب وهذا مما غفلوا عنه أقول: معناه أن الضروري إذا اختلط بغير الضروري أفاد التباين الذاتي بين حدي المطلوب وأنتج الضروري السالب وإن اتفقت المقدمتان في الكيف فضلاً عن أن يختلفا فيه أما على تقدير الاختلاف فللبيانات المذكورة وأما على تقدير الاتفاق فلأنك تعلم أنه إذا كان - ج - الأصغر بحيث يصدق - ب - الأوسط على كله بإيجاب غير ضروري أو سلب غير ضروري حتى يكون الحكم - بب - على كل - ج - لا بالضرورة أو على المفروض من - ج - يعني على بعضه لا بالضرورة وكان الأكبر بخلافه أي يكون الحكم بب على كل - ا - بالضرورة فإنما يكون كل - ج - أو بعضه المفروض منه مبايناً للأكبر الذي هو - ا - بالضرورة لا يدخل أحدهما في الآخر ولا يمكن ذلك ذلك حتى يكون لا شيء من - ج - ا - أو ليس بعض - ج - ا - بالضرورة وهو النتيجة سواء كان الحكمان الأولان إيجابيين كما في قولنا كل إنسان أو بعض الحيوانات متحرك لا بالضرورة وكل فلك متحرك بالضرورة أو سلبيتين كما في قولنا لا شيء من الناس أو ليس بعض الحيوانات ساكناً لا بالضرورة ولا شيء من الفلك بساكن بالضرورة فإنهما ينتجان لا شيء من الناس أو ليس بعض الحيوانات بفلك بالضرورة وعلى هذا التقدير يصير الضروب المنتجة من هذا الاختلاط وما يجري مجراه ثمانية وهو معنى قوله بعد أن تعلم في هذا الخلط زيادة قياسات وهذا ما غفل الجمهور عنه إشارة إلى الشكل الثالث مسألة قوله: 
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الشرط في كون قرائن هذا الشكل منتجة أن يكون الصغرى موجبة أو في حكمها كما علمت وفيهما كلي أيهما كان وأنت تعلم أن قرائنه حينئذ تكون ستة لكن الستة تشترك في أن نتيجتها إنما تجب جزئية ولا يجب فيها - منها خ ل - كلي فإنك إذا قلت كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق لم يلزم أن يكون كل حيوان ناطق ولزم أن يكون بعضه ناطقاً بأن ينعكس الصغرى أقول: لهذا الشكل أيضاً في الإنتاج شرطان أحدهما كون الصغرى موجبة أو في حكم الموجبة أي تكون سالبة يلزمها موجبة كما مر في الشكل الأول وذلك لأن الأصغر إذا كان ملاقياً للأوسط بالإيجاب كان حكم القدر الذي لاقى الوسط منه حكم الأوسط في ملاقاة الأكبر ومباينته وأما إذا كان مبايناً للأوسط بالسلب كالفرس مثلاً للإنسان فلا نعلم أن الأكبر المحمول على الأوسط هل يلاقيه كالحيوان أو يباينه كالناطق وكذلك المسلوب عنه كالصهال تارة والحجر أخرى والشرط الثاني أن يكون إحدى المقدمتين كلية وذلك لكي يتحد مورد الحكمين من الأوسط ويتعدى الحكم بالأكبر إلى الأصغر فإنهما إن كانت جزئيتين فقد احتمل أن يختلف المحكوم عليه من الأوسط في المقدمتين كما تقول بعض الحيوان إنسان أو بعضه فرس أو لا يختلف كقولنا بعضه إنسان وبعضه ماش وهذان الشرطان لا يجتمعان إلا في ست قرائن من الستة عشر الممكنة وذلك لأن الصغرى الموجبة الكلية تقترن بكل واحد من المحصورات الأربع والموجبة الجزئية تقترن بالكليتين منها فيكون جميعها ستة ولا ينتج إلا جزئية وذلك لأن الأصغر المحمول على الأوسط يحتمل أن يكون أعم منه كالحيوان على الإنسان وحينئذ لا يكون ملاقاة الأكبر كالناطق ولا مباينته كالفرس إلا للقدر الذي كان ملاقياً منه للأوسط وقياسات هذا الشكل ليست بكاملة ولذلك قال الشيخ: ولزم أن يكون بعضه ناطقاً بأن يعكس الصغرى لأنه يصير حينئذ بالارتداد إلى الشكل الأول كاملاً بيناً مسألة قوله: فاجعل هذا معياراً لك في المركبات من الكليتين وأما إذا كانت الكبرى جزئية لم ينفعك عكس الصغرى لأنها إذا عكست صارت جزئية فإذا قرنت به الأخرى كان الاقتران من جزئيتين فلم ينتج بل يجب أن يعكس الكبرى ثم النتيجة كما علمت أي اجعل عكس الصغرى معياراً للرد إلى الشكل الأول فإن هذا الشكل إنما يخالف الأول بوضع الحدود في الصغرى كما أن الثاني خالفه بوضع الحدود في الكبرى فكلما كانت الكبرى
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كلية في هذا الشكل وعكست الصغرى ارتد الاقتران الى الأول ولو أن الشيخ قال فاجعل هذا معياراً فيما كانت كبراه كلية لكان أصوب من قوله في المركبات من كليتين وأما إذا كانت الكبرى جزئية فلا يفيد عكس الصغرى لأنها تنعكس جزئية ولا قياس عن جزئيتين بل ينبغي أن يعكس الكبرى ويجعلها صغرى حتى يرتد إلى الأول ثم يعكس النتيجة مثاله كل - ب - ج - وبعض - ب - ا - فبعض - ج - ا - لأن الكبرى تنعكس إلى بعض - ا - ب - وينتج مع الصغرى على هيئة الضرب الثالث من الشكل الأول بعض - ا - ج - وينعكس إلى بعض - ج - ا - مسألة قوله: واعلم أن العبرة في الجهة المنحفظة وهي التي يتعين في الشكل الأول فيها على قياس ما أوردناه إنما هي للكبرى أما فيما يتبين بعكس صغراه فذلك ظاهر وأما فيما يتبين بعكس الكبرى فيتبين ذلك بالافتراض بأن يفرض بعض - ب - الذي هو - ا - حتى يكون - د - فيكون كل - د - ا - فنقول حينئذ كل - د - ب - وكل - ب - ج - فكل - د - ج - ويقترن إليه وكل - د - ا - فينتج بعض - ج - ا - والجهة ما يوجبه جهة قولنا كل - د - ا - الذي هو جهة بعض - ب - ا - أقول: جهات المقدمات قد تبقى في نتائجها كما هي وقد لا تبقى والباقية قد تكون بالاتفاق وقد لا تكون وما بالاتفاق كما في نتيجة الاقتران من ممكنة ومطلقة عامتين في الشكل الأول فإنها إنما توافق الصغرى لا لكون الصغرى ممكنة عامة فإنها لو كانت ممكنة خاصة لكانت النتيجة أيضاً عامة بل بالاتفاق وما ليس بالاتفاق كما في نتيجة الاقتران من مطلقة وضرورية أيضاً في ذلك الشكل فإنما توافق الكبرى لا بالاتفاق بل لأن الكبرى موجهة بتلك الجهة والجهة المنحفظة هي الباقية لا بالاتفاق ومعناه أن الاعتبار في الجهة المنحفظة وهي الجهات التي تتعين في الشكل الأول أن تكون تابعة لكبراه فإنه في اقترانات هذا الشكل على قياس ما أوردناه هناك إنما يكون الكبرى أما فيما تبين بعكس صغراه فظاهر وأما فيما تبين نفس الإنتاج بعكس الكبرى فلا يمكن بيان جهة النتيجة لأنه إنما يتم بعكس النتيجة والجهة ربما لا تبقى بعد العكس محفوظة فبين ذلك بالافتراض أي بين أن النتيجة كالكبرى بالافتراض وذلك لا يكون مما ينتج إلا في ضرب واحد هو قولنا كل - ب - ج - وبعض - ب - ا - وذلك بأن نعيم البعض من - ب – الذي
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 هو - ا - بالفرض ونسميه - د - فيحصل منه قضيتان إحديهما كل - د ب - والثانية كل - د - ا - والأولى تشتمل على اسمين مترادفين كما ذكرنا والثانية هي الكبرى بعينها وجهتها تلك الجهة إلا أنها صارت كلية ثم نضيف الأولى إلى صغرى القياس فينتج على هيئة الشكل الأول كل - د - ج - ويكون الجهة جهة صغرى القياس بعينها ثم نضيف هذه النتيجة إلى القضية الثانية ليحصل الضرب الأول من هذا الشكل وتنتج تابعة مسألة قوله: والذين يجعلون الحكم لجهة الصغرى فإنهم يحسبون أن الصغرى يصير كبرى عند عكس الكبرى فيكون الحكم لجهتها ثم ينعكس - فتكون خ - الجهة بعد العكس جهة الأصل وإنما يغلطون بسبب أنهم يحسبون أن العكس يحفظ الجهات وأنت قد علمت خطأهم أقول: الظاهريون من المنطقيين يجعلون جهة نتيجة الاقتران من كليتين موجبتين تابعة للأشرف منهما وذلك بعكس الأخس والرد الى الشكل الأول ثم إن وقع الاحتياج إلى عكس النتيجة عكسوها فكانوا يرون أن العكس يحفظ الجهة وإن كانت إحدى المقدمتين سالبة جعلوا النتيجة تابعة لها لأن السالبة لا تكون في الأول إلا الكبرى وإن كانت الكبرى جزئية كما في هذا الضرب الذي يتكلم فيه جعلوها تابعة للصغرى لأن الجزئية لا تصير كبرى الأول وذلك لاعتقادهم أن الجهة في الشكل الأول تابعة للكبرى والشيخ رد عليهم في هذا الموضع بأن هذا البيان يحتاج إلى عكس النتيجة والعكس ربما لا يحفظ الجهات كما بيناه مسألة قوله: وقد بقي ما لا يتبين بالعكس وذلك حيث يكون الكبرى جزئية سالبة فإنها لا ينعكس وصغراها ينعكس جزئية فلا يقترن منها - منهما خ ل - قياس بل إنما تبين بطريق الخلف أو بطريق الافتراض أما طريق الخلف فبأن تقول إنه إن لم يكن ليس بعض - ج - ا - فكل - ج - ا - وكان كل - ب - ج - فكل - ب - ا - وكان ليس كل - ب - ا - هذا خلف وأما طريق الافتراض فبأن تقول ليكن البعض الذي هو - ب - وليس - ا - هو - د - فيكون لا شيء من - د - ا - ثم تمم أنت من نفسك واعتبر في الجهات ما يوجبه الكبرى أيضاً فقد تبين خمسة ضروب من الستة المذكورة بالعكس وقلب المقدمات وبقي ضرب واحد وهو الذي صغراه موجبة كلية وكبراه سالبة جزئية وهو لا يمكن أن يبين بذلك لأن الصغرى تنعكس
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 جزئية فيصير الاقتران من جزئيتين والكبرى لا تنعكس فينبغي أن يبين بالخلف أو الافتراض أما الخلف فكما ذكره وقد يمكن أن يتبين به سائر الضروب أيضاً وهو باقتران الصغرى بنقيض النتيجة أبداً لينتج ما يضاد أو يناقض الكبرى فيظهر الخلف والافتراض هو الذي ذكر بعضه وأحال باقيه على ما مضى واعتبار الجهة الكبرى كما مر مسألة قوله: فيكون قرائنه إذن ستة ا من كليتين موجبتين ب من موجبتين والصغرى جزئية ج من موجبتين والكبرى جزئية د من كليتين والكبرى سالبة ه من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى و من كلية موجبة صغرى وجزئية سالبة كبرى وهذه تورد خامسة أقول: لما فرغ من بيان أحكام هذا الشكل عد ضروبه والترتيب الذي ذكره هو بحسب تقديم الإيجاب على السلب وليس بمشهور ومن يعتبر تقديم الكلية أيضاً على الجزئية يجعل ثاني الضروب ما جعله الشيخ رابعها وهو الأشهر واعلم أن هذا الشكل لا يخالف الشكل الأول إلا في حكمين أحدهما أن الصغرى الضرورية لا تناقض الكبرى العرفية الوجودية هيهنا فإنا نقول كل كاتب بالضرورة إنسان وكل كاتب يقظان لا دائماً بل مادام كاتباً والثاني أن العرفيتين لا تنتجان عرفية بل مطلقة وصفية كما نقول كل كاتب يقظان ومباشر القلم مادام كاتباً ولا نقول بعض اليقظان يباشر القلم مادام يقظاناً بل في بعض أوقات يقظته وقد أتينا على بيان ما اشتمل عليه الكتاب من أحكام المختلطات في الأشكال الثلاثة وأضفنا إليه ما أمكن أن يضاف إليها مما ليس فيه ولم نتعرض للشكل الرابع لأنه ليس بمذكور في الكتاب والاستقصاء التام في هذه المباحث يستدعي كلاماً أبسط من هذا وهو يليق بموضع لا يلتزم فيه مشايعة كلام آخر
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 النهج الثامن في القياسات الشرطية وفي توابع القياس إشارة إلى اقترانات الشرطيات إننا سنذكر بعض هذه ونخلي عما ليس قريباً من الطبع منها بعد استيفائنا جميع ذلك في كتاب الشفاء وغيره أقول: تمائز الاقترانيات إما أن تكون مؤلفة من المتصلات أو من المنفصلات أو منهما معاً أو من المتصلات والحمليات أو من المنفصلات والحمليات والشيخ لما اقتصر في هذا الكتاب على إيراد البعض مما هو قريب من الطبع لم يورد المؤلفة من المنفصلات ولا من المتصلات والمنفصلات لأن جميعها بعيدة عن الطبع وابتدأ بالمؤلفة من المتصلات فنقول قبل الشروع في ذلك: المتصلات كما قلنا إما لزومية وإما اتفاقية واللزومية إما في نفس الأمر وبحسب الطبع وإما بحسب اللفظ والوضع والأول كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود والثاني كقولنا إن كان الإثنان فرداً فهو عدد فإن هذه القضية ليست بحقة من حيث اشتمالها على وضع كاذب وهي حقة من حيث لزوم اللفظ بحسب ذلك الوضع والتناقض فيها إنما يكون بحسب الاختلاف في الكم والكيف كما في الحمليات وبحسب اعتبار أحوالها في اللزوم والاتفاق فالاستصحابية الشاملة للزوم الصادق المقدم والاتفاق تتناقض إذا تحالفت فيهما وذلك لأن الكلية الموجبة منها تفيد الدائمة والكلية السالبة تفيد عدم المصاحبة على الدوام والجزئية تفيد المصاحبة أو عدمها في وقت من الأوقات وتصدق مع الكلية الموافقة لها في الكيف فالاستصحابية الجزئية الإيجابية تصدق مع المصاحبتين الدائمة واللادائمة وهي مناقضة للسلبية الكلية والاستصحابية الجزئية السالبة تصدق مع المصاحبتين الدائم واللادائم وهي مناقضة للإيجابية الكلية وأما اللزومية فيناقضها الاحتمالية المخالفة الشاملة للزوم المخالف وإمكان الطرفين لأن اللزوم هيهنا يشبه الضرورة في الحمليات والاحتمال يشبه الإمكان الأعم وهي سالبة اللزوم لا لازمة السلب وتسمى بالسالبة اللزومية وأما الاتفاقية المحضة فيناقضها ما يكون حينئذ إما اللزومية الموافقة أو الاستصحابية المخالفة على الوجه المذكور فيما مر وهي سالبة الاتفاق ويسمى بالسالبة الاتفاقية وأما العكس فيها فاللزومية السالبة الكلية تنعكس كنفسها على قياس للضروريات لأنه لو جاز استلزام تاليه لمقدمة في حال يمتنع انفكاك مقدمه عن تاليه في تلك الحال وانهدام حكم الأصل والاتفاقية السالبة الكلية لا تنعكس إذا اشترط فيه صدق المقدم كما في الموجبة وذلك
الصفحة : 168
 لأنا نقول ليس البتة إذا كان البياض مفرقاً للبصر فالأضداد مجتمعة ولا يمكن أن يقال ليس البتة إذا كانت الأضداد مجتمعة فالبياض كذا لأن وضع المقدم يمتنع وينعكس إذا لم يشترط ذلك فيه ويقاس الاستصحابية عليها وأما الموجبات فجميعها ينعكس جزئية استصحابية وإلا لصدقت الكلية السالبة وتنعكس كنفسها على الوجه المذكور فيكون العكس إما مضاداً أو مناقضاً للأصل فيلزم الخلف والسوالب الجزئية لا تنعكس لأنا نقول قد لا يكون إذا كان زيد يحرك يده فهو كاتب ولا يمكن أن يقال قد لا يمكن أن يكون إذا كان زيد كاتباً فهو يحرك يده وأما المنفصلات فقد تتناقض بشرط الاختلاف في الكيف والكم وارتفاع العناد في نقايضها أي عناد كان ولا مدخل للعكس فيها لأن أجزاءها ربما تكون أكثر من اثنين ولأنها لا تتمائز بالطبع فهذا ما أردنا تقديمه وهو بيان ما أشار إليه الشيخ في النهج الثالث بقوله ويجب عليك أن تجري أمر المتصل والمنفصل في الحصر والإهمال والتناقض والعكس مجرى الحمليات ونرجع إلى الشرح ونقول: إن المتصلات قد يتألف منها أشكال ثلثة كأشكال الحمليات ويشترك في تالي أو مقدم ويفترق في تال أو مقدم كما كانت في الحمليات يشترك في موضوع أو محمول ويفترق في موضوع أو محمول والأحكام تلك الأحكام مثال الشكل الأول كلما كان - ا - ب - فج - د - وكلما كان - ج - د - فه - ز - ينتج كلما كان - ا - ب - فه ز - ومثال الشكل الثاني كلما كان - ا - ب - فج - د وليس البتة إذا كان - ه - ز - فج - د - ينتج فليس البتة إذا كان - ا - ب - فه - ز - وبين إما بالعكس أو بالخلف على ما تقدم وبين الضرب الأخير منه بالافتراض وهو أن يعين الحال الذي يكون فيها - ا - ب - وليس - ج - د - وليكن هو عندما يكون - ح - ط - فيحصل منه قضيتان إحديهما ليس البتة إذا كان - ح - ط - فج - د - والثانية قد يكون إذا كان - ا - ب - فح - ط - ويؤلف القياسات المذكورات منهما على حساب ما مر ومثال الشكل الثالث كلما كان - ج - د - فا - ب - وكلما كان - ج - د - فه - ز - فقد يكون إذا كان - ا - ب - فه - ز - والبيان بالعكس والخلف والافتراض شبيه ما تقدم وغير اللزوميات قلما يقع في التأليف لأنها لا تفيد في الأكثر بالاقتران علماً مكتسباً واللزوميات اللفظية لا تستعمل إلا في الإلزامات الجدلية أو الخلف كما يقال على من زعم أن الإثنين فرد كلما كان الإثنان فرداً فهو عدد وكلما كان الإثنان عدداً فهو زوج وكلما كان الإثنان فرداً فهو زوج فإنها لا
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 تفيد سوى الإلزام أو النقض واعترض على القول بإنتاج هذا الصنف بجواز عدم اجتماع مقدم الصغرى وملازمة الكبرى على تقدير واحد كما في المثال وأجيب عنه بأن اجتماعهما على الصدق ليس بشرط في انعقاد القياس من المتصلات قوله: وقد يقع الشركة بين حملية ومنفصلة مثل قولك الإثنان عدد وكل عدد إما زوج وإما فرد واستخراج الأحكام في هذا مما سلف سهل وكذلك قد يشترك منفصلة مع حمليات مثل قولك في هذا المعنى وليكن - ا - إما أن يكون - ب - وإما أن يكون - ج - وإما أن يكون - د - وكل - ب - و - ج - و - د - فهو - ه - فكل - ا - هو - ه - واستخراج الأحكام في هذا أيضاً مما سلف سهل هذا التأليف إن لم يكن الشركة فيه للحملية مع جميع أجزاء المنفصلة فلا يكون قريباً من الطبع وإذا كان كذلك فالحملية قد تقع صغرى وقد تقع كبرى والأول إن كان على هيئة الشكل الأول فينبغي أن يكون الحملية موجبة والمنفصلة موجبة كلية غير مانعة الجمع أو سالبة كلية الأجزاء ويكون المنتج أربعة ضروب مثال الأول كل - ا - ب - ودائماً كل - ب - إما - ج - وإما - د - ينتج منفصلة كلية موجبة الأجزاء وهي دائماً كل - ا - إما - ج - وإما - د - ومثال الثاني - ا - ب - ولا شيء من - ب - إما - ج - وإما - د - ينتج منفصلة كلية سالبة الأجزاء كليتها وعليه يقاس الضربان الباقيان وإن كان على هيئة الشكل الثاني فينبغي أن يكون المنفصلة كلية موجبة أجزائها كلية مخالفة الكيف للصغرى وينتج منفصلة موجبة سالبة الأجزاء كقولنا في الضرب الأول كل - ج - ب - ودائماً إما لا شيء من - ا - ب - وإما لا شيء من - د - ب - فدائماً إما لا شيء من - ج - ا - وإما لا شيء من - د - والضرب الثاني لا شيء من - ج - ب - ودائماً إما كل - ا - ب - وإما كل - د - ب - فدائماً إما لا شيء من - ج - ا - وإما لا شيء من - ج - د - وعلى هذا القياس وإما على هيئة الشكل الثالث فعلى قياسهما كقولنا كل - ا - ب - ودائماً كل - ا - إما - ج - وإما - د - فينتج بعض - ب - إما - ج - وإما - د - وأما إذا كانت الحملية كبرى ينبغي أن يكون عددها عدد أجزاء الانفصال وحينئذ إما أن تكون مشتركة في المحمول أو لا تكون فإن كانت وكانت أجزاء المنفصلة مشتركة في الموضوع فهي تنتج في الشكلين الأولين حملية ويكون
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 التأليف في قوة التأليف من الحمليات وينعقد على هيئة الأشكال الثلاثة مثال الضرب الأول من الشكل الأول كل - ا - إما - ب - وإما - ج - وكل - ب - وكل - ج - د - فكل - ا - د - ومثال الضرب الثاني كل - ا - إما - ب - وإما - ج - ولا شيء من - ب - ولا من - ج - د - فلا شيء من - ا - د - وهذا هو الاستقراء التام المسمى بالقياس المقسم ومثال الضرب الأول من الشكل الثاني كل - ا - إما - ب - وإما - ج - ولا شيء من - د - ب - و - ج - فلا شيء من - ا - د - والشكل الثالث بعيد عن الطبع لا ينتج مثل ذلك وأما إن لم يكن الحمليات مشتركة في المحمول فقد تنتج منفصلة غير حقيقية كقولنا دائماً كل - ا - إما - ب - وإما - ج - وكل - ب - د - وكل - ج - ه - فدائماً - ا - إما - د - وإما - ه - وبيان هذا المباحث بالاستقصاء يستدعي كلاماً أبسط قوله: وقد يقترن الشرطية المتصلة مع الحملية وأقرب ما يكون من ذلك إلى الطبع أن يكون الحملية تشارك تالي المتصلة الموجبة على أحد أنحاء شركة الحمليات فيكون النتيجة متصلة مقدمها ذلك المقدم بعينه وتاليها نتيجة التأليف من المثال الذي كان مقترناً بالحملية مثاله أنه إن كان - ا - ب - فكل - ج - د - وكل - د - ه - يلزم منه أنه إن كان - ا - ب - فكل - ج - ه - وعليك أن تعد سائر الأقسام مما علمته الحملية في هذه الاقترانات إما أن تقع صغرى أو كبرى وعلى التقديرين تشارك المتصلة إما في مقدمتها أو تاليها فهذه اقترانات أربعة اثنان منها قريبان من الطبع الأول ما أورده الشيخ وهو أن يكون الحملية كبرى ومشاركتها للمتصلة في التالي والمتصلة موجبة وتنتج متصلة مقدمها ذلك المقدم بعينه وتاليها النتيجة التي تكون من اقتران التالي لو فرض منفرداً بالحملية مثال الضرب الأول من الشكل الأول إن كان - ا - ب - فكل - ج - د - وكل - د - ه - فإن كان - ا - ب - فكل - ج - ه - ومثال الضرب الأول من الشكل الثاني إن كان - ا - ب - فكل - ج - د - ولا شيء من - ه - د - فإن كان - ا - ب - فلا شيء من - ج - ه - وعلى هذا القياس وإنما أورد الشيخ هذا الاقتران لأن قياس الخلف ينحل إليه ما سيأتي والاقتران الثاني أن يكون الحملية صغرى والاشتراك أيضاً في التالي والمتصلة موجبة كقولنا كل - ج - ب - وإن كان - ه - ز - فكل - ب - ا - ينتج إن كان - ه - ز - فكل - ج - ا – وباقي
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 الاقترانات بعيد عن الطبع مسألة قوله: وقد يقع مثل هذا التأليف بين متصلتين تشارك إحديهما تالي الأخرى إذا كان ذلك التالي متصلاً أيضاً ويكون قياسه هذا القياس وأما تتميم القول في الاقترانيات الشرطية فلا يليق التأليفات المذكورة قد كانت من الشرطيات المؤلفة من الحمليات أما الشرطيات المؤلفة من ساير القضايا فقد يتقارن بحسب التأليف وهذا النوع الذي أشار إليه الشيخ من ذلك القبيل وهو يكون من اقتران متصلتين أولاهما هي الصغرى مؤلفة من قضيتين إحديهما وهي التالي متصلة والقضية الأخرى وهي الكبرى متصلة من حمليتين وينتجان متصلة كالصغرى مثاله إن كان - ا - ب - فكلما كان - ج - د - فه - ز - وكلما كان ه - ز - فج - ط - وإن كان - ا - ب - فكلما كان - ج - د - فج - ط - وهذا الاقتران أيضاً يقع على أربعة أنواع كالذي يشابهه مما مر ويكون على قياسه وإنما أورد الشيخ هذا الصنف لأن الخلف في المتصلات الذي يبين به الاقترانات المتصلة إنما تنحل إليه إشارة إلى قياس المساواة إنه ربما عرف من أحكام المقدمات أشياء يسقط ويبنى القياس على صورة مخالفة للقياس مثل قولهم - ج - مساو - لب - و - ب - مساو - لا - فج - مساو - لا - فقد أسقط عنه مساوي المساوي مساو وعدل بالقياس عن وجهه من وجوب الشركة في جميع الأوسط إلى وقوع الشركة في بعضه هذا قياس له أشباه كثيره كما يشتمل على المماثلة والمشابهة وغيرهما وكقولنا الإنسان من النطفة والنطفة من العناصر فالإنسان من العناصر وكذلك الشيء في الشيء في الشيء والشيء على الشيء على الشيء وما يجري مجراها وهي عسر الانحلال إلى الحدود المرتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة هذا قياس له أشباه كثيرة كما يشتمل على المماثلة والمشابهة وغيرهما وكقولنا الإنسان من النطفة والنطفة من العناصر فالإنسان من العناصر وكذلك الشيء في الشيء والشيء على الشيء وما يجري مجريهما وهو عسر الانحلال إلى الحدود المرتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة وذلك لأن الجزء من محمول الصغرى جعل موضوعاً في الكبرى فالأوسط ليس بمشترك فهو معدول عن وجهه إلى وقوع الشركة في بعض الأوسط ولذلك استحق لأن يسمى باسم ويجعل
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 تحليله فانوناً يرجع إليه في أمثاله وهو يمكن أن يعد في القياسات المفردة ويمكن أن يعد في المركبة وبيانه أن قولنا - ا - مساو - لب - قضية موضوعها - ا - ومحمولها مساو لب ولما كان مساو لج محمولاً على - ب - في القضية الأخرى أمكن أن يقام مقامه كما ذكرناه في النهج السابع وحينئذ يصير قولنا مساو لمساو لج بدلاً عن قولنا مساو لب وفي حكمه فإن جعلنا وقوعهما في القضية كاسمين مترادفين كان قولنا - ا - مساو لب وقولنا - ا - مساو لج في القوة قضية واحدة ونضيف إلى الثانية التي هي في قوة الأولى قولنا مساوي المساوي لج مساو لج فينتج أن - ا - مساو لج ويكون هذا القياس بهذا الاعتبار مفرداً وأما إن جعلناهما اسمين متبائنين أحدهما محمول على الآخر حتى لا يكون القضيتان المذكورتان في القوة قضية واحدة فالمتألف من قولنا - ا - مساو لب والمساوي لب مساو لمساو لج لأن - ب - مساو لج ينتج - فا - مساو لمساو لج ثم نضيف إليها الكبرى المذكورة وهي قولنا مساوي المساوي لج مساو لج ينتج - فا - مساو لج وبهذا الاعتبار يكون هذا القياس مركباً من القياسين فإذن كان قولنا - ا - مساو لب على التقدير الأول في قوة صغرى القياس وعلى التقدير الثاني صغرى القياس الأول بعينها وقولنا و - ب - مساو لج ليس بجزء القياس بل هو بيان حكم ما للب الذي هو جزء من أحد حدود القياس وبه يتم القياس وبالجملة فقولنا ومساوي المساوي مساو هو كبرى محذوفة وإنما أورده الشيخ قبل الأقيسة الاستثنائية ليعلم أنه غير متعلق بها بسيطة كانت أو مركبة فإنه إما مفرد اقتراني أو مركب من اقترانيين وتحليل القياس وتركيبه من توابع القياس إشارة إلى القياسات الشرطية الاستثنائية لما كانت الاستثنائية هي ما يكون أحد طرفي النتيجة مذكوراً فيها ولم يجز أن يكون مقدمة بعينها ولا محالة يكون جزءاً من مقدمة والمقدمة التي يكون جزؤها قضية فهي شرطية فيكون إحدى مقدمتي هذا القياس شرطية ويكون الأخرى مشتملة على وضع ما يقتضي وضع الجزء الذي منه النتيجة أو رفعه مجرداً عن الشرط فيكون هي الجزء الآخر وهي قضية أخرى مقرونة بأداة الاستثناء متكررة تارة حال كونها جزءاً من الشرطية وتارة حال كونها مستثناة وهي بمنزلة الأوسط المتكرر في الاقترانيات لأن الباقي بعد حذفه هو الذي منه النتيجة فالقياس الاستثنائي مركب من شرطية واستثناء مسألة قوله: القياسات الاستثنائية 
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القياسات الاستثنائية إما أن يوضع فيها تصلة ويستثنى إما عين مقدمها فينتج عين التالي مثل أن تقول إنه إن كانت الشمس طالعة فالكواكب خفية لكن الشمس طالعة فالكواكب خفية أو نقيض تاليها فينتج نقيض المقدم مثل أن تقول ولكن الكواكب ليست بخفية فينتج فالشمس ليست بطالعة ولا ينتج غير ذلك أقول: المتصلة التي تقع في الاستثنائية لا تكون لزومية والتي وضعها الشيخ موجبة وهي تنتج باستثناء عين مقدمها عين تاليها وباستثناء نقيض تاليها نقيض مقدمها لأن وضع الملزوم يوجب وضع اللازم ورفع اللازم يوجب رفع الملزوم ولا تنتج غير ذلك أي لا باستثناء عين التالي ولا باستثناء نقيض المقدم وذلك لأن التالي يحتمل أن يكون أعم من المقدم فلا يلزم من وضعه أو رفع ما هو أخص منه شيء والسالبة كقولنا ليس البتة إن كان زيد يكتب فيده ساكن ينتج باستثناء عين كل جزء نقيض الآخر كقولنا لكنه يكتب فيده ليست بساكنة لكن يده ساكنة فهو لا يكتب ولا ينتج باستثناء النقيض شيئاً وذلك لكون هذه المتصلة في قوة قولنا كلما كان زيد يكتب فليست يده بساكنة والشيخ قد اقتصر بالموجبة لأن السالبة ترجع في الحقيقة إلى الموجبة مسألة قوله: أو يوضع فيها منفصلة حقيقية ويستثنى عين ما يتفق منها فينتج نقيض ما سواها مثل أن هذا العدد إما تام وإما ناقص وإما زائد لكنه تام فينتج نقيض ما بقي أو يستثني نقيض ما يتفق منها فينتج عين ما بقي واحداً كان أو كثيراً مثل أنه ليس بتام فهو إما زائد أو ناقص حتى يستوفي الاستثناءات فيبقى قسم واحد أو يوضع فيها منفصلة غير حقيقية فإما أن يكون مانعة الخلو فقط فلا ينتج إلا استثناء النقيض لعين الآخر مثل قولهم إما أن يكون هذا في الماء وإما أن لا يغرق لكنه غرق فهو في الماء لكنه ليس في الماء فهو لم يغرق ومثل قولهم إما أن لا يكون هذا حيواناً وإما أن لا يكون نباتاً لكنه حيوان فليس بنبات أو لكنه نبات فليس بحيوان وإما أن يكون منفصلة من الجنس الذي الفرض فيه منع الجمع فقط ويجوز أن يرتفع الأجزاء معاً وقوم يسمونها الغير التامة الانفصال أو العناد فحينئذ إنما ينتج فيها استثناء العين فيكون النتيجة نقيض الباقي أقول: المنفصلة الحقيقية تنتج بعين كل جزء نقيض الباقي لكونها مانعة الجمع وبنقيض كل جزء عين الباقي لكونها مانعة الخلو ونتيجة ذات الجزئين تكون حملية ونتيجة ذات الأجزاء الكثيرة إذا حصلت باستثناء نقيض جزء واحد فهي تكون منفصلة من أعيان الباقية من الأجزاء وإذا
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حصلت باستثناء عين جزء واحد فهي إما أن تكون منفصلة من نقائض الباقية أو حمليات بعددها يشتمل كل واحد منها على رفع جزء واحد منها والمنفصلة الغير الحقيقية إن كانت مانعة الجمع فقط فهي تنتج بالعين دون النقيض وإن كانت مانعة الخلو فقط فهي تنتج بالنقيض دون العين وجميع ذلك ظاهر مما مرّ وهذه القياسات كاملة غنية عن البيان والمنفصلة السالبة لا تنتج أصلاً لاحتمال اشتمالها على أجزاء غير متناسبة إشارة إلى قياس الخلف قياس الخلف قياس مركب من قياسين أحدهما اقتراني والآخر استثنائي مثاله قولنا إن لم يكن قولنا ليس كل - ج - ب - صادقاً فقولنا كل - ج - ب - صادق وكل - ب - د - على أنها مقدمة صادقة بيّنة لا شك فيها أو تبينت بقياس فينتج منه إن لم يكن قولنا ليس كل - ج - ب - صادقاً فكل - ج - د - ثم تأخذ هذه النتيجة وتستثنى نقيض المحال وهو تاليها فنقول لكن ليس كل - ج - د - فينتج نقيض المقدم وهو أنه ليس قولنا كل - ج - ب - أقول: المعلم الأول أورد قياس الخلف في القياسات الشرطية ولم يوجد في التعليم الأول شرطية غير الاستثنائية ولذلك سماها عامة المنطقيين بالقياسات الشرطية على الإطلاق وظن الشيخ أن الاقترانات الشرطية كانت مذكورة في كتاب مفرد لم ينقل إلى لغتنا احتمالٌ مجرّد اقتضاه حسن ظنه بالمعلم الأول ولما أراد المتأخرون تحليل هذا القياس ورده إلى الأقيسة المذكورة عسر ذلك عليهم فاختلفوا فيه كل الاختلاف وما استقر عليه رأي الشيخ أنه مركب من قياسين أحدهما اقتراني شرطي والآخر استثنائي من متصلة أما الاقتراني فمركب من متصلة وحملية تشاركها في مقدم تاليها ويكون مقدم المتصلة هو فرض المطلوب غير حق وتاليها ما يلزم من ذلك وهو وضع نقيض المطلوب على أنه حق والحملية هي مقدمة غير متنازعة تقترن بنقيض المطلوب على هيئة منتجة فينتجان متصلة مقدمها المقدم المذكور وتاليها نتيجة الاقتران المذكور وهي مناقضة لحكم يتفق عليه وأما الاستثنائي فهو من المتصلة التي هي نتيجة القياس الأول ويستثنى فيه نقيض تاليها الذي كذبه الحكم المتفق عليه لينتج نقيض مقدمتها الذي هو فرض المطلوب غير حق فيكون النتيجة كون المطلوب حقاً وظاهر أنه يحتاج الى مقدمتين مسلمتين إحديهما ما جعلت كبرى الاقتراني والثانية هو الحكم المتفق عليه فقياس الخلف يتألف من نقيض المطلوب ومن هاتين المقدمتين وألفاظ الكتاب ظاهرة والمطلوب في المثال المورد فيه ليس
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كل - ج - ب - ونقيضه كل - ج - ب - والمقدمة الأولى كل - ب - د - والثانية أعني الحكم المتفق عليه ليس كل - ج - د - وقوله في النتيجة الأخيرة وليس قولنا ليس كل - ج - ب - صادقاً بل هو صادق أي ليس لم يكن قولنا ليس كل - ج - ب - الذي وضعناه أولاً صادقاً بل قولنا ليس كل - ج - ب - الذي ادّعيناه صادقاً صادق وهذا وجه صحيح لا شبهة فيه إلا أن رأي بعض المتأخرين لم يستقر عليه وذلك أما أولاً فلأن المعلم الأول عدّ هذا القياس في الاستثنائيات وهذا التحليل يقتضي كونه مركباً من الاقتراني والاستثنائي فكيف يعدّ فيها ما ليس منها وثانياً أن الاقترانيات الشرطية لم تكن مذكورة في الكتاب فكيف ذكر المركب من غير ذكر أجزائه ثم إن الشيخ أفضل الدين محمد ابن حسن المرقى المعروف بالقاشي - رحمه الله - ذهب إلى أن هذا القياس هو قياس استثنائي من متصلة مقدمها نقيض المطلوب ويحتاج في بيان لزوم تاليها لمقدمها إلى حملية مسلمة مثلاً المطلوب هو ليس كل - ج - ب - والحملية المسلمة هي كل - ب - د - ومقدم المتصلة هو كل - ج - ب - فنقول لما كان كل - ب - د - فإن كان كل - ج - ب - فكل - ج - د - وذلك لكون هذا المقدم مع الحملية المتسلمة منتجاً لهذا التالي ثم يستثنى نقيض التالي بقولنا ولكن ليس كل - ج - د - فينتج فليس كل - ج - ب - فهذا وجه تحليله والحاصل أن الخلف هو إثبات المطلوب بإبطال لازم نقيضه المستلزم لإبطال نقيضه المستلزم لإثباته وربما لا يحتاج فيه إلى تأليف قياس لبيان التالي مثلاً إذا كان المطلوب لا شيء من - ج - ب - بالإطلاق العام وكانت المقدمة المسلمة هي كل - ب - ا - لا دائماً بل مادام - ب - بالإطلاق العام وكانت المقدمة المسلمة هي كل - ب - ا - لا دائماً بل مادام - ب - فقلنا لو لم يكن المطلوب حقاً لكان نقيضه بعض - ج - دائماً لكنه مما يناقض المقدمة المذكورة بالقوة فهي ليست بحقة فالمطلوب حق والخلف اسم للشيء الرديء والمحال ولذلك سمي القياس به وهذا التفسير أشبه مما يقال إنه سمي به لأنه يأتي المطلوب من خلفه أي من ورائه الذي هو نقيضه وهذا قد ذكره الشيخ في مواضع أخر وهو يقابل المستقيم فالقياس المستقيم يتوجه إلى إثبات المطلوب الأول بوجهه ويتألف مما يناسب المطلوب ويشترط فيه تسليم المقدمات أو ما يجري مجرى التسليم والمطلوب فيه لا يكون موضوعاً أولاً والخلف لا يتوجه إلى إثبات المطلوب أولاً بل إلى إبطال نقيضه ويشتمل على ما يناقض المطلوب ولا يشترط فيه التسليم بل يكون المقدمات بحيث لو سلّمت أنتجت ويكون
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المطلوب فيها موضوعاً أولاً ومنه ينتقل إلى نقيضه وعكس القياس يشبه الخلف لأنه أيضاً ينعقد من اقتران ما يقابل نتيجة قياس بإحدى مقدمتيه لينتج ما يقابل المقدمة الأخرى ويفارقه الخلف بأنه لا يشترط فيه أن يكون بعقب قياس ولا أن ينتج ما يقابل مقدمة قياس بل يمكن أن يبتدأ به ويكفي فيه إنتاج ما هو ظاهر الفساد ولا يستعمل فيه إلا المقابل بالمناقضة ويستعمل في العكس مقابلة التضاد أيضاً والعكس لا يقع في العلوم إلا عند ردّ الخلف إلى المستقيم والخلف في المطالب التي لم يتعين بعد لا يفيد تعيين المطلوب لأنه مبني على نقيض المطلوب وذلك يقتضي تعيّنه وربما يتفق في هذا الموضع أن يوضع بدل المطلوب غيره مما يظن أنه هو ويبنى الخلف عليه فإن تم دل على أن ذل كالشيء الذي وضع صادق ولم يدل على أنه هو المطلوب نفسه أو شيء من لوازمه المنعكسة أو غير المنعكسة كما مر في إثبات جهات العكس ونتايج القياسات المختلطة وهذا هو منشأ الشكوك التي تورد على قياس الخلف وهو العلة في كون الخلف صالحاً لإثبات ما هو أعم من المطلوب إذا كان المطلوب حقاً وذلك مما لا يقدح فيه إذا عرف الحال مسألة قوله: وأما أن القياس المستقيم وأما أن القياس المستقيم الحملي كيف يرجع إلى الخلف والخلف كيف يرجع إليه فهو بحث آخر ملاحظ الحال مما ينعقد بين التالي وبين الحملية ولسنا نحتاج إليه الآن ومداره على أخذ نقيض النتيجة المحالة وتقريبه مع المقدمة الصادقة التي لا شك فيها فينتج نقيض المقدم المحال على أما رد المستقيم الحملي إلى الخلف فهو كما مضى في بيان نتائج القياسات الغير البيّنة من الشكلين الآخرين ويكون بإضافة نقيض النتيجة المطلوب إثباتها إلى إحدى المقدمتين ولكن هي المشتملة على هيئة أحد الشكلين الأخيرين لينتج ما يقابل المقدمة الأخرى ولتكن هي المتفقة عليها فيكون النتيجة محالة وبيّن أن ذلك الإنتاج ليس للمقدمة المسلمة الحقة ولا للتأليف المنتج بالذات فهو إذن من وضع نقيض النتيجة فوضعه باطل فالنتيجة حقة وأما رد الخلف إلى المستقيم فعلى خلاف ذلك وهو أن يضاف نقيض النتيجة المحالة إلى المقدمة الصادقة أعني القضية المتفق عليها أي القضية المسلمة لينتج المطلوب على هيئة أحد الأشكال مثال النتيجة المحالة كانت في المثال المتقدم كل - ج - د - وقد حصلت من إضافة نقيض المطلوب وهو كل - ج - ب - إلى القضية المسلمة وهي كل - ب - د - على هيئة الضرب الأول من الشكل
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الأول ونقيض المحالة ليس كل - ج - د - فإذا أضيف إلى المقدمة المسلمة الصادقة الأولى وهي كل - ب - د - أنتج من الضرب الرابع من الشكل الثاني على الاستقامة ليس كل - ج - ب - وهو الذي كان المطلوب من الخلف ولما كانت النتيجة المخالفة هي تالي المتصلة في الخلف فرد الخلف إلى المستقيم يلاحظ الحال مما ينعقد بين التالي المذكور في أول القياسين اللذين حللنا الخلف إليهما وبين الحملية المسلمة قوله: ولسنا نحتاج إليه الآن أي لسنا نحتاج في معرفة الخلف إلى معرفة كيفية ارتداد المستقيم إليه وارتداده إلى المستقيم واعلم أن المطلوب إذا كان موجباً كلياً فالخلف لا ينعد إلا على هيئة قياس يكون إحدى مقدمتيه سالبة جزئية وهو رابع الثاني وخامس الثالثة وإذا كان سالباً كلياً فلا ينعقد إلا على هيئة قياس يكون إحدى مقدمتيه موجبة جزئية وهو ثالث الأول ورابعه وثالث الثاني وثلاثة ضروب من الثالث وعليه فقس إذا كان المطلوب جزئياً وأما رد الخلف إلى المستقيم فإن كان الخلف على هيئة الشكل الأول ووقع نقيض المطلوب في صغرى الخلف فقياس الرد يكون على هيئة الشكل الثاني وإلا فعلى هيئة الشكل الثالث ويقع نقيض النتيجة المحالة في مثل تلك المقدمة أيضاً صغرى كانت أو كبرى وإن كان الخلف على هيئة الشكل الثاني ووقع نقيض المطلوب في الصغرى فالرد يكون على هيئة الشكل الأول وإلا فعلى هيئة الشكل الثالث ويقع نقيض النتيجة المحالة أبداً في الصغرى وإن كان الخلف على هيئة الشكل الثالث ووقع نقيض المطلوب في الصغرى فالرد على هيئة الشكل الثاني وإلا فعلى هيئة الشكل الأول ويقع نقيض النتيجة المحالة أبداً في الكبرى ويتبين جميع ذلك بالامتحان
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النهج التاسع وفيه بيان قليل للعلوم البرهانية القياسات البرهانية مؤلفة من المقدمات الواجب قبولها فإن كانت ضرورية يستنتج منها الضروري على نحو ضرورتها أو ممكنة يستنتج منها الممكن والجدلية مؤلفة من المشهورات والتقريريات كانت واجبة أو ممكنة والخطابية مؤلفة من المظنونات والمقبولات التي ليست بمشهورة وما يشبههما كيف كانت ولو كانت ممتنعة والشعرية مؤلفة من المقدمات المخيلة من حيث يعتبر تخيلها كانت صادقة أو كاذبة وبالجملة مؤلفة من المقدمات من حيث لها هيئة وتأليف ليستقبلها النفس بما فيها من المحاكاة بل ومن الصدق فلا مانع من ذلك ويروّجه الوزن ولا يلتفت إلى ما يقال من أن البرهانية واجبة والجدلية ممكنة أكثرية والخطابية ممكنة مساوية لا ميل فيها ولا ندرة والشعرية كاذبة ممتنعة فليس الاعتبار بذلك ولا أشار إليه صاحب المنطق وأما السوفسطائية فإنها هي التي يستعمل المشبهة وتشاركها في ذلك الممتحنة المجرّبة على سبيل التغليط فإن كان التشبيه بالواجبات ونحو استعمالها يسمى صاحبها سوفسطائياً وإن كان بالمشهورات يسمى صاحبها مشاغباً ممارياً والمشاغب بإزاء الجدلي والسوفسطائي بإزاء الحكيم أقول: لما فرغ عن بيان الأحوال الصورية للقياسات وما يشبهها شرع في بيان أحوالها المادية وهي تنقسم بحسبها إلى خمسة أصناف وذلك لأنها إما أن تفيد تصديقاً وإما تأثيراً غيره أعني التخييل والتعجب وما يفيد تصديقاً فيفيد إما تصديقاً جازماً أو غير جازم والجازم إما أن يعتبر فيه كونه حقاً أو لا يعتبر وما يعتبر فيه ذلك يكون حقاً أو لا يكون فالمفيد للتصديق الجازم الحق هو البرهان والتصديق الجازم غير الحق هو السفسطة وللتصديق الجازم الذي لا يعتبر فيه كونه حقاً أو غير حق بل يعتبر فيه عموم الاعتراف به هو الجدل إن كان ذلك وإلا فهو الشغب وهو مع السفسطة تحت صنف واحد هو المغالطة وللتصديق الغالب غير الجازم هو الخطابة وللتخييل دون التصديق هو الشعر أما القياسات البرهانية فهي القضايا الواجب قبولها وهي التي يكون التصديق بها ضرورياً سواء كانت في أنفسها ضرورية أو ممكنة فإن كونها ضرورية القبول غير كونها ضرورية في أنفسها فإن كانت ضرورية في أنفسها كانت نتائجها ضرورية بحسب الأمرين جميعاً وإن كانت ممكنة في أنفسها كانت نتائجها ممكنة في أنفسها ضرورية القبول وبالجملة فالقياسات البرهانية
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يقينية مادة وصورة وغايتها أن ينتج اليقينيات وأما القياسات الجدلية فهي المؤلفة من المشهورات ومن صنف واحد من التقريريات وهي المسلمة من المخاطبين والجدلي إما مجيب يحفظ رأياً ما ويسمي ذلك الرأي وضعاً وغاية سعيه أن لا يُلزم وإما سائل معترض يهدم وضعاً ما وغاية سعيه أن يلزم فالمجيب يؤلف أقيسة إن قاس من المشهورات المطلقة أو المحدودة حقاً كان أو غير حق فالسائل يؤلفها مما يتسلمه من المجيب مشهوراً كان أو غير مشهور وكما أن مواد الجدل مسلمات ومتسلمات فصورها أيضاً ما ينتج بحسب التسليم والتسلّم قياساً كان أو استقراء ولما كان غاية الجدل هي الإلزام ورفعه لا اليقين جاز وقوع الأصناف الثلاثة من القضايا أعني الواجب والممكن والممتنع في موادها وأما القياسات الخطابية فهي المؤلفة من المظنونات والمقبولات والمشهورات في بادئ الرأي التي تشبه المشهورات الحقيقية حقة كانت أو باطلة ويشترك الجميع في كونها مقنعة وكما أن موادها هي ما يصدق بها بحسب الظن الغالب فصورها أيضاً ما ينتج بحسب الظن الغالب سواء كان قياساً أو استقراء أو تمثيلاً ومن القياس منتجاً كان أو عقيماً كالموجبتين في الشكل الثاني بشرط أن يظن أنها منتجة فهي مقنعة بحسب المواد والصور وغايتها الإقناع وأما القياسات الشعرية فهي المؤلفة من المقدمات المخيلة من حيث هي مخيلة سواء كان مصدقاً بها أو لم يكن وسواء كانت صادقة في نفس الأمر أو لم يكن وهي التي لها هيئة وتأليف يقتضيان تأثر النفس عنها لما فيها من المحاكاة أو غيرها حتى أن مجرد الصدق ربما يقتضي ذلك التأثر والوزن أيضاً يفيدها رواجاً لأنه أيضاً محاكاة وقدماء المنطقيين كانوا لا يعتبرون الوزن في حد الشعر ويقتصرون على التخييل والمحدثون يعتبرون معه الوزن والجمهور لا يعتبرون فيه إلا الوزن والقافية وهذه هي الأقسام الحقيقية للحجج بحسب المادة وأما المغالطات فهي ليست بحقيقية وذلك لأنها إنما تكون بحسب المشابهة والتروّج ولولا قصو التمييز لما ثبت للمغالطة صناعة ولذلك أخّرها الشيخ ولغير المحصلين من المنطقيين تقسيمات أخر إلى هذه الأقسام يعتبرون فيه إما الوجوب والإمكان وإما الصدق والكذب أما الأول فهو أن يقال البرهان يتألف من الواجبات والجدل من الممكنات الأكثرية والخطابة من الممكنات المتساوية التي لا ميل فيها إلى أحد الطرفين ولا يكون وقوع أحدهما فيه على سبيل الندرة والشعر من الممتنعات ويكون المغالطة بحسب هذه القسمة من الممكنات الأقلية التي يدّعي أنها أكثرية أو واجبة وأما الثاني فأن يقال البرهان يتألف من
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الصادقات والجدل مما يغلب فيه الصدق والخطابة مما يتساوى فيه الصدق والكذب والمغالطة مما يغلب فيه الكذب والشعر من الكاذبات واقتصر الشيخ على إيراد الأول لأن الذاهبين إليه كانوا أكثر عدداً وأقرب إلى التحصيل وردّ عليهم بأن القول بذلك باطل فإن استعمال الجميع في البرهان لاستنتاج أمثالها واقع ومع البطلان فهو قول مبتدع ليس مما يوجبه تقليد المعلم الأول الذي تخبّطوا بسببه في مواضع كثيرة قد سبق ذكر بعضها والقياسات المغالطية هي المؤلفة من المشبهات وما يجري مجراها أعني الوهميات وصورها أيضاً كذلك ويشاركها القياسات الامتحانية والقياسات العنادية في المواد ويخالفها في الغايات والمشبهة منها بالواجب قبولها تقع في السفسطة المقابلة للفلسفة وبالمشهورات في المشاغبة المقابلة للجدل وغايتها الترويج والمشبهات بالمظنونات والمخيلات غير معتبرة لأنها إن أوقعت ظناً أو تخييلاً فهي من جملتها وإلا فلا اعتبار بها ولما كانت منافع البرهان والسفسطة شاملة لكل واحد ممن يتعاطى النظر في العلوم بحسب الانفراد أما البرهان فبالذات كمعرفة الأغذية المحتاج إليها وأما السفسطة فبالعرض كمعرفة السموم المحترزة عنها وكانت منافع الثلاثة الباقية بحسب الاشتراك في المصالح المدنية اقتصر الشيخ في هذا المختصر على بيانهما دون الباقية إشارة إلى القياسات والمطالب البرهانية كما أن المطالب في العلوم قد يكون عن ضرورة الحكم وقد يكون عن إمكان الحكم وقد يكون عن وجود غير ضروري مطلق كما قد يتعرف من حالات اتصالات الكواكب وانفصالاتها وكل جنس يخصه مقدمات ونتيجة فالمبرهن ينتج الضروري من الضروري وغير الضروري من غير الضروري خلطاً أو صريحاً ذهب الجمهور إلى أن مقدمات البرهان ونتائجه لا تكون إلا ضرورية كما سنذكره وذهب بعضهم إلى أن الممكنات الأكثرية أيضاً قد يقع فيها فاشتغل الشيخ ببيان حال النتايج أولاً ثم استدل بذلك على حال المقدمات أما الأول فهو أن المطالب في العلوم كما قد تكون ضرورية وهي كحال الزوايا للمثلث وكقبول الانقسام إلى غير النهاية للجسم فقد تكون أيضاً غير ضرورية إما ممكنة صرفة كالبرء للمسلولين أو وجودية كالخسوف للقمر واعلم أن الممكنة تكون ضرورية أيضاً إذا كان المطلوب هو إمكان الحكم نفسه وحينئذ يكون الإمكان محمولاً لا جهة وتكون وجودية إذا كان المطلوب هو وجود الحكم أو عدمه والوجودية تكون إما أكثرية كوجود اللحية
الصفحة : 181
للرجل أو متساوية كالأذكار للحيوان أو أقلية كوجود الإصبع الزائدة للإنسان وأقلية الوجود أكثرية العدم فهما داخلان في الأكثري الشامل للموجب والسالب ويكون الوجودي بهذا الاعتبار إما أكثرياً أو متساوياً والمتساوي المطلق والأقلي باعتبار الوجود فقلما يكونان مطلوبين لتعذّر الوقوف عليهما فالمطالب العلمية إما ضرورية وإما وجودية أكثرية وهذا بحسب الأغلب ولهذا ذهب من ذهب إلى أن المبرهن لا يستعمل إلا الضروريات أو الممكنات الأكثرية وأما التحقيق فيقتضي أن الممكن إذا كان الإمكان فيه جهة والأقلي باعتبار الوجود وكذلك المتساوي قد يكون أيضاً مطالب للمبرهن خارجة عنهما فالمطالب العلمية بحسب التحقيق إذن إما ضرورية وإما وجودية والشيخ لم يورد للضروريات مثالاً لاتفاق الجمهور على وقوعها في البرهان ولا للممكنات لكونها باعتبار كالضروريات ويمثّل في الوجوديات بحالات اتصالات الكواكب وانفصالاتها فإن المطلوب لا يكون إمكان وجودهما للكواكب بل نفس وجودهما وهي لا تدوم مادامت الكواكب موجودة بل تتعاقب عليها فهي من الوجوديات الصرفة ثم إنه انتقل من بيان حال المطالب إلى الاستدلال بها على حال المقدمات وهو أن كل جنس من المطالب تخصه مقدمات مناسبة وتفيده يقيناً فالمبرهن ينتج الضروري مما يكون جميع مقدماته ضرورية وغير الضروري مما لا يكون كذلك بل يكون إما جميعها غير ضرورية أو بعضها ضرورية وبعضها غير ضرورية فإن قيل: ألستم حكمتم بأن الصغرى المطلقة ألستم حكمتم بأن الصغرى المطلقة أو الممكنة الكبرى الضرورية كما في قولنا كل إنسان ضاحك وكل ضاحك ناطق ينتج ضرورية فلم لا يجوز أن يستعملها المبرهن للمطالب الضرورية قلنا: إنّا حكمنا بذلك هناك بحسب نظرنا في مجرد صورة القياس وأما هيهنا فلما كانت المادة أيضاً معتبرة فنقول بحسب ذلك: إن البرهان لا يتألف منهما على المطالب الضرورية وذلك لأن وجود الضحك للإنسان لو كان هو الذي يفيد العلم بكونه ناطقاً فقط كان الحكم عليه بالنطق حال زوال الضحك كاذباً فلا يكون هذا الاقتران منتجاً لهذه النتيجة وأيضاً الحكم بوجود الضحك لكل واحد من الناس لا يستفاد من الحس فإن الحس لا يفيد الحكم الكلي فهو مستفاد من العقل والعقل لا يحكم به يقيناً إلا إذا أسنده إلى علته الموجبة إياه المقارنة لكل واحد من الأشخاص وهي كونه ناطقاً ويلزم من ذلك أنه إنما يحكم بكونه ضاحكاً بعد الحكم بكونه ناطقاً فلا يكون هذا الاقتران علة لهذه النتيجة ثم إن فرضنا أن لكونه ضاحكاً علة أخرى غير كونه ناطقاً فكان الحكم في الصغرى على كل
الصفحة : 182
إنسان فله طبيعة ما هي علة كونه ضاحكاً في بعض الأوقات فكانت حينئذ ضرورية لا وجودية فإذن غير الضرورية من جهة ما هو غير الضرورية لا تنتج ضرورية في البرهان أما الضرورية في إنتاج غير الضرورية فلا يضر لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين كما مرّ فظهر من جميع ذلك أن القياسات والمطالب البرهانية قد تكون ضرورية وقد تكون غير ضرورية من الممكنات والوجوديات بأصنافها وبعد ذلك فأراد أن يستعمل بالرد على المخالفين فيه فقال فلا تلتفت إلى من يقول إنه لا يستعمل المبرهن إلا الضروريات والممكنات الأكثرية دون غيرها بل إذا أراد أن ينتج صدق ممكن أقلي ويستعمل في كل باب ما يليق به وإنما قال ذلك من قال من محصّلي الأولين على وجه غفل عنه المتأخرون وهو أنهم قالوا إن المطلق الضروري قد يستنتج في البرهان من الضروريات - لا يستنتج في البرهان إلا من الضروريات خ ل - وفي غير البرهان يستنتج من غير الضروريات ولم يرد به غير هذا وأراد أن صدق مقدمات البرهان في ضرورتها أو إمكانها أو إطلاقها صدق ضروري أقول: ذكر المعلم الأول أن البرهان قياس مؤلف من مقدمات يقينية لمطلوب يقيني وفسّر اليقيني بما يكون الحكم فيه ضرورياً لا يزول وفهم أكثر من تأخر من ذلك أن المبرهن لا يستعمل إلا المقدمات الضرورية كما مر ذكره ثم لما صادفوا أصحاب العلوم الطبيعية وما تحتها يستنتجون غير الضروريات من أمثالها مع كونهم مبرهنين طلبوا وجه ذلك فأتى بهم القسمة المذكورة إلى القول بأنه لا يستعمل إلا الضروريات أو الممكنات الأكثرية فذكر الشيخ أن ذلك غير صحيح لأن المبرهن يطلب اليقين في كل حكم ضرورياً كان أو غير ضروري فيستنتج كل حكم مما يناسبه ويليق به إلا أنه إنما يصدق بجميع ما يصدق به مقدمة كانت أو نتيجة بالضرورة التي لا تزول وهذه ضرورة أخرى متعلقة بالقضية اليقينية غير التي هي جهة لبعضها ثم إن الشيخ أول كلام المحصلين الأولين يعني المعلم الأول على وجه يطابق الحق فقال: إنه يحتمل أحد معنيين أحدهما أن يحمل الضروري على التي هي جهة لبعض مقدمات البرهان ونتايجها وإنما خص الضروريات منها بالذكر لأن المبرهن يستنتج الضروري من مثله وغيره من أصحاب الصناعات الأخر ربما يستنتجه من غيره ولا يبالي بذلك والثاني أن يحمل الضرورة على التي يتعلق بصدق جميع المقدمات والنتايج اليقينية وهي الضرورة الثانية اللاحقة للحكم مسألة قوله:

الصفحة : 183
وإذا قيل في كتاب البرهان الضروري فيراد به ما يعم الضروري المورد في كتب القياس وما يكون ضرورية مادام الموضوع موصوفاً بما وصف به لا الضروري الصرف وقد يستعمل في مقدمات البرهان المحمولات الذاتية على الوجهين الأولين اللذين فسّر عليهما الذاتية في المقدمات أقول: قد ذكر أن شرايط مقدمات البرهان خمسة: أولها أن يكون أقدم من نتائجها بالطبع لتكون عللاً لها وثانيها أن تكون أقدم منها عند العقل أي يكون أعرف منها ليكون عللاً للتصديق بها وثالثها أن تكون مناسبة لنتائجها وذلك بأن يكون محمولاتها ذاتية لموضوعاتها بأحد المعنيين المذكورين في النهج الأول أعني الذاتي المقوّم والعرض الذاتي فإن الغريب لا يفيد العلم بما لا يناسبه ورابعها أن تكون ضرورية إما بحسب الذات وإما بحسب الوصف أي تكون مطلقة عرفية شاملة لهما وذلك لأن المحمول على شيء بحسب جوهره وهو المحمول المناسب للموضوع فربما يزول بزوال الموضوع عما هو عليه حال كونه موضوعاً وربما لا يزول وذلك لأنه ينقسم إلى ما يحمل عليه بسبب ما يساويه كالفصل وهو مما يزول بزوال نوعية ذلك الشيء وإلى ما يحمل عليه بسبب ما لا يساويه كالجنس وهذا ربما يزول بزوال نوعيته وربما لا يزول مثلاً الخفيف إذا حمل على الهواء فإنه يزول إذا صار شفافاً ولا يزول إذا صار أبيض فالضروري بحسب الذات ربما لا يشمل الزائل بزوال الموضوع عما هو عليه حال كونه موضوعاً والمشروط بكون الموضوع على ما وضع يشمل الجميع وخامسها أن تكون كلية وهي هيهنا أن تكون محمولة على جميع الأشخاص وفي جميع الأزمنة حملاً أولياً أي لا يكون بحسب أمر أعمّ من الموضوع فإن المحمول بحسب أمر أعم كالحساس على الإنسان لا يكون محمولاً حملاً أولياً ولا بحسب أمر أخص من الموضوع فإن المحمول بحسب أمر أخص كالضاحك على الحساس لا يكون محمولاً على جميع ما هو حساس بل على بعضه فلا يكون حمله عليه كلياً واعلم أن الأخيرين من هذه الشروط يختصان بالمطالب الضرورية والكلية واقتصر الشيخ هيهنا على ذكر شرطين من هذه الخمسة وهما الثالث والرابع وذلك لأن الأول يختص ببرهان اللم وسنذكره مع الشرط الثاني عند ذكر أقسام البرهان والخامس يندرج بالقوة في الشرطين المذكورين وذلك لأن الحمل على جميع الأشخاص هو حصر القضية وكونه في جميع الأوقات مندرج في ضرورة الحكم المذكور وكونه أولياً يندرج في كونه ذاتياً بالمعنى الثاني على بعض الوجوه مسألة قوله:
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وأما في المطالب فإن الذاتيات المقومة لا تطلب البتة وقد عرفت ذلك وعرفت خطأ من يخالف فيه وإنما تطلب الذاتيات بالمعنى الآخر أقول: قد ذكر في النهج الأول أن الشيء مستحيل أن يتمثل معناه في الذهن خالياً عن تمثل ما هو ذاتي مقوّم له وبيّن من ذلك استحالة معرفة الشيء مع الجهل بمقوماته فإذن لا يكون المقوّم مطلوباً البتة والمخالفون في ذلك هم أهل الظاهر من الجدليين فإنهم يذهبون إلى أن الجنس يجب أن يثبت أولاً وجوده للموضوع وثانياً كونه واقعاً في جواب ما هو ليتحقق جنسيته وقد ظهر مما مرّ خطأهم فالمطالب البرهانية هي الأعراض الذاتية المذكورة فإن قيل: أليس كون النفس والصورة جوهراً أحد المطالب العلمية مع أن الجوهر جنس لها وأيضاً فإنكم تقولون الجسم محمول على الإنسان لأنه محمول على الحيوان وهذا بيان حمل ذاتي الإنسان عليه أجيب عن الأول بأن النفس إنما عرفت في أول الأمر لا من حيث ماهيتها بل من حيث أنها شيء ما يتصرف في الجسم ويصدر عنها أثر فيه والجوهر المطلوب إثباته لهذا المفهوم ليس بجنس له من حيث هو هذا المفهوم بل هو جنس للمهية المسماة بالنفس التي لم يتحصل في العقل إلا بعد العلم بجوهريتها وكذلك القول في الصورة وما يجري مجراها وعن الثاني بأن المطلوب ليس هو إثبات الجسم للإنسان بل هو العلة لثبوته وإنما تلوح علّيته عند إخطاره بالبال متوسطاً بينهما وإذا ثبت بأن المطلوب لا يكون ذاتياً مقوماً فقد ظهر أن محمولي المقدمتين لا تكونان مقومين معاً بل إنما تكونان على أحد المأخذين اللذين ذكرناهما في النهج الأول في مقدمات العلوم وموضوعاتها وفي بعض النسخ إشارة إلى أن الموضوعات والمبادئ والمسائل في العلوم ولكل واحد من العلوم شيء أو أشياء متناسبة يبحث عن أحواله وعن أحوالها وتلك الأحوال هي الأغراض الذاتية له ويسمى الشيء موضوع ذلك العلم مثل المقادير للهندسة أقول: موضوع العلم هو الذي يبحث في ذلك العلم عن أحوالها والشيء الواحد قد يكون موضوعاً لعلم إما على جهة الإطلاق كالعدد للحساب وإما لا على الإطلاق بل من جهة ما يعرض له عارض إما ذاتي له كالجسم الطبيعي من حيث يتغير للعلم الطبيعي أو غريب كالكرة المتحركة لعلمها والأشياء الكثيرة قد تكون موضوعات لعلم واحد بشرط أن تكون متناسبة ووجه التناسب أن يتشارك في ما هو ذاتي كالخط والسطح والجسم إذا جعلت موضوعات
الصفحة : 185
للهندسة فإنها تتشارك في الجنس أعني الكم المتصل القار الذات وإما في عرضيّ كبدن الإنسان وأجزائه وأحواله والأغذية والأدوية وما يشاكلها إذا جعلت جميعاً موضوعات علم الطب فإنها تتشارك في كونها منسوبة إلى الصحة التي هي الغاية في ذلك العلم وإنما سمّي هذا الشيء أو الأشياء بموضوع العلم لأن موضوعات جميع مباحث ذلك العلم تكون راجعة إليه بأن يكون هو نفسه كما يقال العدد إما زوج وإما فرد أو يكون جزئياً تحته كما يقال الثلاثة فرد أو جزء منه كما يقال في الطبيعي الصورة تفسد وتخلّف بدلاً أو عرضاً ذاتياً له كما يقال الفرد إما أولي أو مركب وإنما يبحث في العلم عن أحوال موضوع العلم أي عن أعراضه الذاتية التي مرّ ذكرها في النهج الأول فهي محمولات جميع مسائل العلم التي يكون إثباتها للموضوعات هو المطالب فيه مسألة قوله: ولكل علم مبادئ ومسائل فالمبادئ هي الحدود والمقدمات التي منها تؤلف قياساته وهذه المقدمات إما واجبة القبول وإما مسلمة على سبيل حسن الظن بالمعلم تصدّر في العلوم أو مسلمة في الوقت إلى أن يتبين وفي نفس المتعلم تشكك فيها والحدود فمثل الحدود التي تورد لموضوع الصناعة وأجزائه وجزئياته إن كانت وحدود أعراضه الذاتية وهذه أيضاً تصدّر في العلوم وقد يجمع المسلمات على سبيل حسن الظن بالمعلم والحدود في اسم الوضع فتسمى أوضاعاً لكن المسلمات منها يختص باسم الأصل الموضوع والمسلمات على الوجه الثاني تسمى مصادرات وإذا كان لعلم ما أصول موضوعة فلابد من تقديمها وتصدير العلم بها وأما الواجبة قبولها فعن تعديدها استغناء لكنها ربما خصصت بالصناعة وصدّرت في جملة المقدمات وكل أصل موضوع في علم فإن البرهان عليه من علم آخر أقول: المبادئ هي الأشياء التي يبني العلم عليها وهي إما تصورات وإما تصديقات والتصورات هي حدود أشياء تستعمل في ذلك العلم وهي إما موضوع العلم كقولنا في الطبيعي الجسم هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة وإما جزء منه كقولنا الهيولى هو الجوهر الذي من شأنه القبول فقط وإما جزئي تحته كقولنا الجسم البسيط هو الذي لا يتألف من أجسام مختلفة الصور وإما عرض ذاتي له كقولنا الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث هو بالقوة وهذه الأشياء تنقسم إلى ما يكون التصديق بوجوده متقدماً على العلم وهو الموضوع وما يدخل فيه وإلى ما
الصفحة : 186
يكون التصديق بوجوده إنما يحصل في العلم نفسه وهو ما عداهما كالأعراض الذاتية فحدود القسم الأول حدود بحسب المهيات وحدود القسم الثاني إذا صورتها - صودرت بها خ ل - ما كانت حدوداً بحسب الأسماء ويمكن أن يصير بعد التصديق بالوجود حدوداً بحسب الماهيات وأما التصديقات فهي المقدمات التي منها يؤلف قياسات العلم وتنقسم إلى بيّنة يجب قبولها ويسمى القضايا المتعارفة وهي المبادئ على الإطلاق وإلى غير بيّنة يجب تسليمها ليبتني عليها ومن شأنها أن يبين في علم آخر وهي مبادئ بالقياس إلى العلم المبني عليها ومسائل بالقياس إلى العلم الآخر وهذه إن كان تسليمها مع مسامحة ما وعلى حسن الظن بالمعلم سميت أصولاً موضوعة وإن كانت مع استنكار وتشكيك سميت مصادرات وقد يكون المقدمة الواحدة أصلاً موضوعاً عند شخص ومصادرة عند آخر ويسمى الحدود والواجب تسليمها معاً أوضاعاً وهي قد توضع في افتتاح العلوم كما في الهندسة وقد تختلط بمسائلها كما في الطبيعيات ولابد من تقديمها على الجزء المحتاج إليها من العلم إذا كانت مخلوطة هي بالمسائل وتصدير العلم بها أولى ويمكن أن يفهم من ظاهر كلام الشيخ أن الحدود والأصول الموضوعة هي التي يصدّر بها دون المصادرات لأنه خصّهما بذلك والحق أن حكم الثلاثة في التصدير واحد وأما الواجب قبولها فعن تعديدها استغناء لظهورها وهي تنقسم إلى عام يستعمل في جميع العلوم كقولنا الشيء الواحد يكون إما ثابتاً أو منفياً وإلى خاص ببعضها كقولنا الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية فإنه يستعمل في الرياضيات لا غير والمورد من ذلك في فواتح العلوم يجب أن يخصص بالعلم وإلا فالتصدير به قبيح والتخصيص قد يكون بالجزئين جميعاً كما يقال في الهندسة المقدار إما مشارك وإما مباين فخصص الموضوع الذي هو الشيء بالمقدار والمحمول الذي هو المثبت والمنفي بالمشارك والمباين وبهذا التخصيص صارت القضية العامة خاصة بالهندسة وصالحة لأن يقدَّم في مقدماتها وقد يكون بالموضوع وحده كما يقال المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية فخصص الموضوع الذي هو الأشياء بالمقادير ويصير المحمول أيضاً متخصصاً بتخصصه فإن المتساوية المقدار غير المتساوية العدد فهذه هي المبادئ وأما المسائل فهي التي يشتمل العلم عليها وتبيّن فيه وهي مطالبه والفاضل الشارح قال: والتصديقات إما واجبة القبول ويسمى تلك مع الحدود أوضاعاً ومنها مسلمة على سبيل حسن الظن بالمعلم وهي تصدّر في العلم وهي التي تسمى مصادرات ومنها مسلمة في الوقت إلى أن
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يبيّن في موضع آخر وفي نفس المتعلم فيه شك ثم إن تلك القضايا إن كانت أعم من موضوع الصناعة وجب تخصيصها به وإن كانت غير بيّنة بذاتها وجب بيانها في علم آخر أقول: في هذا الكلام خبط كثير فإن واجبة القبول لا تسمى أوضاعاً والمسلّم على سبيل حسن الظن لا يسمى مصادرات وجميع هذه القضايا لا يخصص بل الواجب قبولها وذلك عند التصدير بها وأما إن لم يصدّر بها فإنها لشدة وضوحها يستعمل في كثير من المواضع على عمومها من غير تخصيص ولا أدري كيف وقع هذا منه فلعل من الناسخين والله أعلم إشارة في نقل البرهان وتناسب العلوم اعلم أنه إذا كان موضوع علم ما أعم من موضوع علم آخر إما على وجه التحقيق وهو أن يكون أحدهما وهو الأعم جنساً للآخر وإما على أن يكون الموضوع في أحدهما قد أخذ مطلقاً وفي الآخر مقيداً بحالة خاصة فإن العادة قد جرت بأن يسمّي الأخص موضوعاً تحت الأعم مثال الأول علم المجسمات تحت علم الهندسة ومثال الثاني علم الأكر متحركة تحت علم الأُكر وقد يجتمع الوجهان في واحد فيكون أولي باسم الموضوع تحته مثل علم المناظر تحت علم الهندسة وربما كان موضوع علم ما مبايناً لموضوع علم آخر لكنه ينظر فيه من حيث أعراض خاصة لموضوع ذلك فيكون أيضاً موضوعاً تحته مثل الموسيقى تحت علم الحساب أقول: العلوم تتناسب وتتخالف بحسب موضوعاتها فلا يخلو إما أن يكون بين موضوعاتها عموم وخصوص أم لا يكون فإن كان فإما أن يكون على وجه التحقيق أو لا يكون والذي يكون على وجه التحقيق هو الذي يكون العموم والخصوص بأمر ذاتي وهو أن يكون العام جنساً للخاص كالمقدار والجسم التعليمي اللذين أحدهما موضوع الهندسة والثاني موضوع المجسمات والعلم الخاص الذي يكون بهذه الصفة يكون تحت العام وجزءاً منه والذي ليس على وجه التحقيق هو الذي يكون العموم والخصوص بأمر عرضي وينقسم إلى ما يكون الموضوع فيهما شيئاً واحداً لكن وضع ذلك الشيء في العام مطلقاً وفي الخاص مقيداً بحالة خاصة كالأكر مطلقة ومقيدة بالمتحركة اللذين هما موضوعاً علمين وإلى ما يكون الموضوع فيهما شيئين ولكن موضوع العام عرض عام لموضوع الخاص كالوجود والمقدار اللذين أحدهما موضوع الفلسفة والثاني موضوع الهندسة والعلم الخاص الذي يكون على هذين الوجهين يكون تحت العلم العام ولكنه لا يكون جزءاً منه وقد يجتمع الوجهان أي الذي بحسب التحقيق والذي ليس بحسبه في
الصفحة : 188
واحد فيكون الخاص بالوجهين أولى بأن يطلق عليه أنه موضوع تحت العام من الخاص بأحد الوجهين وهو مثل علم المناظر فإن موضوعه تحت موضوع علم الهندسة بالوجهين وذلك لأن موضوعه الخطوط المفروضة في وسط مخروط النور المتصل بالبصر فالخطوط المفروضة في سطح مخروط ما هي نوع من المقادير ولذلك يكون العلم الباحث عنها تحت الهندسة وجزء منه وهي مطلقة أعم منها مقيدة بالنور المتصل بالبصر فالعلم الباحث عنها مع هذا القيد يكون داخلاً تحت الأول ويكون جزءاً منه فإذن علم المناظر داخل بالمعنى الثاني تحت ما هو داخل بالمعنى الأول تحت الهندسة فهو أولي بالدخول مما يكون دخوله بأحد المعنيين وحينئذ يكون اسم الموضوع إنما يقع بالتشكيك على الذي بمعنيين وعلى الذين بمعنى واحد وأما إذا لم يكن بين الموضوعات عموم وخصوص فإما أن يكون الموضوع شيئاً واحداً أو يختلف بحسب قيدين مختلفين كأجرام العالم فإنها من حيث الشكل موضوعة للهيئة ومن حيث مطلق الطبيعة موضوعة للسماء والعالم من الطبيعي كذلك قد يتفق اتحاد بعض المسائل فيها بالموضوع والمحمول واختلافها بالبراهين كالقول بأن الأرض مستديرة وهي في وسط السماء فيهما وإما أن لا يكون الموضوع شيئاً واحداً بل يكون شيئين مختلفين ولا يخلو إما أن يكون بينهما تشارك في البعض أو لا يكون فإن كان فهو مثل الطب والأخلاق فإن موضوعهما اشتركا في البحث عن القوى الإنسانية لكن عن جهتين مختلفتين ولذلك يقع في بعض مسائلهما اتحاد في الموضوع وإن لم يكن بينهما تشارك فإما أن يكونا معاً تحت ثالث فيكون العلمان متساويين في الرتبة كالهندسة والحساب وإما أن لا يكون كذلك ولا يخلو إما أن يوضع أحدهما مقارناً لأعراض ذاتية يختص بالآخر أو لا يوضع فإن وضع فيكون العلم الباحث عنه من حيث يبحث عن تلك الأعراض موضوعاً تحت العلم الباحث عن الآخر وذلك كالموسيقى والحساب فإن موضوع الموسيقى هو النغم من حيث يعرض لها التأليف والبحث عن النغم المطلقة يكون جزءاً من العلم الطبيعي لكنه يبحث في الموسيقى من حيث يعرض لها نسبة عادية مقتضية للتأليف وكان من حق تلك النسب إذا كانت مجردة أن يبحث عنها في الحساب فلذلك صار هذا البحث تحت الحساب دون الطبيعي وأما إن لم يكن أحد الموضوعين مقارناً لأعراض الآخر فالباحث عنهما علمان متبائنان مطلقاً كالطبيعي والحساب وقد حصل عن هذا البحث أن كون علم تحت آخر إنما يكون على أربعة أوجه أحدهما أن أن يكون الموضوع العالي جنساً لموضوع السافل وثانيها أن
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يكون موضوعهما واحداً لكنه وضع في أحدهما مطلقاً وفي الآخر مقيداً وثالثها أن يكون موضوع العالي عرضاً عاماً لموضوع السافل ورابعها أن يكون البحث عن موضوع السافل من حيث اقترن به أعراض موضوع العالي والشيخ ذكر من هذه الأربعة ثلثة في هذا الموضع وأكثر الأصول الموضوعة في العلم الجزئي الموضوع تحت غيره إنما يصح في العلم الكلي الموضوع فوق على أنه أكثراً ما يصح مبادئ العلم الكلي الفوقاني في العلم الجزئي السفلاني أقول: العلم السفلاني يسمّى جزئياً بالقياس إلى الفوقاني والفوقاني كلياً بالقياس إليه وأكثر المبادئ الغير البيّنة للجزئي إنما يكون مسائل للعلم الكلي تبين فيه وذلك كقولنا الجسم مؤلف من هيولى وصورة والعلل أربعة فإنهما من مبادئ الطبيعي ومن مسائل الفلسفة الأولى وقد يكون بالعكس من ذلك فإن امتناع تأليف الجسم من أجزاء لا تتجزّى مسألة من الطبيعي ومبدأ في الإلهي لإثبات الهيولى على أنه أصل موضوع هناك ويشترط في هذا الموضع أن لا يكون المسألة في السفلاني مبنياً على ما يبنى عليه الفوقاني لئلا يصير البيان دوراً مسألة قوله: وربما كان علم فوق علم وتحت آخر وينتهي إلى العلم الذي موضوعه الموجود من حيث هو موجود ويبحث عن لواحقه الذاتية وهو العلم المسمى بالفلسفة الأولى أقول: العلم الذي يكون فوق علم وتحت علم كالطبيعي الذي هو فوق الطب وتحت الفلسفة الأولى والنسب بينهما يختلف على الوجوه المذكورة فالطب عند من يكون موضوعه بدن الإنسان من حيث يصح ويمرض يكون تحت علم الحيوان من الطبيعي بثلاثة أوجه من الأربعة هي الأول والثاني والرابع وذلك لأن الإنسان نوع من الحيوان وقد أخذ في الطب مقيداً بقيد وإنما ينظر فيه من حيث يقترن ببعض الأعراض الذاتية للحيوان وعلم الحيوان يكون تحت الطبيعي بالوجه الأول ولذلك يعدّ في أجزائه والطبيعي تحت الفلسفة الأولى بالوجه الذي لم يصرّح الشيخ به وإذ لا شيء أعم من الموجود الذي هو موضوع الفلسفة الأولى فلا علم أعلى منها ويبحث فيها عن الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو موجود وهي كالواحد والكثير والقديم والمحدث وبقي هيهنا بحث وهو أن هذا الفصل مترجم في الكتاب بنقل البرهان ولم يذكر فيه نقل البرهان والفصل الذي قبله مترجم في بعض النسخ بتناسب العلوم وليس فيه ذكر تناسب العلوم أصلاً والفاضل الشارح ترجمهما على هذه الرواية ولم يذكر الوجه في ذلك فأقول: أصح
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الروايات ما أوردناه أعني ترجمتهما بما مرّ ولنقل البرهان معنيان أحدهما أن يكون علماً مبنياً على أصل موضوع تبين في علم آخر فيكون البرهان الذي يبين به ذلك الأصل منقولاً من علمه إلى العلم الأول المبني حتى يتم ذلك العلم به والثاني أن يكون المسألة من علم ما والبرهان عليه إنما يكون لشيء من حقه أن يكون في علم آخر وإنما نقل من ذلك العلم إلى هذا العلم لبيان تلك المسألة كمسائل المناظر والموسيقى فإن من حق براهينهما أن يكون بعينها من علم الهندسة والحساب وذلك لأن المسائل لو جرّدت عن نور البصر وعن النغم لكانت بعينها مسائل من العلمين المذكورين وبذلك الاقتران لم يتغير أحوالها فلذلك نقلت البراهين من مواضعهما إليهما وهو السبب بعينه لكونه تحت الحساب دون الطبيعي واسم النقل بهذا المعنى الثاني أحق منه بالذي قبله إلا أن اشتمال الفصل على المعنى الأول أكثر منه على الثاني إشارة إلى برهان لم وبرهان إنْ إن الحد الأوسط إن كان هو السبب في نفس الأمر لوجود الحكم وهو نسبة أجزاء النتيجة بعضها الى بعض كان البرهان برهان لم لأنه يعطي السبب في التصديق بالحكم ويعطي اللمية في التصديق ووجود الحكم فهو مطلقاً معط للسبب وإن لم يكن كذلك بل كان سبباً للتصديق فقط فأعطى اللمية في التصديق ولم يعط اللمية في الوجود فهو المسمى برهان إن لأنه دلّ على إنّية الحكم في نفسه دون لميته في نفسه فإن كان الأوسط في برهان إن مع أنه ليس بعلة لنسبة حدّي النتيجة هو معلول لنسبة حدي النتيجة لكنه أعرف عندنا سمي دليلاً مثال ذلك قولك إن كان كسوف قمري موجوداً فالأرض متوسطة بين الشمس والقمر لكن الكسوف القمري موجود فإذن الأرض متوسطة واعلم أن الاستثناء كالحد الأوسط وقد بيّنت التوسط بالكسوف الذي هو معلول للتوسط والذي هو برهان لم أن يكون الأمر بالعكس فيتبين الكسوف ببيان توسط الأرض وأنت يمكنك أن تقيس قياساً حملياً من القبيلتين بحدود مشتركة وليكن الحد الأصغر محمماً والحدان الآخران قشعريرة غارزة ناخسة وحمى غب والمعلول منهما القشعريرة أقول: الحد الأوسط في البرهان لابد وأن يكون علة لحصول التصديق بالحكم الذي هو المطلوب في العقل وإلا فلم يكن البرهان برهاناً على ذلك المطلوب هذا خلف ثم إنه لا يخلو إما أن يكون مع ذلك علة أيضاً لوجود ذلك الحكم في الخارج أو لا يكون فإن كان فالبرهان هو المسمى ببرهان لم وإلا فهو البرهان المسمى ببرهان إن وهو لا يخلو إما أن يكون الأوسط فيه معلولاً
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لوجود الحكم في الخارج أو لا يكون فالأول يسمى دليلاً والثاني لا تخص باسم والدليل يشارك برهان لم في الحدود ويتخالفان في وضع الأوسط والأكبر وفي النتيجة وأحق البراهين باسم البرهان هو برهان لم لأنه معط للسبب في الوجود والعقل والعقل اليقيني بما له سبب في الخارج عن أجزاء القضية لا يحصل إلا به كما ذكرناه فمقدمتاه أقدم في الوجود والعقل جميعاً من النتيجة وأما برهان إن فلا يعطي السبب إلا في العقل فقط والعلم اليقيني يحصل به إذا كان السبب في الوجود معلوماً إلا أنه لا يكون سبباً في العقل لكون غير تام في سببيته ولذلك لا يصلح أن يقع في البرهان فالواقع في البرهان يكون سبباً في العقل فقط ويكون البرهان به برهان إن ومقدمتا هذا البرهان أقدم في العقل لأنهما أعرف عندنا وليستا بأقدم في الطبع وإنما عرّفا بلم وإن لأن اللمية هي العلية والإنية هي الثبوت وبرهان لم يعطي علة الحم على الإطلاق وبرهان إن لا يعطي علته في الوجود لكن يعطي ثبوته في العقل والشيخ أورد مثالين أحدهما استثنائي والآخر اقتراني حملي يمكن أن يتمثل بهما في برهان لم وفي الدليل باختلاف الوضع أما الاستثنائي وهو التمثيل بالخسوف وتوسط الأرض فظاهر مشهور وأما الاقتراني ففيه نظر لأن المراد من حمى الغبّ إن كان هو الحرارة الغريبة الفاشية في الأعضاء التي تفارق وتعود في كل يومين مرة واحدة على ما هو المتعارف فليست هي علة للقشعريرة بل هما معلولا علة واحدة وهي الصفراء المتعفنة خارج العروق وحينئذ يكون البرهان من الحدود المذكورة في الكتاب ضرباً من برهان إن غير الدليل وإن كان المراد من حمى الغبّ هي الصفراء المتعفنة خارج العروق على وجه تسمية العلة بمعلولها الخاص كان المثال صحيحاً وإن كان مخالفاً للمتعارف من العبارة مسألة قوله: واعلم أنه لا سواء قولك إن الأوسط علة لوجود الأكبر مطلقاً أو معلول مطلقاً وقولك إنه علة أو معلول لوجود الأكبر في الأصغر وهذا مما يغفلون عنه بل يجب أن تعلم أنه كثيراً ما يكون أقول: وجود الأكبر مطلقاً غير وجود الأكبر في الصغر والحكم هو الثاني وعلة الأول غير علة الثاني والأوسط علة في برهان لم ومعلول في الدليل الثاني دون الأول وأهل الظاهر من المنطقيين قد غفلوا عن هذا الفرق فالشيخ أوضح الحال فيه ومما نزيده بياناً أن الأوسط يمكن أن يكون مع كونه علة لوجود الأكبر في الأصغر معلولاً للأكبر كما أن حركة النار علة لوصولها إلى هذه الخشبة
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مع أنها معلولة النار ويكون هذا البرهان برهان لم ومنه قولنا العالم مؤلف ولكل مؤلف مؤلف وأما في الدليل فلا يمكن أن يكون الأوسط مع كونه معلولاً لوجود الأكبر في الأصغر علة لوجود الأكبر لأنه يلزم من ذلك تقدم وجود الأكبر في الأصغر على وجوده مطلقاً وهو محال واعلم أن علة وجود الأكبر إنما يكون علة لوجوده في الأصغر في موضعين أحدهما أن لا يكون للأكبر وجود إلا في الأصغر كالخسوف الذي لا يوجد إلا في القمر فعلته علة وجوده في القمر والثاني أن يكون علة الأكبر علته أينما وجدت كالصفراء المتعفنة خارج العروق التي هي علة لحمى الغبّ أينما وجدت فهي علة لوجودها في بدن زيد وأما في غير هذين الموضعين فعلّتاهما متغايرتان إشارة إلى المطالب من أمهات المطالب مطلب هل الشيء موجود مطلقاً أو موجود بحال كذا والطالب به يطلب أحد طرفي النقيض أقول: المطالب العلمية تنقسم إلى أصول وإلى فروع والأصول هي الكلية التي لابد منها ولا يقوم غيرها مقامها ويسمى بالأمهات والفروع هي الجزئية التي عنها بدّ في بعض المواضع ويمكن أن يقوم غيرها مقامها والأمهات قد قيل إنها ثلاثة هي بالقوة ستة وهي مطلب هل وما ولم لأن كل واحد يشتمل علي مطلبين وقد قيل إنها أربعة وأضيف إليها مطلب أي فصار إثنان للتصور وهما ما وأي وإثنان للتصديق وهما هل ولم فمطلب هل يشتمل على بسيط يكون الموجود فيه محمولاً كقولنا هل زيد موجود وعلى مركّب يكون الموجود فيه رابطة كقولنا زيد هل موجود في الدار مسألة قوله: ومنها مطلب ما هو الشيء وقد يطلب به ماهية ذات الشيء وقد يطلب به ماهية مفهوم الاسم المستعمل أقول: ذات الشيء حقيقته ولا يطلق على غير الموجدو والمراد أن الطالب بما الأول هو السائل عن ما هو ويجاب بأصناف المقول في جواب ما هو كما مرّ ذكرها وقد يقع الحدود الحقيقية في جوابه وربما يقام الرسوم مقامها على وجه التوسع أو عند الاضطرار والطالب بما الثاني هو السائل عن ماهية مفهوم الاسم كقولنا ما الخلاء وإنما لم يقل عن مفهوم الاسم لأن السؤال بذلك يصير لغوياً بل هو السائل عن تفصيل ما دلّ عليه الاسم إجمالاً فإن أجيب بجميع ما دخل في
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ذلك المفهوم بالذات ودل الاسم عليها بالمطابقة والتضمن كان الجواب حداً بحسب الإسم وإن أجيب بما يشتمل على شيء خارج عن المفهوم دال عليه بالالتزام على سبيل التجوّز كان رسماً بحسب الاسم مسألة قوله: ولابد من تقديم مطلب ما الشيء على مطلب هل الشيء إذا لم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل حداً للمطلوب مفهوماً وكيف كان فإن المطلوب فيه شرح الإسم وفي بعض النسخ إذا لم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل جزءاً للمطلب مفهوماً أقول: المراد أن مطلب ما الذي يطلب شرح الاسم يجب أن يتقدم على مطلبي هل ويعني بقوله إذا لم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل حداً تفسير هذا المطلب لتمييزه عن قسيميه فإن المقدم على مطلبي هل هو الذي يطلب به شرح الاسم الذي لا يفهم مدلوله إلا بحد دون الآخر وتقدير الكلام إذا لم يكن مدلول الاسم المستعمل في المطلب المحتاج في بيانه إلى حد مفهوماً أو الذي لا يكون مدلوله حداً مفهوماً للمطلب يعني المسؤول عنه وإنما قال ذلك لأن مدلول الاسم إذا كان حداً والحدود إنما يكون بحسب الذوات المحصلة كان للمحدود ذات محصلة وإذا كان المدلول مع كونه حداً هو مفهوماً كان تحصل تلك الذوات أعني وجودها أيضاً معلوماً فلا يكون للسؤال بما قبل هل لو كان حداً مفهوماً للمسؤول عنه بما في هذا الموضع فائدة وإنما قال حداً مفهوماً لأن مدلول الاسم ربما لا يكون له وجود في نفسه فيكون مدلول الاسم هو الجامع للأشياء التي وضع الاسم بإزائها فيكون حداً بوجه إلا أنه لا يكون مفهوماً ما لم يدل عليها بالتفصيل ويكون السؤال بما هو باقياً إلى أن يفصّل وحينئذ يكون القول المفصل حداً مفهوما له خ قوله وكيف كان فإن المطلوب فيه شرح السم بيان إجمالي لما تقدم أي وكيف كان الحال فإن المتقدم على مطلبي هل هو ما الطالب لشرح الاسم وأما بالرواية الأخرى فيكون معناه هكذا إذا لم يكن مدلول الاسم الذي استعمل على أنه جزء للمطلب مفهوماً وذلك لأنّا إذا قلنا ما الخلاء فقد استعملنا اسم الخلاء على أنه جزء للمطلب وذلك لأن المطلب هو مجموع اللفظين وأحدهما جزء للمجموع فيكون قولنا جزء للمطلب في هذه الرواية نصباً على التمييز عن المستعمل وقولنا مفهوما نصب لأنه خبر لم يكن وأنا أظن أن هذه الرواية تصحيف للأولى وكلاهما تصحيفان والأصل كان كذا: إذا لم يكن الاسم المستعمل حداً لمطلب مفهوماً فإنه مطابق لمراده مستغن
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مسألة قوله: فإذا صح للشيء وجود فإذا صح للشيء وجود صار ذلك بعينه حداً لذاته أو رسماً إن كان فيه يجوّز معناه ظاهر ومثاله أنّا إذا قلنا في جواب من يقول ما المثلث المتساوي الأضلاع أنه شكل يحيط به ثلاثة خطوط متساوية كان حداً بحسب الاسم ثم إذا بيّنا أنه الشكل الأول من كتاب أقليدس صار قولنا الأول بعينه حداً بحسب الذات مسألة قوله: ومنها مطلب أي شيء ويطلب به تمييز الشيء عما عداه وفي بعض النسخ ومنها مطلب أي شيء وهو أيضاً مما يعدّ في أصول المطالب ويطلب به تمييز الشيء عما عداه أقول: يجاب عن أي شيء بما يميز تمييزاً ذاتياً وقد يجاب بما يميز تمييزاً عرضياً والمراد هو الأول وقد لا يعدّ هذا المطلب في الأصول لأن مطلب ما يغني عنه إذ جوابه يشتمل على جميع الذاتيات مميزة كانت أو غير مميزة وقد يعدّ فيهالأنه بعد الجواب عما هو في حال الشركة يتعين لطلب تميّز كل واحد من مختلفات الحقايق بالفصول ولا يقوم غيره حينئذ مقامه ومنها مطلب لم الشيء وكأنه يسأل عما هو الحد الأوسط إذا كان الغرض حصول التصديق بجواب هل فقط أو يسأل عن ماهية السبب إذا كان الغرض ليس هو حصول التصديق بذلك فقط وكيف كان بل يطلب سببه في نفس الأمر ولا شك في أن هذا المطلب بعد هل بالمرتبة بالقوة أو بالفعل أقول: مطلب لم يطلب العلة إما في التصديق فقط كما يقال لم مبدأ الكل واحد وإما في الوجود كما يقال لم يجذب المقناطيس الحديد وهذه نكتة وهي أن المطالب كما يكثّرها المكثّرون فللمقللين أيضاً أن يقللوها بأن يجعلوا أصولها اثنين مطلباً للتصور ومطلباً للتصديق ويطوي الباقية فيهما وعلى هذا التقدير يمكنأن يطوى لم في مطلب ما حتى يكون الأمهات هي مطلبي هل وما فقط وأشار الشيخ إلى ذلك بقوله كأنه يسأل عما هو الحد الأوسط أو عن ماهية السبب ومطلب لم تابع لمطلب هل بالمرتبة إما بالفعل فكما يقال هل القمر منخسف فإن قيل نعم قيل لم وإما بالقوة فكما يقال لم ينخسف القمر فإنه يتضمن الحكم بانخسافه بالقوة ويطلب العلة فيه
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قوله: ومن المطالب أيضاً كيف الشيء أو أين ومتى الشيء وهي مطالب جزئية ليست من الأمهات بل تنزّل أن تعدّ فيها ويستغنى عنها كثيراً بمطلب هل المركّب إذا فطن لذلك الأين والكيف والمتى ولم تعلم نسبته إلى الموضوع المطلوب لم يذكر الشيخ مطلبي كم ومن وهما أيضاً من الجزئيات المشهورة فهي جزئية لأنها تطلب علوماً جزئية بالقياس إلى المطالب المذكورة ولا يعمّ فائدتها فإن ما لا كيفية له مثلاً لا يسأل عنه بكيف ولذلك تنزّل عن أن يعد في الأصول ويستغني عنها بمطلب هل المركب إذا كان المسؤول عنه معلوماً بمهيته ومجهولاً بانتسابه إلى الموضوع فيقال هل زيد أسود هل هو في الدار هل هو الآن قوله: فإن لم يفطن لذلك لم يقم ذلك المطلب مقام هذا وكان مطلباً خارجاً عما عدّ أقول: فيه نظر لأن مطلب أي إذا عدّ في الأصول يقوم مقامها فيقال أي كيفية له في أي مكان هو في أي وقت هو النهج العاشر في القياس المغالطية: إن الغلط قد يقع إما لسبب في القياس وهو أن يكون المدّعى قياساً ليس بقياس في صورته وهو أن لا يكون على سبيل شكل منتج أو يكون قياساً في صورته لكنه ينتج غير المطلوب إذ قد وضع فيه ما ليس بعلة علة أو لا يكون قياساً بحسب مادته أي أنه بحيث إذا اعتبر الواجب في مادته اختل أمر صورته وإذا سلّم ما فيه على النحو الذي قيل كان قياساً لكنه غير واجب تسليمه فإذا روعي فيه تشابه أحوال الوسط في المقدمتين وأحوال الطرفين فيهما مع النتيجة لم يجب تسليمه فلم يكن قياساً واجب القبول وإن كان قياساً في صورته وقد عرفت الفرق بينهما ووضع ما ليس بعلة علة من هذا القبيل والمصادرة على المطلوب الأول من هذا القبيل وذلك إذا كان حدان من حدود القياس هما اسمان لمعنى واحد فالواجب أن يكونا مختلفي المعاني فإذا روعي في القياس صورته ثم ما أشرنا إليه من أحوال مادته لم يقع خطأ من قبل الجهل بالتكليف - بالتأليف خ ل - ومن وضع ما ليس بعلة علة ومن المصادرة على المطلوب الأول أقول: الغلط يقع لسبب يرجع إما إلى التأليف القياسي وإما إلى أجزائه التي هي المقدمات ثم
الصفحة : 196
الحدود والشيخ بدأ بالقسم الأول فقال إن الغلط قد يقع إما لسبب في القياس وأخّر القسم الثاني إلى أن يتم الكلام في القسم الأول ثم الذي يرجع إلى التأليف فيكون لسبب يرجع إما إلى صورة القياس وإما إلى مادته وبدأ بالقسم الأول فقال وهو أن يكون المدّعى قياساً ليس بقياس في صورته ثم الذي يرجع إلى الصورة يكون إما بحسب نسبة بعض المقدمات إلى بعض أو بحسب نسبتها إلى النتيجة والذي يكون بحسب نسبة بعض المقدمات إلى بعض فهو أن لا يكون على شكل وضرب منتج وقد أشار إليه بقوله وهو أن لا يكون على سبيل شكل منتج والذي يكون بحسب نسبة المقدمات إلى النتيجة فلا يخلو إما أن يكون السبب هو أن المقدمات لم يلزم منها قول غيرها أو لزم ولكن اللازم ليس هو المطلوب والأول هو المصادرة على المطلوب ولم يذكره الشيخ هيهنا لأنه يحتاج إلى شرح فأخّره إلى أن يفرغ من القسمة ويشتغل بشرحه والثاني هو وضع ما ليس بعلة علة لأن وضع القياس الذي لا ينتج المطلوب لإنتاجه هو وضع ما ليس بعلة للمطلوب مكان علته وإليه أشار بقوله أو يكون قياساً في صورته لكنه ينتج غير المطلوب إذ قد وضع فيه ما ليس بعلة علة وأما الذي يرجع إلى مادة القياس مشتملاً على مقدمات لو وضعت على هيئة قياس خرجت عن أن تكون مسلمة وإليه أشار بقوله أو لا يكون قياساً بحسب مادته إلى قوله وإن كان قياساً في صورته ومثاله أن يقال كل إنسان ناطق من حيث هو ناطق ولا شيء من الناطق من حيث هو ناطق بحيوان وذلك لأن القياس إنما ينعقد بحسب الصورة من هذه الحدود إما مع إثبات القيد الذي هو قولنا من حيث هو ناطق في المقدمتين جميعاً أو مع حذفه منهما جميعاً لكن إثباته فيهما يقتضي كذب الصغرى وحذفه منهما يقتضي كذب الكبرى وإن حذف عن الصغرى وأثبت في الكبرى ليكونا صادقين اختلفت صورة القياس فلم يكن الأوسط مشتركاً فالقياس المنعقد منهما بحسب الصورة لا يكون قياساً واجب القبول بحسب المادة ولهذا كان السبب في هذا القسم من جهة المادة قوله وقد عرفت الفرق بينهما أي بين هذين القياسين المذكورين قوله ووضع ما ليس بعلة علة من هذا القبيل والمصادرة على المطلوب الأول من هذا القبيل أي مما يقع الغلط فيه من جهة التأليف لا من جهة المادة ثم أخذ في بيان المصادرة على المطلوب الأول بقوله وذلك إذا كان حداً من حدود القياس إلى قوله فالواجب أن يكونا مختلفي المعاني فالمصادرة على المطلوب إنما يشتمل على حدين مترادفين كما مرّ ويلزم منه أن إحدى المقدمتين خالية عن الوضع والحمل وهي التي يتحد
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حدّاها والثانية هي النتيجة بعينها فيكون التأليف عن مقدمة واحدة بالحقيقة ويكون أحد حدّي النتيجة هو الأوسط مثاله كل إنسان بشر وكل بشر ناطق فكل إنسان ناطق وما يقع في قياس واحد هكذا يكون ظاهراً غير ملتبس والخفيّ منها هو الذي يقع في أقيسة مركبة يقتضي تباعد النتيجة والمقدمة المتحدة بها والفاضل الشارح ذهب إلى أن وضع ما ليس بعلة علة والمصادرة على المطلوب الأول من الأغلاط التي تتعلق بالمادة وليس كذلك فإن الخلل فيهما ليس لأنهما يشتملان على حكم غير مسلم بل لأن القياس المشتمل عليهما يتألف مع النتيجة إما من حدود أكثر مما يجب وهو وضع ما ليس بعلة علة أو من حدود أقل مما يجب وهو المصادرة على المطلوب فالخلل فيهما راجع الى الصورة دون المادة ولذلك جعلا من مباحث كتاب القياس فهذه هي أسباب الأغلاط المتعلقة بالتأليف القياسي وقد ظهر أنها أربعة إثنان منها متعلقان بنفس القياس وهما اختلال الصورة والمادة ويشتركان في أن الخلل فيهما سوء التأليف وإثنان متعلقان بحال القياس والنتيجة معاً وهما وضع ما ليس بعلة علة والمصادرة على المطلوب فإذن جميع ما يتعلق بالتأليف القياسي ثلثة أشياء وإلى ذلك أشار الشيخ بقوله فإذا روعي بالقياس صورته ثم ما أشرنا إليه من أحوال مادته لم يقع خطأ من قبل الجهل بالتأليف ومن وضع ما ليس بعلة علة ومن المصادرة على المطلوب الأول قوله: هذا وإما أن لا يكون الغلط في كون القياس قياساً واجب القبول ولكن بسبب في المقدمات مقدمة فإنه يقع الغلط بسبب اشتراك في مفهوم الألفاظ على بساطتها أو على تركيبها على ما قد علمت ومن جملتها مثل ما قد يقع بسبب الانتقال من لفظ الجمع إلى لفظ كل واحد وبالعكس فيجعل ما يكون لكل واحد كائناً للكل وما يجعل للكل كائناً لكل واحد ولا شك في أن بين الكل وبين كل واحد من الأجزاء فرقاً وربما كان الانتقال على سبيل تفريق اللفظ بأن يكون إذا اجتمع صادقاً فيظن أنه إذا افترق كان صادقاً مثل من يظن أنه إذا صح أن يقول كان امرؤ القيس شاعراً صح أن امرأ القيس كان مفرداً وأن امرأ القيس الميّت شاعر مفرد فيحكم بأن الميت شاعر وأيضاً أنه إذا صح أن الخمسة زوج وفرد اجتماعاً صح أنها زوج وأنها فرد وربما كان الانتقال على العكس من هذا وهو أنه إذا صح أن امرأ القيس شاعر وأنه جيد يصح على الإطلاق وكيف شئت أنه شاعر جيد أي في غير الشاعرية وهذا أيضاً يناسب ما يكون
الصفحة : 198
الغلط فيه بسبب المعنى من وجه ولكن بشركة من اللفظ وهذه مغالطات مناسبة اللفظ أقول: لمّا فرغ من بيان القسم الأول وهو أن يكون سبب الغلط راجعاً إلى التأليف ختمه بقوله هذا أي هذا قسم وبدأ بالقسم الثاني بقوله وإما أن لا يكون الغلط فلفظة إما هذه أخت التي في أول الفصل في قوله الغلط قد يقع إما لسبب في القياس وهذا القسم هو أن يكون الغلط بسبب في المقدمات أفراداً أو في أجزائها التي هي الحدود وينقسم إلى ما يكون السبب لفظياً وإلى ما يكون معنوياً وبدأ بالقسم الأول وهو على ما ذكرناه ينحصر في ستة أقسام لأن الغلط إما يكون لاشتراك في جوهر اللفظ المفرد أو في هيئته في نفسه أو في هيئته اللاحقة به من خارج أو في التركيب المحتمل لمعنيين أو في وجود التركيب وعدمه فيظن أن المركب غير مركب أو غير المركب مركّب فأشار إلى القسم الأول والرابع وهو الاشتراك في اللفظ المفرد والمركب بقوله فإنه يقع الغلط بسبب اشتراك في مفهوم الألفاظ على بساطتها أو على تركيبها على ما علمت أي في النهج السادس وأورد لذلك مثالاً وهو انتقال الذهن من أحد معنيي لفظ كل حالتي الإطلاق على الجميع وكل واحد إلى الآخر وهو قوله ومن جملتها مثل ما يقع بسبب الانتقال إلى قوله ولا شك في أن بين الكل وبين كل واحد من الأجزاء فرقاً وهذا المثال هو الاشتراك في اللفظ المفرد وإنما خصه بالإيراد لأنه موضع يلتبس على بعض أهل النظر وسنحتاج إليه في النمط الخامس والفرق أن الكل يشمل الآحاد معاً وكل واحد يأخذ الواحد فالواحد على سبيل البدل بشرطين: أحدهما أن لا يكون مع المأخوذ غيره والثاني أن لا يبقى واحد غير مأخوذ وأشار بقوله: وربما كان الانتقال على سبيل تفريق اللفظ بأن يكون إذا اجتمع صادقاً فيظن أنه إذا افترق وفي بعض النسخ كيف فرّق كان صادقاً إلى قوله وأنها فرد إلى القسم الخامس وأورد له مثالين أحدهما أنّا إذا قلنا إن امرأ القيس كان شاعراً وصحّ فيظن أنه يصح قولنا امرؤ القيس كان وقولنا امرؤ القيس شاعر وذلك لأن المحمول في الأول هو قولنا كان شاعراً على سبيل الانفراد وإنما يصح الأول لأن لفظة كان فيها ناقصة هي جزء المحمول والمجموع قضية دالة على كونه في الزمان الماضي شاعراً ولا يصح الثاني لأن إفراد لفظة كان يدل على أنها أخذت تامة وهي المحمول نفسه فكأنه يقول حصل امرؤ القيس ولا يصح الثالث لأن حذف لفظة كان يدل على أنها أخذت رابطة لا دلالة لها إلا على الارتباط المحض والمحمول هو الشاعر وحينئذ الفرق بين قولنا كان شاعراً وبين قولنا هو شاعر على هذا التقدير ويلزم منه حمل الشاعر على امرئ
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القيس الذي ليس بموجود الآن لأن الميت لا يوجد أصلاً فضلاً عن أن يوجد شاعراً والمثال الثاني أنّا إذا قلنا الخمسة زوج وفرد وصح فيظن أنه يصح قولنا الخمسة زوج الخمسة فرد على قيس أنا إذا قلنا العسل حلو وأصفر وصح فيصح قولنا العسل حلو العسل أصفر وأشار بقوله وربما كان الانتقال على العكس من هذا إلى القسم السادس ويمثل بأن يظن أنه إذا قلنا إن امرأ القيس شاعر جيد وصح على تقديت كونهما وصفين متبائنين صح أيضاً على تقدير كونهما معاً وصفاً واحداً ثم قال هذا أيضاً يناسب ما يكون الغلط فيه بسبب المعنى من وجه وذلك الوجه هو إغفال توابع الحمل الذي يجيء ذكره في الأغلاط المعنوية فإن الجيد المطلق إذا حمل بدل الجيد في الشاعر فقد أغفل ما يتبع المحمول وكان كحمل الموجود المطلق بدل الموجود بالقوة في المثال المذكور لكنه يكون هيهنا بشركة اللفظ وذلك لأن الغلط إنما حدث من قولنا هو شاعر جيد وليس من شرط توابع الحمل أن يحدث من تركيب لفظي مقدمة قوله وهذه مغالطات مناسبة للفظ إشارة إلى الأقسام المذكورة إلا أنه لم يذكر من الستة إلا أربعة وسنشير إلى الثاني والثالث الباقيين منها مسألة قوله: وقد يقع الغلط بسبب المعنى الصرف مثل ما يقع بسبب إيهام العكس وبسبب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات وبأخذ اللاحق للشيء مكان الشيء وبأخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل وبإغفال توابع الحمل المذكور وقد عرفت ذلك أقول: يريد به القسم الثاني من الأغلاط المتعلقة بأفراد المقدمات وهو الذي يكون السبب معنوياً فقوله وقد يقع الغلط بسبب المعنى عطف على قوله فإنه يقع الغلط بسبب اشتراك في مفهوم الألفاظ واعلم أن الأغلاط المعنوية لا يتصور أن يقع في الحدود التي هي المفردات كما مر في صدر الكتاب فإذن هي إنما تقع في التأليف والتأليف يكون إما في القضايا أنفسها أو يكون بين القضايا والذي بين القضايا فهو إما قياسي وإما غير قياسي والواقعة في التأليف القياسي قد مرّ ذكرها أما التي تقع في القضايا أنفسها وهي المتعلقة بالمقدمات فهي التي يريد أن يذكر هيهنا وهي ثلثة لا غير لأن التأليف يقع إما بين جزئين يستحق أحدهما لأن يحكم عليه والآخر لأن يحكم به وإما بين جزئين لا يستحقان لذلك والغلط في الأول لا يتصور إلا أن يكون الترتيب غير صحيح بأن جعل المحكوم عليه محكوماً به والمحكوم به محكوماً عليه والسبب في ذلك إيهام
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العكس وأما الثاني فلا يخلو إما أن يكون المأخوذ فيها بدل ما يستحق لأن يكون جزءاً من القضية شيئاً من معروضاته أو عوارضه أو لا يكون كذلك بل شيئاً مشابهاً له أو على وجه آخر غير الوجه الذي يجب والأول هو أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات وذلك لأن الحكم يتعلق بالذات بما يستحق لأن يكون جزءاً من القضية وبالعرض لمعروضاته وعوارضه والثاني هو سوء اعتبار الحمل فإن الحمل لا يكون فيها كما ينبغي مطلقاً وقد بقي من أسباب الغلط قسم واحد وهو الواقع بين قضايا لا يتألف منها قياس وهو المسمى بجمع المسائل في مسألة واحدة ولم يذكره الشيخ لأنه غير متعلق بالقياس ونعود إلى الشرح فنقول قد ذكر الشيخ في الغلط المعنوي الصرف خمسة أشياء: إيهام العكس وأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات وهما القسمان المذكوران من الثلاثة والثالث أخذ اللاحق للشيء مكانه وهو من باب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات كما مرّ في النهج السادس والرابع أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل وعكسه يجري مجراه والخامس إغفال توابع الحمل وهي الأمور المتعلقة بالمحمول كما مرّ وبالرابطة والجهة والسور وغير ذلك مما يغيّر أحوال الحكم في القضية وهذان القسمان من جملة سوء اعتبار الحمل وإنما أورده الشيخ هكذا لأنه في هذا المختصر لم يتعرض لبيان الحصر على ما في سائر كتبه قوله: فتجد أسباب المغالطات منحصرة في اشتراك اللفظ مفرداً كان أو مركباً في جوهره وهيئته وتصريفه وفي تفصيل المركّب وتركيب المفصّل ومن جهة المعنى في إيهام العكس وأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات وأخذ اللاحق للشيء وإغفال توابع الحمل ووضع ما ليس بعلة علة والمصادرة على المطلوب الأول وتحريف القياس وهو الجهل بقياسيته أقول: لما ذكر أسباب الغلط عاد إلى عدّها ليسهل الضبط فأشار هيهنا إلى القسم الثاني من اللفظية التي لم يذكرها فيما مضى بقوله أو هيئته وتصريفه ولم يذكر في المعنوية قسماً مما ذكره فيما مرّ وهو أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل وذلك أيضاً مما يدل على أنه لا يتعرض لبيان الحصر مسألة قوله: وإن شئت فأدخل اشتباه الإعراب والبناء واشتباه الشكل والإعجام في باب المغالطات اللفظية ومن التفت لفت المعنى وهجر ما يخيّله اللفظ ثم راعى أجزاء القياس معاني لا ألفاظاً وراعاها بتوابعها ولم يخلّ بها فيما يتكرر في المقدمتين أو يتكرر في المقدمتين والنتيجة وراعى شكل
الصفحة : 201
القياس فيه وعلم أصناف القضايا التي عددناها ثم عرض ذلك على نفسه عرض المحاسب ما يعقده على نفسه معاوداً أو مراجعاً فغلط فهو أهل لأن يهجر الحكمة وتعلّمها فكل ميسّر لما خلق له تعالى أقول: التفت لفته أي نظر إليه يريد أن من عرف الأصول المذكورة وحكمها أمن من الغلط فإن سبب الغلط بالإجمال هو إهمال بعض شرايط الصحة ووازن بين شرايط الصحة وأسباب الغلط بقول ملخص وهو أنه إذا لاحظ المعنى وهجر ما يخيّله اللفظ أي الألفاظ الذهنية وما ترشّح من أحوالها في الخيال وبالجملة إذا ترك اعتبار اللفظ ووجود المعنى عن الشوائب اللفظية أمن من الأغلاط اللفظية وإذا راعى أجزاء القياس مفصلة بتوابعها أمن من الأغلاط المتعلقة بالمقدمات وإذا لم يخلّ بتكرار الحدود في المقدمتين والنتيجة أمن من الغلط المتعلق بصورته وإذا عرف أن المقدمات من أي الأصناف المذكورة في النهج السادس وراعى شرائطها أمن من الغلط المتعلق بمادته ثم إن من غلط بعد رعاية هذه الشروط وتكرار المعاودة إلى تفقّد كل واحد منها فهو ليس بمستعد لإدراك العلوم النظرية ولعلمها والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمثاب انتهى القول في المنطق بعون الله وتوفيقه
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القسم الثاني في علم الطبيعة بسم الله الرحمن الرحيم هذه إشارات إلى أصول وتنبيهات على جمل يستبصر بها من تيسر له ولا ينتفع بالأصرح منها من تعسر عليه والتكلان على التوفيق. وأنا أعيد وصيتي وأكرر التماسي أن يضن بما تشتمل عليه هذه الأجزاء كل الضن على من لا يوجد فيه ما أشترطه في آخر هذه الإشارات. أقول: اعلم أن هذين النوعين من الحكمة النظرية أعني الطبيعي والإلهي لا تخلوان عن انغلاق شديد واشتباه عظيم إذ الوهم يعارض العقل في مآخذهما والباطل يشاكل الحق في مباحثهما ولذلك كانت مسائلهما معارك الآراء المختلفة ومصادم الأهواء المتقابلة حتى لا يرجى أن يتطابق عليها أهل زمان ولا يكاد يتصالح عليها نوع الإنسان والناظر فيهما يحتاج إلى مزيد تجريد للعقل وتمييز للذهن وتصفية للفكر وتدقيق للنظر وانقطاع عن الشوائب الحسية وانفصال عن الوساوس العادية فإن من تيسر الإستبصار فيهما فقد فاز فوزاً عظيماً وإلا فقد خسر خسراناً مبيناً لأن الفائز بهما مترق إلى مراتب الحكماء المحققين الذين هم أفاضل الناس والخاسر بهما نازل في منازل المتفلسفة المقلدين الذين هم أراذل الخلق ولذلك وصى الشيخ بتحفظ هذا القسم من كتابه كل التحفظ وأمر بالضن به كل الضن. وأنا أسأل الله الإصابة في البيان والعصمة عن الخطأ والطغيان وأشترط على نفسي أن لا أتعرض لذكر ما أعتمده فيما أجده مخالفاً لما أعتقده فإن التقرير غير الرد والتفسير قوله: النمط الأول في تجوهر الأجسام. أقول: قال الفاضل الشارح: النهج: الطريق الواضح. والنمط: ضرب من البسيط. وإنما وسم أبواب المنطق بالنهج وأبواب هذين العلمين بالنمط لأن المنطق علم يتوصل منه إلى سائر العلوم فكانت أبوابه نهاجاً وهذه مقصودة بذاتها فكانت أنماطاً وقال: الجوهر يطلق على الموجود لا في موضوع وعلى حقيقة الشيء وذاته. والتجوهر بالمعنى الأول صيرورة الشيء جوهراً وبالمعنى الثاني تحقق حقيقته فالمراد بتجوهر الأجسام ليس هو الأول لأنها ليست مما لا يكون جواهراً فيصير جواهراً بل هو الثاني فإن المطلوب تحقق حقيقتها أهي مركبة من أجزاء لا تتجزى أم من المادة والصورة واعلم أن هذا النمط يشتمل على مباحث
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بعضها طبيعية وبعضها فلسفية وذلك لأن المعلم الأول ابتدأ في تعليمه بالطبيعيات التي هي أقدم الأشياء بالقياس إلينا وختم بالفلسفيات التي هي أقدمها في الوجود بالقياس إلى نفس الأمر متدرجاً في التعليم من مبادئ المحسوسات إلى المحسوسات ومنها إلى المعقولات ولما كان موضوع الطبيعيات الجسم الطبيعي المتألف من المادة والصورة فصارت مباحث هي أيضاً في الفلسفة الباحثة عنها مبتنية على مسائل أخرى طبيعية كنفي الجزء الذي لا يتجزى وتناهى الأبعاد والشيخ أراد أن يبتدئ بالطبيعيات أيضاً ولكن بشرط أن يرفع منها هذه الحوالات من أحد العلمين إلى الآخر المقتضية لتحير المتعلم فلزمه أن يقصد الأبحاث المتعلقة بإثبات المادة والصورة وأحوالهما أولاً ولما قصدها لزمه أن يبين ما يبتني تلك الأبحاث عليه من المسائل الطبيعية قبلها فوجب عليه أن يصدر الكلام بنفي الجزء الذي لا يتجزى لأنه آخر ما ينحل إليه مقاصده الذي لا يبتني على مسألة تقتضى حوالة أخرى وصار هذا النمط لهذا السبب مشتملاً على مباحث مختلفة من العلمين. وقبل الخوض في المقصود نقول: الجسم يقال بالاشتراك على الطبيعي المعلوم وجوده بالضرورة وهو الجوهر الذي يمكن أن تفرض فيه الأبعاد الثلاثة أعني الطول والعرض والعمق وعلى التعليمي وهو الكم المتصل الذي له الأبعاد الثلاثة والمراد هيهنا هو الأول فإنه موضوع العلم الطبيعي وقد زيف الفاضل الشارح حده المذكور بوجهين: أما أولاً فبأن الجوهر ليس جنساً لما تحته وأحال بيانه على سائر كتبه وأما ثانياً فبأن قابلية الأبعاد ليست فصلاً لأنها لو كانت وجودية لكانت عرضاً إذ هي نسبة ما ويلزم من كونها عرضاً احتياج محلها إلى قابلية أخرى لها وأيضاً يلزم أن يكون الجسم متقوماً بالعرض. والجواب عن الأول أنه إنما أبطل جنساً وهو لازم من لوازم الجوهر ولاشك في أن الجنس لا يكون جنساً. وعن الثاني أنه أبطل كون قابلية الأبعاد فصلاً وهي ليست بفصل لأنها لا تحمل على الجسم بل الفصل هو القابل للأبعاد المحمول على الجسم وهو شيء ما من شأنه قبول الأبعاد. فظهر أنه في هذا التزييف مغالط. ثم أفاد أن الجسم إما أن يكون مؤلفاً من أجسام مختلفة كالحيوان أو غير مختلفة كالسرير وإما مفرداً ولا شك في أنه قابل للانقسام ولا يخلو إما أن يكون جميع الانقسامات الممكنة حاصلة بالفعل فيه أو لا يكون وعلى التقديرين فإما أن يكون متناهية أو غير متناهية. قال: فهيهنا احتمالات أربعة أولها كون الجسم متألفاً من أجزاء لا تتجزى
الصفحة : 204
متناهية وهي ما ذهب إليه قوم من القدماء وأكثر المتكلمين من المحدثين وثانيها كونه متألفاً من أجزاء لا تتجزى غير متناهية وهو ما التزمه بعض القدماء والنظام من متكلمي المعتزلة وثالثها كونه غير متألف من أجزاء بالفعل لكنه قابل لانقسامات متناهية وهو ما اختاره محمد الشهرستاني في كتاب له سماه بالمناهج والبيانات هكذا قال الفاضل في كتابه الموسوم بالجوهر والفرد ورابعها كونه غير متألف من أجزاء بالفعل لكنه قابل لانقسامات غير متناهية وهو ما ذهب إليه جمهور الحكماء ويريد الشيخ أن يثبته. وأما الجسم المؤلف فسيجيء القول فيه إن شاء الله تعالى. وهم وإشارة. قال الفاضل الشارح: إن الشيخ يريد بالوهم في هذا الكتاب المذهب الباطل أو السؤال الباطل وذلك لأن العقل قد يعرض له الغلط من قبل معارضة الوهم إياه فتسمية الرأي الباطل بالوهم تسمية المسبب باسم السبب مجازاً وقد مر أنه يسمي الفصل المشتمل على حكم يحتاج في إثباته إلى برهان بالإشارة والفصل المشتمل على حكم يكفي في إثباته تجريد الموضوع والمحمول من اللواحق أو النظر فيما سبقه من البراهين بالتنبيه. ولما أراد في هذا الفصل إبطال الرأي الأول من المذكورة فعبر عنه بالوهم وعن إبطاله بالإشارة. قوله: ومن الناس من يظن أن كل جسم ذو مفاصل. فقوله: كل جسم ذو مفاصل قضية. والجسم هو الطبيعي المذكور والمفاصل هي المواضع التي ينفصل ويتصل الجسم عندها وهي مواضع بأعيانها عند مثبتي الجزء لا يمكن أن ينفصل الجسم عند غيرها شبهها بمفاصل الحيوان وسماها باسمها. قوله: الانقسام لا كسراً ولا قطعاً ولا وهماً وفرضاً وأن الواقع منها في وسط الترتيب يحجب الطرفين عن التماس. أقول: ذكر للأجزاء أحكاماً أربعة أولها أنها ليست بأجسام والثاني أن الأجسام تتألف منها والثالث أنها لا تقبل الانقسام أصلاً والرابع أن الواقع منها في وسط الترتيب يحجب طرفيه عن التماس. وهذه أحكام مسلمة من أصحاب هذا الرأي أورد الأول منها تقريراً لمذهبهم
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والباقية تمهيداً لما يناقضهم به على ما ينبغي أن يفعله ناقضو الأوضاع وفي الحكم الثالث أشار إلى وجوه الانقسامات الممكنة وهي ثلاثة وذلك لأن الأجسام إما أن تقبل الإنفكاك والتشكل بعسر كالأشياء الصلبة أو بسهولة كالأشياء اللينة. وإما أن لا تقبل كالفلك عند الحكماء وقد تنقسم الأول بالكسر والثاني بالقطع والثالث بالوهم والفرض. والفائدة في إيراد الفرض أن الوهم ربما يقف إما لأنه لا يقدر على استحضار ما يقسمه لصغره أو لأنه لا يقدر على الإحاطة بما لا يتناهى والفرض العقلي لا يقف لتعلقه بالكليات المشتملة على الصغير والكبير والمتناهي وغير المتناهي. والعبارة عنها في النسخ مختلفة ففي بعضها هكذا لا كسراً ولا قطعاً ولا وهماً وفرضاً. وفي بعضها بحذف لفظة لا عن القطع وفي بعضها بإثباتها أيضاً في الفرض. والأول أصح لأنه لم يفرق بين القسمة الوهمية والفرضية قوله: ولا يعلمون أن الأوسط إذا كان كذلك لقي كل واحد من الطرفين منه شيئاً غير ما يلقاه الآخر وأنه ليس ولا واحد من الطرفين يلقاه بأسره. أقول: هذا ابتداء شروعه في النقض وإنما أخذه من الحكم الرابع وبيانه أن الأوسط الحاجب للطرفين عن التماس لا يخلو إما أن لا يلاقي الطرفين أو يلاقيها فإن لاقاهما فإما بالأسر أو لا بالأسر. فهذه أقسام ثلاثة والأول ينافي كونه حاجباً لهما وأيضاً يناقض الحكم الثاني وهو تأليف الأجسام من هذه الأجسام لأن التأليف لا يتصور إلا بعد ملاقاة الأجزاء والثاني أيضاً ينافي كونه حاجباً لهما عن التماس وأيضاً يقتضي تداخل الأجزاء وهو محال في نفسه ومناقض للحكم الثاني ومع جميع ذلك مستلزم للمطلوب كما سيأتي والثالث يقتضي التجزئة والشيخ لم يذكر القسم الأول والثاني أولاً وهما أن لا يلاقي الطرفين أو يداخلهما لأن الخصم لم يذهب إليهما فبادر إلى ذكر القسم الثالث الذي يفيد النقض بقوله: لقي كل واحد من الطرفين منه شيئاً غير ما يلقاه الآخر وقد تمت بذلك حجته على الخصم ثم رجع بعد ذلك إلى إثبات القسم الثالث بإبطال نقيضه المشتمل على القسمين المتروكين أعني الأول الآخر وهو يصدق مع عدم الملاقاة ومع الملاقاة بالأسر ثم ترك الأول لأن إحالته أظهر وصرح برفع الثاني بقوله: وأنه ليس ولا واحد من الطرفين يلقاه بأسره وإنما خصه بالذكر لأنه مذهب لبعضهم كما سيأتي ذكره ولأنه مع إحالته مستلزم للمطلوب وإنما رجع إلى
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إثبات القسم الثالث مع أن المناقضة قد تمت لأنه لا يريد الاقتصار على نقض الحكم بل يقصد إبطال هذا الرأي في نفس الأمر فالواجب عليه أن يبطل جميع الاحتمالات وإن لم يذهب إليها ذاهب. قوله: وأنه بحيث لو جوز مجوز فيه مداخلته للوسط حتى يكون مكانهما أو حيزهما أو ما شئت فسمه واحداً لم يكن له بد من أن ينفذ فيه. أقول: يريد بيان حال القسم الثاني وهو القول بالمداخلة ففسره أولاً باتحاد المكانين والحيزين. واعلم أن المكان عند القائلين بالجزء غير الحيز وذلك لأن المكان عندهم قريب من مفهومه اللغوي وهو ما يعتمد عليه المتمكن كالأرض للسرير والاعتماد عندهم هو ما يسميه الحكيم ميلاً. وأما الحيز عندهم فهو الفراغ المتوهم المشغول بالمتحيز الذي لو لم وهو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوى فلما لم يكن المنازعة فيه مفيدة هيهنا وكان المفهوم من المكان أو الحيز المذكور معلوماً غير محتاج إلى البيان أشار إليه بقوله: مكانهما أو حيزهما أو ما شئت فسمه لئلا يناقش في العبارة والمعنى أن الطرف لو جوز مجوز أن يداخل الوسط فلا بد من أن ينفذ في الوسط. قوله: فيلقى غير ما لقيه والقدر الذي لقيه دون اللقاء المتوهم للمداخلة. أقول: أي فيلقى الطرف حال النفوذ من الوسط غير ما لقيه حال المماسة قبل النفوذ والقدر الذي لقيه حال المماسة قبل النفوذ دون اللقاء المتوهم حال النفوذ للمداخلة والمراد بيان مغايرة الملاقى في الحالين من الجانبين فإنه يقتضي قسمة الوسط بقسمين ويمكن أن يفهم من قوله: فيلقى غير ما لقيه أنه يلقى حال النفوذ في الوسط قبل تمام المداخلة غير ما لقيه حال المماسة قبل النفوذ والقدر الذي لقيه حال النفوذ غير ما يلقاه عند تمام المداخلة وهو اللقاء المتوهم للمداخلة وذلك يقتضي قسمة الوسط بثلاثة أقسام. والفاضل الشارح فسره على هذا الوجه ثم طعن فيه بأن هذا البيان إقناعي لا برهاني. ووسط وهو الحال الذي بعد المماسة وقبل تمام المداخلة وآخر وهو حال تمام المداخلة. وهذا إنما يصح على رأي نفاة الجزء وهو أن تكون الحركة متصلة في ذاتها قابلة
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للانقسامات وإثباته مبني على نفي الجزء ولا يصح على رأي مثبتيه فإن المتحرك لا يمكن أن يلاقى بالحركة الواحدة عندهم شيئاً منقسماً فلا يكون للنفوذ في الجزء الواحد وسط مسبوق بحالة وملحوق بأخرى فإذن هذا الكلام على التفسير الثاني لا يكون إقناعياً بل يكون مشتملاً على مصادرة على المطلوب. قوله: واللقاء المتوهم واللقاء المتوهم للمداخلة يوجب أن يكون ملاقي الوسط ملاقياً للطرف الآخر ملاقاة الوسط له وأن لا يتميز في الوضع إذ لا فراغ عن لقائه فحينئذ لا يكون ترتيب ووسط وطرف ولا ازدياد حجم فإن كان شيء من ذلك لم يكن ما يكون عند توهم المداخلة من الملاقاة بالأسر بل بقي فراغ وانقسم ما يتلاقى. أقول: أي المداخلة التامة يقتضي أن يكون الطرف الملاقي للوسط بعينه ملاقياً الآخر المداخل إياه فإنهما متلاقيان بالأسر وحينئذ يرتفع الامتياز في الوضع بين المتداخلين أحدهما تكون بعينها إشارة إلى الآخر إذ لا فراغ عن لقائه وعلى هذا التقدير لا يكون ترتيب ووسط وطرف أي هذا الفرض يناقض الحكم الرابع المذكور للجزء ولا ازدياد حجم أي يناقض الحكم الثاني أيضاً فإن كان شيء من ذلك أي إن كان الحكمين المذكورين صحيحاً لم يكن الملاقاة بالأسر وحينئذ يناقض الحكم الثالث فينقسم الجزء. والحاصل أن تجويز المداخلة يناقض الأحكام الثلاثة المذكورة جميعاً وتلخيص هذا الكلام أن القول بالأجزاء يستلزم القول بأحد ثلاثة أشياء إما امتناع ملاقاتها أو ملاقاتها بالكل أو بالبعض. وذلك يستلزم القول بأحد ثلاثة أشياء: امتناع تألف الأجسام منها أو عدم امتيازها في الوضع أو تجزئتها. وهذه محال. فالقول بها محال. فهذا تقرير هذه الحجة والفاضل الشارح أورد من حجج مثبتي الأجزاء معارضة لها وهي أن الحركة موجودة غير قارة وينقسم إلى ما مضى وإلى ما يستقبل وهما غير موجودين وإلى ما في الحال ولولا وجوده لما كانت الحركة موجودة وهو أن انقسم لم يكن جميعه موجوداً لكونه غير قار. فإذن لا ينقسم ولا ينقسم ما به يقطع المتحرك من المسافة وإلا لا نقسم ما في الحال من الحركة فهو إذن جزء لا يتجزى وينحل هذا الشك عند تحقيق اتصال المقادير على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن الناس من يكاد يقول بهذا التأليف ولكن من أجزاء غير متناهية.
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أقول: يريد إبطال الاحتمال الثاني المنسوب إلى النظام وغيره من الاحتمالات الأربعة المذكورة وهؤلاء لما وقفوا على حجج نفاة الجزء ولم يقدروا على ردها أذعنوا بها وحكموا بأن الجسم ينقسم انقسامات لا تتناهى لكنهم لم يفرقوا بين ما هو موجود في الشيء بالقوة وبين ما هو موجود فيه مطلقاً فظنوا أن كل ما يمكن في الجسم من الانقسامات التي لا تتناهى فهو حاصل فيه بالفعل فحكموا باشتماله على ما لا يتناهى من الأجزاء صريحاً وهذا الحكم ينعكس بعكس النقيض إلى أن كل ما لا يكون حاصلاً في الجسم من الانقسامات فهو لا يمكن أن يحصل فيه ثم إنهم معترفون بوجود كثرة في الجسم وأن الكثرة إنما تتألف من الآحاد وأن الواحد من حيث هو واحد لا ينقسم. فإذن قد تحصل من أقوالهم مقدمتان: هما أن الجسم يشتمل على أشياء غير منقسمة وكل ما يشتمل عليه الجسم ولا يكون منقسماً فإنه لا يقبل القسمة فينتج فالجسم يشتمل على أشياء لا تقبل القسمة وهذا هو القول بالجزء الذي لا يجزى وقد لزمهم وإن لم يصرحوا به إلا أن القائلين به يقولون بأجزاء متناهية وهؤلاء يذهبون إلى ما لا يتناهى فهؤلاء كادوا أن يقولوا بهذا التأليف ولكن من أجزاء غير متناهية. قيل وقد تناظر الفريقان فلما ألزم أصحاب المذهب الأول هذا ألزموهم أيضاً وجوب كون المشتمل على ما لا يتناهى غير متناه في الحجم جوزوا تداخل الأجزاء. ولما ألزم هؤلاء أصحاب المذهب الأول تجزئة الجزء القريب من مركز الرحى عند حركة الجزء البعيد وقطعه مسافة مساوية لجزء واحد لكون القريب أبطأ منه ارتكبوا القول بسكون البطيء في بعض أزمنة حركة السريع ولزمهم من ذلك القول بانفكاك الرحى عند الحركة. فاستمر التشنيع بين الفريقين بالطفرة وتفكك الرحى على ما هو المشهور.
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قوله ولا يعلم أن كل كثرة كانت متناهية أو غير متناهية فإن الواحد والمتناهي موجودان فيها. أقول: قال الفاضل الشارح: إن الكثرة تقع بالاشتراك على العدد نفسه وعلى ما يكون بالقياس إلى قلةٍ ما كثرةٍ ما. والأولى من مقولة الكم والثانية من مقولة المضاف والواحد على التقديرين موجود فيها. أما المتناهي إن أراد به المتناهي في المقدار فلا يكون موجوداً في كل كثرة لأن الكثرة تقع على المجردات أيضاً وإن أراد به المتناهي في العدد فلا يكون موجوداً في كل كثرة حقيقية لأنه لا يكون موجوداً في الاثنين إذ لا عدد أقل منه لكنه يكون موجوداً في كل كثرة إضافية لأن الاثنين ليس بكثرة إضافية فإذن ينبغي أن يحمل الكثرة على أقول: هذه مؤاخذة لفظية قليلة الفائدة إذ المقصود واضح. قوله: فإذا كان كل متناه يؤخذ منها مؤلفاً من آحاد ليس له حجم أزيد من حجم الواحد لم يكن تأليفها مفيداً للمقدار بل عسى العدد. أقول: تقريره كل عدد متناه من الكثرة إذا أخذ مؤلفاً فلا يخلو إما أن لا يكون حجم ذلك المجموع أزيد من حجم الواحد أو يكون. وهذان قسمان والشيخ أشار إلى إبطال القسم الأول بأن التأليف على ذلك التقدير لا يكون مفيداً للمقدار وذلك لأن الحجم لا يزداد به. ثم قال: بل عسى العدد أي بل عساه لا يفيد العدد أيضاً. ولم يقل بل العدد قال الفاضل الشارح: وذلك لوقوع الظن بأنه يفيد زيادة العدد و إن لم يكن يفيد زيادة المقدار وفيه التحقيق ليس يفيدها أيضاً لأن الأجزاء إذا كان مقدارها مساوياً لمقدار الواحد منها يكون في حيز الواحد وحينئذ يستحيل أن يقع الامتياز بينها بنفس الحجمية أو بشيء من لوزامها إذ لا يختلف الحجم ولا بشيء من العوارض لأنها متساوية النسبة إلى جميعها وإذ لا امتياز أصلاً فلا على التجويز. وأقول: عدم الامتياز في الوضع لا يستلزم عدم الامتياز بالعوارض فإن النقط التي هي أطراف أقطار الدائرة تجتمع عند المركز بحيث لا تتمايز في الوضع وتختلف أحوالها العارضة بحسب محاذاتها للخطوط المختلفة وتكون متعددة بتلك الاعتبارات والحق في ذلك
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أن التعدد من لواحق التغابر والتغابر قد يكون عقلياً وقد يكون وضعياً وعند التداخل يرتفع التغاير الوضعي دون العقلي فيرتفع التعدد الوضعي دون العقلي فلذلك حكم الشيخ بارتفاع التعدد على سبيل التجويز. قوله: وإن كان لكثرة متناهية منها حجم فوق حجم الواحد وأمكنت الإضافات بينها في جميع الجهات حتى كان حجم في كل جهة فكان جسم. أقول: هذه هو القسم الثاني من القسمين المذكورين وأراد أن يؤلف من كثرة متناهية جسماً ذا طول وعرض وعمق وذلك ممكن على تقدير ازدياد الحجم بازدياد الأجزاء وإنما يتأتى بإضافة بعض الأجزاء إلى بعض في الجهات الثلاث حتى يصير المؤلف طويلاً عريضاً عميقاً فيكون جسماً. وقوله: حتى كان حجم في كل جهة فكان جسم أي حصل حجم في كل جهة فحصل جسم. وإنما قال ذلك لأن الجسم لا يطلق إلا على المتصل في الجهات. والحجم يطلق قال الفاضل الشارح: ينبغي أن تضمر في المتن لفظة وذلك أن يقال وأمكنت الإضافات بينها وبين غيرها في جميع الجهات ولعل هذه الكلمات سقطت من قلم الشيخ أو الناسخ أو حذفها الشيخ لدلالة الكلام عليها. أقول: ليس إلى هذا الإضمار احتياج لأن الهاء في قوله: وأمكنت الإضافات بينها لا يعود إلى الكثرة بل يعود إلى الآحاد التي يعود إليها الضمير في قوله منها والتأليف بين الآحاد إنما يحصل بالإضافات بينها في الجهات لا أن يفرض أولاً تأليف للكثرة الأولى في جهة ثم يحتاج لتأليف في الجهات الأخر إلى غير تلك الكثرة وكأن الفاضل الشارح فسر الإضافة بالنسبة وفهم من إمكان الإضافات إمكان النسب بين الجسم الحاصل من الكثرة المتناهية وبين المؤلف من غير المتناهية في جميع الجهات وذلك بعيد عن الصواب لقوله بعد ذلك حتى كان حجم في كل جهة فإن النسبة إنما يكون بعد صيرورتها جسماً لا قبلها. والأصوب أن يفسر الإضافة بضم بعض الأجزاء إلى البعض كما ذهبنا إليه. واعلم أن الشيخ لو اقتصر على هذا القدر لكفاه في مناقضة القائلين بأن كل جسم يتألف مما لا يتناهى وذلك لأن الجسم الذي ألفه قد تألف مما يتناهى لكنه لم يقنع بذلك بل قصد بيان أن الأجسام المتناهية المقادير لا تتألف مما لا يتناهى أصلاً. كان نسبة حجمه إلى حجم الذي آحاده غير متناهية نسبة متناهي القدر إلى متناهي القدر. أقول: هذا تالٍ لقوله: إن كان لكثرة متناهية منها حجم فوق حجم الواحد وأمكنت الإضافات
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بينها في جميع الجهات حتى كان حجم في كل جهة فكان جسم. والجميع متصلة شرطية وذهب الفاضل الشارح إلى أن قوله: فكان جسم كان نسبة حجمه إلى حجم الذي آحاده إلى قوله: متناهي القدر قضية واحدة موضوعها الجسم ومحمولها قضية أخرى هي قوله: كان نسبة حجمه إلى قوله: نسبة متناهي القدر ولفظة كان رابطة والمجموع تالٍ للمقدم المذكور والأظهر ما ذكرناه. وتقرير الكلام أن يقال إن كان حجم الأجزاء المتناهية أزيد من حجم واحد منها وحصل من تأليفها في الجهات جسم كان نسبة ذلك الجسم إلى جسم آخر متناهي القدر ومؤلف من أجزاء غير متناهية نسبة شيء متناهي القدر إلى شيء متناهي القدر. واعلم أنه لم يعتبر النسبة بين المؤلف من الأجزاء المتناهية وبين سائر الأجسام إلا بعد أن صيره جسماً وذلك لأن النسبة لا تقع بين ما لا يكون من نوع واحد كالجسم والسطح والخط مثلاً. قوله: لكن ازدياد الحجم الغير المتناهية نسبة متناه إلى متناه. وهذا خلف محال. أقول: هذا استثناء لنقيض تالي المتصلة المذكورة يريد به إنتاج نقيض المقدم وصورة القياس هكذا لو كان الجسم مؤلفاً مما لا يتناهى لكان حجم المؤلف من عدد يتناهى من جملة ما لا يتناهى إما أزيد من حجم الواحد أو ليس بأزيد منه. والثاني باطل لأنه لا يفيد زيادة المقدار والأول أيضاً باطل لأنه لو كان حقاً لكان نسبة حجم المؤلف من عدد يتناهى في الجهات الثلاث إلى حجم جسم المؤلف مما لا يتناهى نسبة متناه إلى متناه لكنها كنسبة الأجزاء إلى الأجزاء فنسبة متناه إلى متناه كنسبة متناه إلى غير متناه. هذا خلف محال. فليس الأول حقاً وإذا بطل القسمان بطل المقدم وهو كون الجسم مؤلفاً مما لا يتناهى. تنبيه: أليس إذا أوجب النظر أن الجسم لا يجوز أن يكون مؤلفاً من مفاصل غير متناهية وأنه ليس يجب أن يكون لكل جسم مفاصل متناهية إلى ما لا ينفصل فقد أوجب إمكان وجود جسم ليس لامتداده مفاصل. لما ثبت امتناع كون الجسم مؤلفاً من أجزاء لا تتجزى سواء كانت متناهية أو غير متناهية
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الأجسام غير منقسم بالفعل مع كونه قابلاً للانقسام فهذا هو المطلوب في هذا الفصل. وسماه تنبيهاً لعدم الاحتياج فيه إلى برهان زائد على ما تقدم وإنما أورد القضية الأولى مهملة وهي أن يكون الجسم لا يجوز أن يكون مؤلفاً ولم يقل كل جسم لأن الثابت بالبرهان في الفصل الثاني هو أن الأجسام المتناهية الأقدار لا يجوز أن تكون متألفة مما لا يتناهى فقط ولو جاز وجود جسم غير متناه القدر لجاز وقوع مفاصل غير متناهية فيه فلما لم يبين امتناع وجوده بعد لم يحكم بذلك كلياً ولم يحكم أيضاً جزئياً لئلا يوهم كذب الكلية فأهملها وسيصير الحكم بعد بيان امتناع وجود جسم غير متناهي القدر كلياً. قال الفاضل الشارح: إنه قال في القضية الأولى لا يجوز أن يكون الذي هو في قوة قولنا يجب أن لا يكون وفي الثانية ليس يجب أن يكون. وذلك لأن تركب الجسم من أجزاء غير متناهية ممتنع أن يكون ومن المتناهية غير ممتنع فلا جرم حكم في الأولى بالامتناع. وفي الثانية بالإمكان العام. أقول: إنه لم يقل في الثانية لا يجب تركب الجسم من أجزاء متناهية مطلقاً بل قال لا يجب تركبه من الأجزاء المتناهية التي لا تتجزى ويدل عليه قوله: إلى ما لا ينفصل وقد بان امتناع تركبه منها فكان الواجب إذن أن يقول في هذا القسم أيضاً يجب أن لا يكون. فكأنه قال ومن الناس من يجوز هذا التأليف ثم لما أبطله أورد هيهنا نقيض ذلك وهو الحكم بأنه لا يجوز ولما قال في الفصل الأول: ومن الناس من يظن أن كل جسم ذو مفاصل أي يزعم أنه يجب فلما أبطله أورد هيهنا نقيضه وهو الحكم بأنه لا يجب وبالجملة فالقضية الأولى مهملة كما مر والثانية جزئية لأن قوله: ليس يجب أن يكون لكل جسم في قوة قولنا ليس يجب أن يكون بعض الأجسام ولذلك جعل اللازم منهما جزئياً وهو قوله: فقد أوجب إمكان وجود جسم وذلك يكفيه بحسب غرضه هيهنا. وذكر الفاضل الشارح عليه سؤالاً وهو أن امتناع حصول الانقسامات التي لا تتناهى بالفعل يقتضي الحكم بوجود جسم لا يكون لامتداد مفاصل على سبيل الوجوب فلم قال الشيخ فقد أوجب إمكان وجود جسم ولم يقل فقد أوجب وجود جسم. وأجاب عنه بأن هذا الإمكان يحتمل أن يكون عاماً وأيضاً إن كان خاصاً فقوله صحيح وذلك لأن الممتنع هو حصول جميع الانقسامات. أما حصول كل واحد منها فليس بواجب ولا ممتنع فإذن ليس في الوجود
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جسم معين يجب أن يكون عديم المفاصل إلا لمانع خارجي كالفلك. أقول: وإلا ظهر أنه لما سلب الوجوب عن كون الجسم مركباً عن الأجزاء لزمه إمكان كونه غير مركب ولذلك ذكر الإمكان. بل هو في نفسه كما هو عند الحس. الحس يحكم باتصال الجسم وإثبات المفاصل على ما ذهب إليه الفريقان أمر عقلي غير محسوس فلما بطل ذلك صح كون الجسم متصلاً في نفس الأمر كما هو عند الحس. قوله: لكنه ليس مما لا ينفصل بوجه بل يجب أن يكون قابلاً للانفصال ووقوع المفاصل فيه إما بفك وقطع وإما باختلاف عرضين قارين فيه كما في البلقة وإما بوهم وفرض إن امتنع الفك لسبب. أي الجسم الذي حكمنا بكونه عديم الانفصال ليس مما لا ينفصل بوجه بل يجب أن يكون قابلاً للانفصال لما مر في الفصل الأول وأسباب وقوع المفاصل لا يخلو عن الثلاثة المذكورة في الكتاب لأن الانفصال إما أن يكون مؤدياً إلى الافتراق أو لا يكون والثاني إما أن يكون في الخارج أو في الوهم مثال الأول ما بالفك والقطع ومثال الثاني ما باختلاف عرضين ومثال الثالث ما بالوهم. تذنيب: سيما الوهمية لا يقف إلى غير النهاية. وهذا باب لأهل التحصيل فيه إطناب والمستبصر ير شده القدر الذي نورده. لما أبطل الاحتمالين من الأربعة المذكورة بقي الحق أحد الآخرين فأشار هيهنا إلى بطلان أحدهما بقوله: وجب أن يكون أحد وجوه هذه القسمة لا سيما الوهمية لا تقف إلى غير النهاية وتعين الرابع الذي هو مذهب الجمهور من الحكماء. ووجوه القسمة هي الثلاثة المذكورة. وإنما قال: لا سيما الوهمية لأن البرهان المذكور في الفصل الأول لا يفيد إلا القسمة الوهمية وسمى الفصل تذنيباً لأن هذا الحكم فرع على ما تقدم. قوله: وهذا باب أي مسألة الجزء الذي لا يتجزى وما يتبعه من مباحث الحركة والزمان فإن أهل العلم قد أطنبوا الكلام فيها والمستبصر ير شده القدر الذي نورده أي في هذا
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الكتاب وفي بعض النسخ القدر الذي أوردناه. تنبيه: إنك ستعلم أيضاً مما علمته من حال احتمال المقادير قسمة بغير نهاية أن الحركة عليها أو زمان تلك الحركة كذلك وأنه لا تتألف أيضاً مما لا ينقسم حركة ولا زمان. قد حصل من المباحث المذكورة أن الجسم الطبيعي متصل في نفسه قابل للقسمة إلى غير يدل على مغايرته للطبيعي تبدله في الجسم الواحد بحسب تبدل أشكاله أيضاً كذلك ولزم من ذلك كون السطوح التي بها تنتهي الأجسام والخطوط التي بها تنتهي السطوح أيضاً كذلك وجميع ذلك أعني الأجسام التعليمية والسطوح والخطوط يسمى مقادير. فالشيخ نبه على جميع ذلك تعريضاً بقوله: من احتمال المقادير إذ لم يقل من حال احتمال الأجسام ولم يذكره تصريحاً لأنه لم يبين وجودها بعد ثم نبه أن حكم المتصلات الغير القارة كالحركة والزمان حكم المتصلات القارة وذلك لتطابقها في العقل فإن الحركة في مسافة تنقسم بانقسامها وكذلك زمان الحركة ينقسم بانقسامها فإذن لا حركة مؤلفة من أجزاء لا تتجزى ولا زمان. ويتبين من ذلك أن قسمة الحركة والزمان إلى ماض ومستقبل وحال لا تصح لأن الحال حد مشترك هو نهاية الماضي وبداية المستقبل والحدود المشتركة بين المقادير لا يكون أجزاءًً لها وإلا لكان التنصيف تثليثاً بل هي موجودات مغايرة لما هي حدوده بالنوع فإذن قد ظهر فساد الحجة المذكورة على إثبات الجزء. إشارة: قد علمت أن للجسم مقداراً ثخيناً متصلاً. المقصود من هذا الفصل إثبات الهيولى للجسم فالمقدار بحسب اللغة هو الكمية وبحسب السطوح وللأمر الذي يقابله رقة القوام فالثخين يدل بالاشتراك على ما هو ذو حشو بين السطوح وهو فصل للجسم التعليمي وعلى ما يقابل الرقيق من الأجسام والمراد هيهنا المعنى الأول والاتصال يدل على معنيين: أحدهما صفة لشيء لا بقياسه إلى غيره وهو كونه بحيث يمكن أن يفرض له أجزاء تشترك في الحدود والمتصل بهذا المعنى يطلق على فصل الكم وعلى الصورة الجسمية المستلزمة التعليمي وقد يقال للجسم التعليمي عند ما يطلق المتصل الصورة الجسمية اتصال أيضاً وقد يقال لهذه الصورة أيضاً اتصال وامتداد
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بالمجار ويقال للجسم بحسب ذلك متصل وثانيهما صفة لشيء بقياسه إلى غيره وهو أيضاً بمعنيين: أحدهما كون المقدار متحد النهاية بمقدار آخر ويقال لذلك المقدار إنه متصل بالثاني بهذا المعنى. والثاني كون الجسم بحيث يتحرك بحركة جسم آخر ويقال لذلك الجسم إنه متصل بالثاني بهذا المعنى. والاسم كان بحسب اللغة للذي بالقياس إلى الغير فنقل بحسب الاصطلاح إلى الأول. ولما تقرر هذا فنقول: المقدار في قول الشيخ: مقداراً ثخيناً متصلاً ينبغي أن يحمل على اللغوي لئلا يتكرر المتصل والثخين على ما هو فصل الجسم التعليمي والمتصل على ما هو فصل الكم المتصل. وحينئذ يكون المجموع هو الجسم التعلمي لأنه كمية متصلة ثخينة وإنما قدم الثخين لأنه أعرف فإن القائلين بالجزء يعترفون بثخانة المتصل أعني الجسم التعليمي هو غير الجسم الطبيعي كما مر وذلك لأنه يتبدل في الجسم الواحد بتبدل أشكاله كالشمعة التي تجعل تارة كرة وتارة مكعباً مثلاً فمر أمر عارض للجسم ويكون معنى قول الشيخ قد علمت أن للجسم الطبيعي شيئاً هو الجسم التعليمي وإنما قال قد علمت ذلك مع أن إثبات الجسم التعليمي غير مذكور في الكتاب لأنه أثبت بالبرهان كون الجسم متصلاً في نفسه كما هو عند الحس وكان كونه ذا كمية وذا ثخانة أمراً بيننا غير متنازع فيه ولا محتاج إلى برهان ومجموع هذه المعاني أعني كون الجسم ذا كمية وثخانة واتصال هو كونه ذا جسم تعليمي فإذن قد علمت ثبوت ذلك للجسم. فإن قيل: بم يعرف أن الجسمية شيء مغاير لهذه الأمور فإنه ما لم يعرف مغايرته لها لم يمكن إثباتها له. قلنا: كونه موجوداً لا في موضوع أعني جوهريته أوضح شيء له وهو مغاير لهذه الأمور وكونه شيئاً من شأنه أن يكون ذا جسم تعليمي أمر غير جوهريته وهو فصله الذي يتحصل به جوهريته. قوله: وأنه قد يعرض له انفصال وإنفكاك. لجزئية الحكم عن الأفلاك. وأقول: هذا غير مستقيم لأن الأفلاك قد يعرض لها الانفصال بأحد معانيه أعني الوهمي ولأجل ذلك يتناولها هذا البرهان على ما يجيء بيانه. فالصواب أن يقال إنه جعل الحكم لأن الحكم جزئياً لأن بعض الأجسام من الفلكيات وغيرها غير منفصل لا لكونه غير قابل للانفصال بل لعدم أسباب الانفصال الخارجي فيه ولعدم اعتبار انفصاله
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بالوهم وذلك واجب لامتناع حصول جميع الانفصاليات الممكنة فيه على ماهر. قوله: وتعلم أن المتصل بذاته غير القابل للاتصال والانفصال قبولاً هو بعينه الموصوف بالأمرين. يريد بالمتصل بذاته هيهنا الصورة الجسمية وهي التي من شأنها الاتصال لذاتها واتصالها هو كونها بحيث يلزمها الجسم التعليمي فهي ذلك الامتداد الذي في الشمعة حال كونها كرة ومكعباً ومشكلاً بسائر الأشكال والدليل على أن اسم المتصل قد يطلق على هذه الصورة قول الشيخ في الشفاء في فصل أن المقادير أعراض بهذه العبارة: أما الجسم الذي هو الكم فهو المقدار المتصل الذي هو الجسم بمعنى الصورة. ولو حمل المتصل بذاته هيهنا على الجسم التعليمي الذي هو المقدار لكان البرهان على إثبات الهيولى بحاله إلا أن الحق ما متصلة ولكن بغيرها أعني بالصورة وإنما قيد القابل للاتصال والانفصال بقوله قبولاً يكون هو بعينه الموصوف بالأمرين لأن القابل للاتصال والانفصال يقال بالحقيقة ومن حيث المعنى للذي يقبلهما ويكون بعينه هو الموصوف بهما وهو المادة لا غير ويقال بالمجاز ومن حيث اللفظ للذي يطرأ عليه أحدهما وينتفي بطريانه فلا يكون موصوفاً بالطارئ كالصورة التي تنعدم هويتها الإتصالية عند طريان الانفصال فلا تكون هي بعينها موصوفة بالانفصال فإن الاتصال لا يقبل الانفصال ولا الاتصال لأنه لو قبل الانفصال لكان الشيء قابلاً لعدمه ولو قبل الاتصال لكان الشيء قابلاً لنفسه. قوله: فإذن قوة هذا القبول غير وجود المقبول بالفعل وغير هيئته وصورته. قوة الشيء بمعنى إمكان وجوده وإمكان وجوده ووجوده متقابلان فالمغايرة بين قوة الانفصال قبل وجوده أي في حال الاتصال وبين وجود الانفصال المنافي للاتصال ظاهرة والموصوف بتلك القوة ليس هو الاتصال على ما سبق فهو شيء غير الاتصال قابل للاتصال والانفصال وهو الهيولى فالمقبول هيهنا هو الصورة الجسمية وهيئته الشكل التابع لوجودها أن الشيخ إنما أراد بالمتصل بذاته الصورة الجسمية دون المقدار. قال الفاضل الشارح: قوله: فإذن قوة هذا القبول غير وجود المقبول نتيجة قياس مذكور بالقوة وذلك أنه ذكر أن بعض الأجسام يحدث له الانفصال فينبغي أن يضاف إليه وكل ما يحدث فقوة حدوثه
الصفحة : 217
حاصلة قبل حدوثه وكل ما هو حاصل قبل شيء فهو غير ذلك الشيء. حتى ينتج فإذن قوة قبول الشيء غير وجود ذلك المقبول وإنما اقتصر على المقدمة الأولى لوضوح الباقيتين. ثم قال: وإثبات المادة لا يمكن إلا بهذه النتيجة لأنا إن قلنا الجسم المتصل قد يعرض له انفصال ولا بد لذلك الانفصال من محل وليس محله الاتصال فلا بد من شيء آخر كان غير صحيح لأن الانفصال عدم الاتصال عما من شأنه أن يتصل والأمور العدمية لا تستدعي محلاً ثابتاً فلا بد من بيان مغايرة قوة الانفصال لنفس الانفصال بتلك المقدمات ثم بيان أنها ثبوتية بأنها من الأمور الإضافية التي تستدعي محلاً حتى إذا بينا أن ذلك المحل ليس هو الاتصال ثبت شيء آخر هو الهيولى. وأقول: في هذا الكلام موضع نظر لأن إعدام الملكات ليست أعداماً صرفة فهي تستدعي محالاً ثابتة كالملكات والانفصال لما كان عدم الاتصال عما من شأنه أن يتصل على ما قال فقد أثبت محله وهو الذي من شأنه أن يتصل. والحق أن مراد الشيخ من ذكر مغايرة قوة الانفصال للانفصال في كلامه هو إدخال ما لا ينفصل بالفعل في طريانه وبعده إذ لا يوهم الاستدلال بوجود الانفصال على وجود القابل له فيظن أنه إنما يحدث حال الاحتياج إليه من غير أن يستمر وجوده. قوله: وتلك القوة لغير ما هو ذات المتصل بذاته عند الانفصال يعدم ويوجد غيره وعند عود الاتصال يعود مثله متجدداً. المتصل بذاته ما دام موجود الذات فهو ذو اتصال واحد متعين. ثم إذا طرأ الانفصال زال ذلك الاتصال الواحد المتعين فانعدم ذلك المتصل وحدث اتصالان آخران بالشخص ومتصلان آخران بحسبهما فهو عند الانفصال قد عدم ووجد غيره وعند عود الاتصال يعود مثله متجدداً ولا يعود هو بعينه لأن إعادة المعدوم ممتنعة فإذن الشيء الذي فيه قوة الانفصال الباقي في الأحوال جميعاً هو غير متصل بذاته وهو الهيولى. وتلخيص هذا البرهان أن نقول: لما ثبت أن الجسم لا يخلو عن اتصالٍ ما في ذاته وأنه قابل للانفصال حال كونه متصلاً فقوة قبول الانفصال حاصلة له حال الاتصال ونفس الاتصال ليست بقابلة للانفصال على وجه يكون حال كونها اتصالاً موصوفة بالانفصال فإذن للجسم شيء غير الاتصال به يقوى على قبول الانفصال وهو الذي ينفصل ويتصل مرة بعد أخرى فهو الهيولى. واعلم أن
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شيء هو موضوع لهما وهو الجسم كما سبق إلى أوهام المتكلمين المتشككين في وجود المادة وذلك لأن الشيء يجب أن يكون في ذاته غير متصل ولا منفصل حتى يمكن أن يكون موضوعاً للاتصال والانفصال فهو لا يكون من حيث ذاته بحيث يفرض فيه الأبعاد فلا يكون جسماً البتة بل هو المسمى بالمادة ولا بد من انضياف شيءٍ ما متصل بذاته إليه حتى يصير جسماً فذلك الشيء هو الصورة والمجموع هو الجسم الذي هو في نفسه متصل وقابل للانفصال والذين يجعلون المتصل عرضاً على الإطلاق ينسون أن كون الجسم متصلاً في نفسه أمر ذاتي مقوم للجسم والجوهر لا يتقوم بالعرض. وأيضاً ينبغي أن تعلم أن الوحدة الشخصية والتعدد الذي يقابلها أيضاً لا يعرضان للمادة إلا بعد تشخصها المستفاد من الصورة ليوقف على أحوال الشبه المبنية على اتصاف المادة بالوحدة أو التعدد حسب ما ذكره الفاضل الشارح وغيره كقولهم لو كان تعدد الجسمية بعد وحدتها مقتضياً لانعدامها ومحوجاً إلى مادة توجد في الحالتين لكان تعدد المادة بسبب الانفصال بعد وحدتها مقتضياً لانعدام المادة الأولى ومحوجاً إلى مادة أخرى ويتسلسل. إلى غير ذلك من الشبه وذلك لأن المادة الموجودة في الحالتين غير موصوفة بنفسها بوحدة ولا تعدد بل إنما تتصف بهما تعاقب الصور. والفاضل الشارح عارض الشيخ بإقامة حجة على نفي الهيولى وهي أن الجسمية فيها جمعاً للمثلين وأيضاً لم تكن هي بالمحلية أولى من الجسمية وأيضاً لاحتاجت إلى هيولى أخرى وإما على سبيل التبعية فإذن كانت صفة للجسمية ولم تكن الجسمية فيها. وإن لم تكن متحيزة استحال حلول الجسمية المختصة بجهة فيها بالبديهة وهذه الحجة غير مشتملة على أقسام منحصرة فإن ما لا يتحيز على سبيل الحلول في الغير لا يجب أن يكون متحيزاً بالانفراد بل ربما يتحيز بشرط حلول الغير ولا يلزم من ذلك كونه صفة لذلك الغير. وهم وتنبيه: ولعلك تقول إن هذا إن لزم فإنما يلزم فيما يقبل الفك والتفصيل وليس كل جسم فيما أحسب كذلك. أقول: هذا هو الوهم. وتقريره أن يقال إنكم استدللتم بإمكان وجود الإنفكاك والانفصال بالفعل في بعض الأجسام على كونه مقارناً للقابل وذلك لا يقتضي وجوب كون جميع الأجسام مقارنة للقابل فإن منها ما لا يقبل الفك والتفصيل بالفعل كالفلك وغيره من الأجسام الصلبة
الصفحة : 219
الصغيرة وإن كان قابلاً له بحسب التوهم. قوله: فإن خطر هذا ببالك هذا هو التنبيه المزيل لذلك الوهم وهو بتذكر مفهوم الامتداد الجسماني الذي هو الصورة الجسمية المتصلة بذاتها التي لا تبقى هويتها الامتدادية عند وجود الانفصال لا في الخارج ولا في الوهم ثم بتذكر كون كل ذي حجم يحجب وسطه طرفيه من الملاقاة واجب القبول للانفصال ولو في الوهم فإنه مع استحضار وجوب هذا الحكم على هذا الامتداد يمتنع الحكم يكون شيء من الأجسام غير مقارن لما يقبل الفصل والوصل العارضين في الوجود أو الوهم له وذلك لتساوى الجميع في هذا المعنى ولتخالفها فيما لا يتعلق بهذا المعنى ككون بعضها فلكاً وبعضها عنصراً أو ما يجري مجراه. واعلم أن الامتداد المذكور قد يمكن أن يؤخذ من حيث هو عام وكلي جنساً كان أو نوعاً وقد يمكن أن يؤخذ من حيث هو خاص وجزئي وقد يمكن أن يؤخذ من غير اعتبار شيء من ذلك كما سبقت إليه الإشارة في النهج الأول. وإنما يكون إذا أخذ وحده موجوداً في الخارج لا شك في وجوده فالشيخ أخذه كذلك وأشار إليه بقوله: طبيعة الامتداد فإن الطبيعة تطلق على المأخوذ كذلك كما مر. ولا شك في أنه من حيث هو طبيعة شيء واحد في نفسه مغاير لسائر الطبائع. وما لها من الغنى إن القابل أو الحاجة إليه متشابه. وذلك لأن الشيء المأخوذ من حيث هو هو لا يمكن أن يختلف الحكم عليه بالأمور المتقابلة معاً فإن اختلف فقد اختلف لكونه مأخوذاً مع أمور تقتضي الاختلاف. قوله: وإذا عرف بعض أحوالها حاجتها إلى ما تقوم فيه عرف أن طبيعتها غير مستغنية عما تقوم فيه ولو كانت طبيعتها طبيعة ما تقوم بذاتها فحيث كان لها ذات كانت لها تلك الطبيعة. أي إذا صار بعض أحوالها وهو إمكان طريان الانفصال عليها وامتناع وجودها مع الانفصال معرفاً لكونها محتاجة إلى قابل تقوم تلك الطبيعة فيه عرف أن تلك الطبيعة محتاجة إلى القابل حيث كانت ولو كانت طبيعتها مستغنية عن القابل لكانت مستغنية حيث كانت. قوله:
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لأنها طبيعة نوعية محصلة تختلف بالخارجات عنها دون الفصول. قد بينا أن الطبيعة تكون بأي الاعتبارات مادة وبأيها جنساً وبأيها نوعاً. فهذه الطبيعة الموجودة ليست جنساً لأنها ليست بموقوفة على ما ينضاف إليها محصلاً إياها نوعاً ولا وإنما قال نوعية ولم يقل نوع لأنها إنما تصير نوعاً بانضياف معنى العموم إليها فهي وحدها لا تكون نوعاً بل تكون نوعية وإنما ذكر اختلافها بالخارجات عنها دون الفصول مع كون الطبيعة النوعية لا محالة كذلك لأن الشيء الذي يختلف بالفصول وهو الجنس كالحيوان مثلاً يكون مقتضياً في بعض الصور لشيء كالضحك وهو عند تحصله بفصل كالناطق ولا يكون مقتضياً في سائر الصور له. وكأن هذا الكلام جواب عن إيراد نقض للحكم المذكور وهو أن يقال كما كانت الحيوانية مقتضية للضحك في الإنسان دون غيره من سائر الحيوانات فلم لا يجوز أن يكون الامتداد الجسماني مقتضياً لوجود القابل فيما يقبل الإنفكاك دون غيره من الأجسام. فأجاب عنه بأن الامتداد الجسماني الموجود طبيعة نوعية محصلة يختلف بالخارجات عنها فهي إن اقتضت شيئاً اقتضته مع جميع الخارجات عنها وفي جميع الأحوال بخلاف الحيوانية التي هي طبيعة جنسية غير محصلة وهي لا يمكن أن تقتضي شيئاً من حيث هي غير محصلة ثم إذا تحصلت بشيء انضاف إليها ودخل في وجودها المحصل فإن اقتضت شيئاً مع ذلك الشيء الغير الخارج عنها لم يقتضه مع غيره لأنها مع غيره لا تكون ذلك المحصل بعينه والفاضل الشارح أورد الشك أولاً في أن الجسمية طبيعة نوعية واحدة بأن ماهيتها يقتضي الاشتراك في الملزومات وناقض بالوجود الذي يقتضي في الواجب تجرده عن الماهية وفي الممكن لا يقتضي ذلك. وثانياً بأن الحكم بحلول بعض الجسمانيات في محل لا يقتضي وجوب الحلول بل يقتضي صحته فإذن يمكن أن لا يحل فيه البعض الآخر والجواب عن الأول أن الاحتياج إلى القابل إنما يقتضيه الامتداد من حيث كونه متصلاً بذاته قابلاً للانفصال والمتصل بذاته لا ينفصل فهذا القدر معلوم ومشترك ومقتضٍ للحكم وفيه كفاية ولا حاجة بنا إلى ما عداه مما لا نعلمه وعن المناقضة أن الوجود ليس من الطبائع الجنسية والنوعية على ما سيجيء بيانه. وعن الثاني أن الطبيعة المذكورة تقتضي وجوب الحلول لما مر لا الإمكان المحتمل لعدم الحلول والشكوك التي أوردها على كون الطبيعة الجنسية
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مقتضية لشيء في بعض الصور دون غيرها بخلاف الطبيعة النوعية متعلقة بسوء اعتبار الكليات وتنحل بمراعاة ما ذكرناه فلا فائدة في التطويل بالإعادة. وهم وتنبيه: أو لعلك تقول ليس الامتداد الجسماني الواحد بقابل للانفصال البتة فإنه إنما ينفصل الجسم المركب من أجسام بسيطة لا احتمال فيها للانقسام إلا الذي يقع بحسب الفروض والأوهام وما يشبهها. المفردة بحسب الاحتمالات الأربعة وبقي حكم المؤلفة فنقول: من المذاهب المتعلقة بهذا الموضع في الأجسام المؤلفة مذهب ينسب إلى بعض القدماء كديمقراطيس وغيره وهو قولهم إن الأجسام المشاهدة ليست ببسائط على الإطلاق بل إنما هي متألفة عن بسائط صغار متشابهة الطبع في غاية الصلابة وتألف البسائط إنما يكون بالتماس والتجاوز فقط والجسم البسيط الواحد منها لا ينقسم فكاً أصلاً وينقسم وهماً للحجة المذكورة ومقاديرها في الصغر والكبر وأشكالها مختلفة. وربما زعم بعضهم أن مقاديرها متساوية وقد مال الشيخ أبو البركات البغدادي إلى مثل هذا القول في الأرض وحدها وذكر الفاضل الشارح أن القوم ذهبوا إلى أن تلك البسائط كروية الشكل. وفيه نظر لأن الشيخ حكى في الفن الثالث من طبيعيات الشفاء أنهم يقولون إنها غير متخالفة إلا بالشكل وإن جوهرها جوهر واحد بالطبع وإنما يصدر عنها أفعال مختلفة لأجل الأشكال المختلفة. وذكر أن بعضهم جعل أشكال المجسمات الخمسة المذكورة في كتاب أقليدس أشكال العناصر والفلك ومنهم من خالفهم في ذلك وذكر اختلافات كثيرة لهم لا فائدة في إيرادها. وبالجملة هذا المذهب هو بعينه مذهب مثبتي الأجزاء إلا في تسمية الأجزاء بالأجسام وفي تجويز الانقسام الوهمي عليها. ووجه تعلقه بهذا الموضع أن الحجة المذكورة في نفي الأجزاء إنما اقتضت كون اقتضت كون كل وكانت الحجة المذكورة في إثبات الهيولى مبنية على كون الامتداد قابلاً للانقسام الإنفكاكي فإذن لو كانت البسائط غير قابلة للإنفكاك بل إنما تتصل بالتماس وتنفصل بزوال التماس لكان إثبات المادة بالحجة المذكورة متعذراً فهذا الوهم هو هذا المذهب والامتداد الجسماني الواحد الذي ذكره الشيخ هو الذي يسميه أصحاب هذا المذهب جسماً بسيطاً واحداً. قوله:

الصفحة : 222
فإن خطر هذا ببالك فاعلم أن القسمة الوهمية والفرضية أو الواقعة بحسب اختلاف عرضين قارين كالسواد والبياض في البلقة أو مضافين كاختلاف محاذاتين أو موازاتين أو مماستين تحدث في المقسوم اثنينية ما يكون طباع كل واحد من الاثنين طباع الآخر وطباع الجملة وطباع الخارج الموافق في النوع وما يصح بين كل اثنين منها يصح بين اثنين آخرين فيصح إذن بين المتباينين من الاتصال الرافع للاثنينية الإنفكاكية ما يصح بين المتصلين ويصح بين المتصلين من الإنفكاك الرافع للاتحاد الاتصالي ما يصح بين المتباينين. هذا هو التنبيه المزيل لهذا الوهم وهو باعتبار التشابه المذكور في طبائع تلك البسائط بزعمهم وذلك لأن الطبيعة المتشابهة إنما تقتضي حيث كانت شيئاً واحداً غير مختلف وما يقتضيه الخارج عن الكل الموافق له في تلك الطبيعة لاشتراك الجميع فيها ويجب من ذلك تشارك جميع هذه الأربعة إما في الامتناع عن قبول الانفصال آو الاتصال أو في جواز قبولهما. والأول ظاهر الفساد والثاني حق. فإن قيل: لعل البعض يمتنع عن قبول ذلك بسبب شيء يقارنه. قلنا لا نزاع في ذلك وقد ذهبنا إلى القول به في الفلك إنما المقصود هيهنا هو إمكان طريان الفصل والوصل على الأجسام المفروضة من حيث طبيعتها المتفقة وذلك يكفينا في إثبات المادة والشيخ قد خص القسمة الفرضية والتي باختلاف عرضين بالذكر لأن أصحاب هذا المذهب يجوزونهما على تلك البسائط بخلاف الفكية وقسم التي باختلاف عرضين إلى ما يكون بسبب عرضين قارين وإلى ما يكون بسبب عرضين إضافيين وأراد بالقار ما للموضوع في نفسه وبالإضافي ما للموضوع بحسب قياسه إلى غيره وإنما بسط القول بذكر هذه الأقسام لأن الجميع مما يجوزونه ثم بين أن كل قسمة من هذه تحدث اثنينية في المقسوم ويكون بعد القسمة طباع كل واحد من ذينك الاثنين وطباع مجموعهما قبل القسمة وطباع ما يخرج منهما مما يوافقهما في النوع والماهية غير مختلفة فيما تقتضيه. الطباع يقال لمصدر الذاتية الأولية لكل شيء والطبيعة قد تختص بما يصدر عنه الحركة والسكون فيما هو فيه أولاً وبالذات من غير إرادة ثم ذكر أنه يلزم من ذلك أن يكون حكم المتباينين في قبول الاتصال حكم المتصلين وحكم المتصلين في قبول الإنفكاك حكم
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المتباينين. قوله: اللهم إلا من عائق مانع خارج من طبيعة الامتداد لازم أو زائل. هذا ما أشرنا إليه من أن بعض الأجسام يمتنع عن قبول الفصل والوصل لسبب خارج عن طبيعة الامتداد مقارن له ويكون لازماً كما في الفلك أو زائلاً كما في الأجسام الصغيرة الصلبة مثلاً وكأنه جواب لسؤال منهم هكذا أليس جزء الفلك متصلاً عندكم بالجزء الآخر منه مثلاً ومنفكاً ولا تجوزون انفصال الجزأين منه واتصالهما بالعنصر مع اشتراك الجميع في مفهوم الامتداد فلم لا تجوزون مثل ذلك في البسائط المذكورة. فيقال له: إنما نذهب إلى ذلك لمانع وهو أن الصورة الفلكية أعني النوعية أمر مقارن للامتداد الجسمي مانع إياه عن قبول الانفصال والاتصال بالغير أنتم فرضتم البسائط متشابهة قوله: ولعل هذا العائق إذا كان لازماً طبيعياً كان لا اثنينية بالفعل ولا فصل بين أشخاص نوع تلك الطبيعة بل يكون نوعه في شخصه. معناه أن كل نوع مادي مستلزم لما يمنعه عن الانفصال بحسب الطبيعة فمن المستحيل أن يتعدد أشخاصه في الوجود أي لا يكون في الوجود منه إلا شخص واحد وهذا معنى قوله إن نوعه في شخصه وذلك لأنه لو وجد منه شخصان لكانا متساويين في الماهية وكان كل واحد منهما قابلاً للانفصال الإنفكاكي الحاصل بينهما مع وجود المانع عنه. هذا خلف. وهذا حكم كلي نافع في العلوم الطبيعية قد انجر الكلام إلى ذكره في أثناء حل هذه الشبهة. واعترض الفاضل الشارح بأن حجة الشيخ مبنية على أن الأجسام متساوية في الماهية وهو ممنوع لما ذكره من قبل. وذلك سهو منه لأن الشيخ بنى حجته على ما سلموه من كون البسائط متساوية في الطبع. واعترض أيضاً بأن الامتدادات الجسمية غير باقية عند الانفصال ومتجددة عند الاتصال وهي أمور متشخصة ولعلها تمنع الماهية المشتركة عن فعلها. وجوابه أنا سلمنا أن وقوع الاختلاف بسبب الموانع ممكن وأورد اعتراضات أخر تنبيه: وكل نوع يحتمل أن يكون له أشخاص كثيرة فعاق عن ذلك عائق لازم طبيعي فإنه لا يوجد
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المتباينين. قوله: اللهم إلا من عائق مانع خارج من طبيعة الامتداد لازم أو زائل. هذا ما أشرنا إليه من أن بعض الأجسام يمتنع عن قبول الفصل والوصل لسبب خارج عن طبيعة الامتداد مقارن له ويكون لازماً كما في الفلك أو زائلاً كما في الأجسام الصغيرة الصلبة مثلاً وكأنه جواب لسؤال منهم هكذا أليس جزء الفلك متصلاً عندكم بالجزء الآخر منه مثلاً ومنفكاً ولا تجوزون انفصال الجزأين منه واتصالهما بالعنصر مع اشتراك الجميع في مفهوم الامتداد فلم لا تجوزون مثل ذلك في البسائط المذكورة. فيقال له: إنما نذهب إلى ذلك لمانع وهو أن الصورة الفلكية أعني النوعية أمر مقارن للامتداد الجسمي مانع إياه عن قبول الانفصال والاتصال بالغير أنتم فرضتم البسائط متشابهة قوله: ولعل هذا العائق إذا كان لازماً طبيعياً كان لا اثنينية بالفعل ولا فصل بين أشخاص نوع تلك الطبيعة بل يكون نوعه في شخصه. معناه أن كل نوع مادي مستلزم لما يمنعه عن الانفصال بحسب الطبيعة فمن المستحيل أن يتعدد أشخاصه في الوجود أي لا يكون في الوجود منه إلا شخص واحد وهذا معنى قوله إن نوعه في شخصه وذلك لأنه لو وجد منه شخصان لكانا متساويين في الماهية وكان كل واحد منهما قابلاً للانفصال الإنفكاكي الحاصل بينهما مع وجود المانع عنه. هذا خلف. وهذا حكم كلي نافع في العلوم الطبيعية قد انجر الكلام إلى ذكره في أثناء حل هذه الشبهة. واعترض الفاضل الشارح بأن حجة الشيخ مبنية على أن الأجسام متساوية في الماهية وهو ممنوع لما ذكره من قبل. وذلك سهو منه لأن الشيخ بنى حجته على ما سلموه من كون البسائط متساوية في الطبع. واعترض أيضاً بأن الامتدادات الجسمية غير باقية عند الانفصال ومتجددة عند الاتصال وهي أمور متشخصة ولعلها تمنع الماهية المشتركة عن فعلها. وجوابه أنا سلمنا أن وقوع الاختلاف بسبب الموانع ممكن وأورد اعتراضات أخر تنبيه: وكل نوع يحتمل أن يكون له أشخاص كثيرة فعاق عن ذلك عائق لازم طبيعي فإنه لا يوجد
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للأشخاص أن تكون لذلك النوع اثنينية ولا كثرة تعرض بل يكون نوعه في شخصه أي لا يوجد ذلك النوع إلا شخصاً واحداً وكيف يوجد اثنينية أو كثرة لأشخاص ذلك النوع والعائق عنه لازم طبيعي. هذا الفصل لا يوجد في بعض النسخ ويوجد في بعضها مترجماً بالإشارة وفي بعضها بلا ترجمة ويشبه أنه كان حاشية فأثبت في المتن سهواً وذلك لأنه تقرير للمسألة المذكورة. ومعناه ظاهر. قال الفاضل الشارح في شرحه: كل ماهية إما أن يكون نفس تصورها مانعة عن الشركة فإذن لا يحصل منها إلا شخص واحد أو لا يكون وإذن يكون تشخص الشخص الذي يدخل منها في الوجود زائداً على الماهية فذلك الزائد إن كان لازماً منها إلا شخص واحد لا يقبل الإنفكاك وإلا فيلزم الخلف. وفي مصدر هذه القسمة نظر لأن الماهية المعقولة لا يكون نفس تصورها مانعة عن الشركة إلا إذا عنى بالماهية غير ما اصطلحوا عنه. تذنيب: أليس قد بان لك أن المقدار من حيث هو مقدار أو الصورة الجرمية من حيث هي صورة مقدار ولا صورة جرمية له فاعرفها ولا تستبعد أن يتخصص في بعض الأشياء قبولها لقدر معين دون ما هو أكبر أو أصغر منه. يريد بيان صحة وجود التخلخل والتكاثف الحقيقيين. قال الفاضل الشارح: هذه المسألة تفريع على إثبات الهيولى وإذ لم تكن من بيان مقومات الجسم المقصود في هذا النمط سماها تذنيباً والمشهور عند الجمهور أن العظيم لا يصير صغيراً إلا إذا كان أجزاؤه منتفشة فتندمج أو يتحلل بعض الأجزاء وينفصل والصغير لا يصير عظيماً إلا بالعكس. وغير هذين الوجهين عندهم مستبعد جداً فالشيخ أزال ذلك الاستبعاد ببيان كون الهيولى غير متقدرة في نفسها وكون المقادير إليها متساوية النسب فإن ذلك يقتضي تجويز تبدل المقادير عليها فيصير العظيم صغيراً و بالعكس وهذا لا يفيد القطع بوجود التخلخل والتكاثف لأن هيولى الفلك أيضاً بهذه الصفة مع امتناعها عن الخلو عن مقداره المعين لسبب يقارنها بل يفيد التجويز وإزالة الاستبعاد ولذلك قال الشيخ ولا تستبعد واحترز عن الفلك بقوله: أن لا يتخصص في بعض الأشياء ويوجد في بعض النسخ بعد قوله: ولا صورة جرمية له ولتكن هذه هي الهيولى الأولى وقيدها بالأولى لأن مادة كل مركب تكون هيولاه وإن كان جسماً.
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إشارة: وإلا فمن الجائز أن يفرض امتدادان غير متناهين من مبدأ واحد لا يزال البعد بينهما يتزايد ومن الجائز أن يفرض بينهما أبعاد تتزايد بقدر واحد من الزيادات ومن الجائز أن يفرض بينهما هذه الأبعاد إلى غير النهاية فيكون هناك إمكان زيادات على أول تفاوت يفرض بغير نهاية ولأن كل زيادة توجد فإنها مع المزيد عليه قد توجد في واحد وإنه زيادات أمكنت فيمكن أن يكون هناك بعد يشتمل على جميع ذلك الممكن وإلا فيكون إمكان وقوع الأبعاد إلى حد ليس للزائد عليه إمكان. هذه مسألة تناهي الأبعاد وهي إحدى المقاصد في العلم الطبيعي وهي أيضاً مبدأ لمسائل أخرى: منها مسألة إثبات محدد الجهات كما سيأتي بعد وهي أيضاً من الطبيعيات ومنها مسألة امتناع إنفكاك الصورة وما يتبعها أعني المقدار عن الهيولى وهي من علم ما بعد الطبيعة ولبيان هذه المسألة أوردها هيهنا. وقد دل بقوله: يحب أن يكون محققاً عندك على أنها إحدى المطالب الجليلة. قال الفاضل الشارح: لما بين الشيخ أن الجسم مركب من الهيولى والصورة أراد بعد ذلك أن يبين امتناع إنفكاك الصورة عن الهيولى ببرهان صورته هذه كل جسم متناه وكل متناه مشكل فالجسمية لا تنفك عن الشكل والشكل لا يحصل إلا مع المادة الجسمية لا تنفك عنها. الفصل الثاني من سابعة إلهبات الشفاء أنه ليس يجوز أن يكون بعد قائم لا في مادة لأنه إما أن يكون متناهياً أو غير متناه والثاني باطل لأن وجود بعد غير متناه محال وإذا كان متناهياً فانحصاره في حد محدود وشكل مقدر ليس إلا لانفعالٍ عرض له من خارج لا لنفس طبيعته ولن تنفعل الصورة إلا لمادتها فتكون مفارقة وغير مفارقة وهذا محال. ثم قال وهذه المسألة أعني إثبات تناهي الأبعاد مبنية على أربعة مقدمات: الأولى إن الأبعاد الغير متناهية لو لم تكن ممتنعة لصح أن يخرج من نقطة واحدة امتدادان غير متناهيين لا يزال البعد بينهما يتزايد كساقي مثلث يمتدان إلى غير النهاية. والثانية: أنه يجوز أن يوجد بينهما أبعاد تتزايد بقدر واحد من الزيادات مثلاً يكون البعد ذراعاً والثاني زائداً عليه بنصف ذراع. والثالث: زائداً على الثاني أيضاً بنصف ذراع وهلم جراً وينبغي أن تكون الزيادات بقدر واحد ليصير البعد المتزايد بينهما المشتمل على تلك
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الزيادات غير متناه في الطول. ألا ترى أنا إذا نصفنا خطاً وجعلنا أحد نصفيه أصلاً وزدنا عليه نصف النصف الآخر ثم ننصف النصف الباقي وهلم جرا إلى غير النهاية وهذا ممتنع بحسب الفرض بسبب احتمال كل مقدار للانقسامات الغير المتناهية فإذن كانت الزيادات التي يمكن ضمها إلى الأصل غير متناهية والأصل يتزايد لا إلى نهاية مع أنه لا ينتهي إلى متناهية أن يصير المزيد عليه غير متناه أما إذا كانت بقدر واحد أو كانت متزايدة فالمطلوب حاصل ولما كان المثل موجوداً في الزائد اختار الشيخ المثل الذي لا ينافي حصول الزائد. الثالثة: أنه يجوز أن يفرض بين الامتدادين هذه الأبعاد المتزايدة بقدر واحد إلى غير النهاية فيكون هناك إمكان زيادات على تفاوت يفرض بغير نهاية. الرابعة: أن كل زيادة توجد فإنها مع المزيد عليه قد توجد في بعد واحد فكل بعد أخذته وجدت جميع الزيادات التي دونه موجودة فيه. ونرجع إلى المتن فنقول: إنما قيد الخلاء في صدر الفصل بقوله: إن جاز وجوده لأن الخلاء عنده ممتنع الوجود فلا يصح وصفه بكونه متناهياً بل يصح أن يقال لو ثبت وجوده لكان متناهياً. وقوله: وإلا فمن الجائز أن يفرض امتدادان إلى قوله: يتزايد بيان المقدمة الأولى. قوله: ومن الجائز أن يفرض بينهما إلى قوله: من الزيادات إشارة إلى المقدمة الثانية. قوله: ومن الجائز أن يفرض بينهما هذه الأبعاد إلى قوله: بغير نهاية إشارة إلى المقدمة الثالثة. قوله: ولأن كل زيادة توجد فإنها مح المزيد عليه قد توجد في واحد إشارة إلى المقدمة الرابعة. قال: ثم شرع في تركيب الحجة عنها قوله: وأية زيادات أمكنت فيمكن أن يكون هناك بعد يشتمل على جميع ذلك الممكن شروع في الحجة ومعناه كل واحد من زيادات يمكن وجودها أقول: ويحتمل أن يكون قوله: وأية زيادات أمكنت متعلقاً بما جعله مقدمة رابعة أي وأية زيادات أمكنت إذا أخذت معاً فإنها أيضاً تكون موجودة مع المزيد عليه في بعد واحد ويكون قوله: فيمكن أن يكون هناك بعد يشتمل على جميع ذلك الممكن قضية معللة بقوله: ولأن كل زيادة فيكون هذا الفاء جواباً لذلك اللام ويكون تقدير الكلام ولأن كل واحد من الزيادات وكل مجموع منها موجود في بعد فإذن يمكن أن يوجد بعد يشتمل على مجموع الزيادات الممكنة الغير المتناهية. وعلى الوجه الذي فسره الشارح لا يكون للام التعليل في قوله: ولأن معلل ولا لإيراد لفظة أن وجه.
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قال: وتركب البرهان أن يقال: إما أن يكون هناك بعد واحد يشتمل على الزيادات الغير متناهية أو لا يكون والثاني باطل لأنه لا يخلو إما أن يوجد بين الامتدادين بعد لا يوجد فوقه بعد آخر أو لا يوجد والأول يوجب انقطاعها مع فرض اللاتناهي وهو باطل والثاني يقتضي أن لا يكون هناك زيادة إلا وهي حاصلة بعد آخر فإذن صدق على كل زيادة أنها حاصلة في بعد ومتى صدق على كل واحدة أنها حاصلة في غيره صدق على المجموع أنه حصل في بعد فإذن وجب أن يفرض بين الامتدادين بعد يشتمل على الزيادات الغير متناهية مع كونه محصوراً بين حاصرين هذا خلف. فثبت أن القول بلا نهاية الأبعاد يؤدي إلى أقسام كلها قال: وجميع هذه المقدمات جلية إلا مقدمة واحدة وهي قولنا لما كان كل واحدة من تلك الزيادات حاصلة في بعد وجب أن يكون الكل حاصلاً في بعد فإن للمطالب أن يطالب عليه بالدليل. وهذه المقدمة إن أمكن إثباتها بالبرهان استمر البرهان وإلا سقط. وأقول: إنه لم يجعل كون الكل حاصلاً في بعد معللاً بكون كل واحد حاصلاً في بعد فقط بل جعله معللاً بكون كل واحد وكل مجموع يمكن أن يوجد أيضاً حاصلاً في بعد. والفاضل الشارح لما جعل قوله: وأية زيادات أمكنت غير متعلق بالمقدمة الرابعة حصل له من تفسير المذكور ونظمه البرهان على وفق تفسيره مقدمة غير جلية. وأما على الوجه الذي فسرناه فليس كذلك لأنه إذا ثبت حصول كل مجموع موجود في بعد وكان مجموع الزيادات الغير متناهية مجموعاً موجوداً وجب حصوله أيضاً في بعد. ثم قال: لما كانت هذه القضية يعني الحكم بوجود بعد يشتمل على جميع الزيادات غير بينة قصد إثباتها بإبطالها نقيضها وهو قوله: وإلا فيكون إمكان وقوع الأبعاد إلى حد ليس للزائد عليه إمكان قال المراد منه بيان المحال الذي يلزم من عدم بعد يشتمل على جميع الزيادات فالمعنى أنه لو لم يوجد بعد يشتمل على تلك الزيادات لوجب أن يكون هناك بعد لا يحصل ما فيه من الزيادات في بعد آخر وحينئذ لا يوجد بعد فوق ذلك البعد فيكون إمكان الأبعاد قوله: فيكون إنما يمكن وجود البعد المشتمل على محدود من جملة غير المحدود الذي في القوة. يعني يلزم من ذلك أن لا يوجد بعد مشتمل إلا على عدد محصور متناه من جملة الأبعاد الغير المتناهية التي هي موجودة بالقوة.
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قوله: فيصير الامتدادين محدوداً في التزايد عند حد لا يتجاوزه في العظم. أي إذا كان لإمكان الأبعاد التي تفرض بينهما نهاية وجب أن ينتهي البعد بينهما إلى بعد لا يوجد ما هو أعظم منه. قوله: وهناك ينقطع لا محالة الامتدادان ولا ينفذان بعده. أي إذا انتهى إلى بعد لا يوجد أعظم منه فقد وجب انقطاعهما. قوله: وإلا أمكنت الزيادة على أكثر ما يمكن وهو ذلك المحدود ومن جملة غير المحدود. وذلك أي إن لم ينقطع الامتدادان فقد يوجد بعد أعظم مما فرض أنه أعظم الأبعاد وحينئذ يوجد بعد يشتمل على أكثر من الجملة المتناهية التي فرضناها أنه لا يمكن الاشتمال على أكثر منها. وهو محال فقوله: وهو ذلك المحدود أي أكثر ما يمكن هو ذلك المحدود بحسب الفرض الأول قال: فظهر من جملة ذلك أنه لو لم يصر بعد واحد مشتملاً على الزيادات الغير متناهية لزم انقطاع الامتدادين مع فرضهما غير متناهيين والشيخ لم يصرح به اعتماداً على فهم المتعلم. قوله: فتبين أنه يكون هناك إمكان أن يوجد بعد بين الامتدادين الأولين فيه تلك الزيادات الموجودة بغير نهاية فيكون ما لا يتناهى محصوراً بين حاصرين. هذا محال. ومعناه ظاهر قال: فإن قيل: الحجة مبنية على فرض بعد هو آخر الأبعاد وذلك لا يمكن إلا مع فرض تناهي الامتدادين إذ لو كانا غير متناهيين لكان لا بعد إلا وفوقه بعد فلا بعد هو آخر الأبعاد فإذن دليلكم مبني على مقدمة لا يمكن إثباتها إلا بعد إثبات المطلوب. فنقول: لا شك أنا إذا فرضنا الأبعاد غير متناهية لم يمكن أن يشار إلى بعد واحد يكون مشتملاً على تلك الزيادات الغير المتناهية ولكن ذلك لا يضرنا لأنا نقول: القول بكونهما غير متناهيين مشتمل على جميع الزيادات أو لا يكون فإن كان فوجب أن لا يكون بعد آخر فوقه لأنه لو كان بعد فوقه لما كان مشتملاً على زيادة البعد الذي هو فوقه فلم يكن مشتملاً على جميع
الصفحة : 229
الزيادات وإن لم يكن هناك بعد يشتمل على جميع تلك الزيادات كان في تلك الزيادات بعد غير مشتمل عليه والذي هو غير مشتمل عليه وجب أن يكون آخر الأبعاد إذ لو لم يكن آخر الأبعاد لكان فوقه بعد آخر ولكان ذلك الفوقاني مشتملاً عليه وقد فرضناه غير مشتمل عليه. هذا خلف. فثبت أن الشك المذكور مؤكد لهذه الحجة. أقول: هذا القسم الأخير الذي فرض فيه البعد غير مشتمل على الجميع متصلة غير واضحة اللزوم فإن تطرق خلل إلى هذا الكلام فإنما يكون منه. وقد ذكر هذا الفاضل في جواب اعتراضات شرف الدين محمد المسعودي هذا المعنى بعبارة أخرى: هي أن كل واحدة من الزيادات الغير المتناهية إما أن يكون حاصلاً في بعد آخر فوقه أو لا يكون فإن لم تكن كل زيادة حاصلة في بعد آخر كانت هناك زيادة غير موجودة في بعد آخر فلا يكون فوق تلك الزيادات بعد آخر إذ لو كان لكانت موجودة فيه فحينئذ قد انقطعا وكانا متناهيين وإن كان كل زيادة منها حاصلة في الغير فإما أن يكون الكل حاصلاً في بعد أولا يكون. ومحال أن لا يكون لأنا قد بينا أن البعد العاشر مثلاً البعد العاشر فظاهر أن تلك الزيادات بأسرها موجودة في بعد واحد وذلك محال من وجهين: الأول: أن ذلك البعد غير متناه مع كونه محصوراً بين حاصرين. الثاني: أن البعد المشتمل على جميع الزيادات إن كان فوقه فهو غير مشتمل على الجميع لأنه لا يشتمل على ما فوقه وإن لم يكن فوقه بعد آخر انقطع الامتدادان فالقول بلا نهاية الامتدادين يفضي إلى أقسام كلها باطلة والغرض من إيراده أن تالي المتصلة المذكورة أعني وجود بعد لم يشتمل عليه بعد آخر جعله لازماً هناك لعدم حصول جميع الزيادات في بعد وهيهنا لعدم حصول كل زيادة في بعد فصارت هذه المتصلة واضحة اللزوم بخلاف تلك وإنما بقي الالتباس هيهنا في استلزام كون كل زيادة حاصلة في بعد لكون الكل حاصلاً في بعد على ما مر ذكره. فهذا ما يمكن أن يقال في هذا الموضع وإنما اقتفينا كلام الفاضل الشارح لأنه بذل المجهود فيه. قوله: وقد تستبان استحالة ذلك وقد تستبان استحالة ذلك من وجوه أخرى يستعان فيها بالحركة أو لا يستعان ولكن فيما ذكرناه كفاية.
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لخط غير متناه يجب أن يسامته بعد الموازاة لحركة الكرة فيلزم أن يوجد في الخط أول نقطة يسامتها القطر ويستحيل أن يوجد لوجود نقطة يسامتها قبل كل نقطة فيلزم الخلف والوجه الذي لا يستعان فيه بالحركة هو المبني على تطبيق خط غير متناه من إحدى جهتيه دون الأخرى على ما يبقى منه بعد أن يفصل من الجهة التي يتناهى فيها قدر ما منه وبيان امتناع تساويهما لامتناع كون الجزء مساوياً للكل وامتناع التفاوت في الجهة التي تناهيا فيها لفرض التطبيق فيلزم الخلف من وجوب تناهيهما في الجهة التي كانا غير متناهيين فيها وهما مشهوران. إشارة: فقد بان لك أن الامتداد الجسماني يلزمه التناهي فيلزمه الشكل أعني في الوجود. يريد بيان امتناع إنفكاك الصورة الجسمية عن الهيولى فبين أولاً لزوم الشكل للصورة بتوسط التناهي ثم بنى البرهان عليه أما بيان الأول فهو أن الشكل وإن قيل في تعريفه إنه ما أحاط به حد أو حدود لكنه إذا حقق كان ماهيته من الكيفيات المختصة بالكميات والحد في هذا الموضع هو النهاية وكان المفهوم من الشكل هو هيئة شيء يحيط به نهاية واحدة أو أكثر من واحدة من جهة إحاطتها به فإذن الشيء المتناهي يلزمه أن يكون ذا شكل التناهي فيلزمه الشكل وفائدة قوله: أعني في الوجود أن الامتداد لا يستلزم الشكل من حيث ماهيته لأنه يمكن أن يتصور غير متناه وحينئذ لا يكون ذا شكل بل إنما يستلزمه من حيث إنه في الوجود لا ينفك عن شكلٍ ما لوجوب تناهيه. قوله: فلا يخلو إما أن يكون هذا اللازم يلزمه ولو انفرد بنفسه عن نفسه أو يلحقه ويلزمه لو انفرد بنفسه عن سبب فاعل مؤثر فيه أو يلزمه لسبب الحامل والأمور التي تكتنف الحامل. قال الفاضل الشارح: تركيب الحجة أن يقال: لزوم الشكل للجسمية إما أن يكون لنفسها أو لما يكون حالاً فيها أو لما يكون لها محلاً أو لما لا يكون حالاً ولا محلاً وهذه قسمة منحصرة وثاني الأقسام محذوف لظهوره وذلك لأن الحال إن كان لازماً كان حكمه حكم نفس الجسمية في اقتضاء ما يقتضيه الجسمية وإن لم يكن لازماً فيستحيل أن يكون علة لوجود ما هو لازم أعني الشكل وباقي الأقسام مذكور.
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وأقول: كلام الشيخ مشعر بأن الأقسام ثلاثة ووجهه أن يقال: لزوم الشكل للجسمية إما أن يكون من حيث هي منفردة بنفسها عن المادة وما يكتنفها أو لا يكون كذلك بل يكون غيرها وهما القسمان اللذان قيد اللزوم فيهما بانفراد الامتداد بنفسه فهذه ثلاثة أقسام لا رابع لها. ويظهر منه أن تربيع القسمة وحذف أحد الأقسام مما لاحاجة إليه ولا هو مطابق للمتن. قوله: ولو لزمه منفرداً بنفسه عن نفسه لتشابهت الأجسام في مقادير الامتدادات و هيئات التناهي والتشكل وكان الجزء المفروض من مقدار ما يلزمه ما يلزم كليته. هذا أول الأقسام وهو أن يكون الشكل قد لزم الامتداد عن نفسه حال كونه منفرداً عن المادة وما يكتنف المادة من اللواحق كالفصل والوصل وسائر ما يحتاج فيه إلى المادة من الانفعالات وقد بين فساد هذا القسم بلزوم التشابه أولاً في نفس المقادير وذلك لأن الاختلاف فيه إنما كان بسبب الفصل والوصل والتخلخل والتكاثف والكيفيات المختلفة المقتضية لذلك وبالجملة بسبب انفعالات المادة عن غيرها ثم فيما يتبع المقادير وهو هيئات التناهي والتشكلات وإنما قال: هيئات التناهي ولم يقل التناهي لأن التناهي لا اختلاف فيه والفرق بين هيئات التناهي والتشكل هو الفرق بين البسيط والمركب وذلك لأن هيئة التناهي أمر يعرض للشيء المتناهي والتشكل هو اعتبار الشيء مع ذلك العارض ثم قال: وحينئذ يجب والكثير منه واحداً أي لو فرض أقل قليل من الامتداد لكان الموجود من المقدار ما لو فرض أكثر كثير منه وإذن لا يكون الجزئية ولا الكلية ولا القلة ولا الكثرة. والفرض بيان امتناع فرض الكلية والجزئية في الأصل بأن وضعهما بالفرض يستلزم رفعهما لا بأن يكون فرضهما ممكناً من حيث الفرض ويلزم المحال من جهة تشابه أحوالهما بعد الفرض وذلك لأن اختلاف الكل والجزء فرع على التغاير والتغاير في الامتداد لا يتصور إلا بعد وجود المادة. فالحاصل أن المحال اللازم في هذا القسم شيء واحد وهو عدم التغاير في الأجسام وإنما عبر الشيخ عنه بلوازمه للإيضاح والفاضل الشارح توهم الامتداد الجسماني في هذا القسم مقارناً لجميع العوارض المادية كالبساطة والتركيب وقبول الانقسام والالتئام والكلية والجزئية منفعلاً عن الغير والغير فاعل فيه على ما هو عليه في الوجود إلا أنه أسقط اسم المادة منه وحرم التلفظ به قولا فقط وفسر قول الشيخ: بأن اللازم لهذا القسم ثلاث محالات
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أحدها تشابه المقادير والثاني تشابه الأشكال والثالث تشابه الجزء والكل في عوارضهما. على أن كل واحد منها محال برأسه ثم أمعن في الاعتراض على كل واحد ببيان إمكان الاختلافات العائدة إلى العوارض المادية المذكورة وأطنب القول فيه بما لا يحمله الناظر فيه إلا على سوء فهم قاتله حاشاه عن ذلك. وإذا كان فساد جميع اعتراضاته ظاهراً مما قررناه وله: ولو لزم ذلك بسبب فاعل مؤثر فيه وهو منفرد بنفسه لكان المقدار الجسماني قابلاً في نفسه من غير هيولاه للفصل والوصل وكان له في نفسه قوة الانفعال الانفصال وقد بانت استحالة هذا. هذا هو القسم الثاني من الثلاثة وهو أن يكون الشكل قد لزم الامتداد الجسماني لسبب فاعل مباين للامتداد مؤثر فيه والامتداد منفرد بنفسه عن المادة وعما توجبه المادة من اللواحق وقد بين فساد هذا القسم بلزومه كون الامتداد الجسماني في نفسه من غير هيولاه قابلاً للفصل والوصل لأن المغايرة بين الأجسام لا تتصور الانفصال بعضها عن بعض واتصال بعضها ببعض وذلك من لواحق المادة المستلزمة لوجودها كما مر. وبالجملة لا يمكن أن تحصل الاختلافات المقدارية والشكلية عن فاعلها في الامتداد إلا بعد كونه متأتياً لأن ينفعل ويكون فيه قوة الانفعال التي هي من لواحق المادة فإذن حصولها يقتضي كونه مادياً وقد فرضناه منفرداً عنها هذا خلف. وما أورده الفاضل الشارح هيهنا وهو أن كون الجسم قابلاً للأشكال لا يقتضي كونه قابلاً للفصل والوصل لأن الأشكال قد تختلف من غير انفصال الجسم كأشكال الشمعة المتبدلة بحسب التشكيلات المختلفة. ليس بقادح في الغرض لأن الشيخ لم قوله: وكان له في نفسه قوة الانفعال ومعلوم أن أشكال الشمعة لا يمكن أن تتبدل إلا بعد إمكان انفعالها. واعلم أنه ألزم المحال في القسم الأول بجميع الوجوه العائدة إلى الفاعل وإلى القابل جميعاً وفي هذا القسم بالوجوه العائدة إلى القابل فقط. قوله: فبقي أنه بمشاركة من الحامل. أي لما ظهر فساد القسمين المذكورين تعين كون هذا القسم حقاً. ويوجد في بعض النسخ بعده فللهيولى إذن تأثير وجود ما لا بد للصورة في وجودها منه كالتناهي والتشكل وهذا
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نتيجة البرهان المذكور وثبت منه احتياج الصورة الجسمية في وجودها وتشخصها إلى الهيولى لا في ماهيتها فإذن هي لا تنفك عن الهيولى. وذلك هو المطلوب. وهم وإشارة: أو لعلك تقول وهذا أيضاً يلزمك في أشياء أخر فإن الجزء المفروض ليس له شكل الفلك ثم تقول إن الشكل للفلك مقتضى طباعه وطبع الجزء وطبع الكل واحد. هذا شك يرد على ما أبطل به القسم الأول من الثلاثة المذكورة في الفصل المتقدم وتقريره لأن الامتداد لما كانت له طبيعة واحدة وجب أن يكون ما تقتضيه تلك الطبيعة واحداً ويلزم منه أن يكون شكل الكل والجزء واحداً ثم إنكم معترفون بأن شكل الجزء المفروض من الفلك لا يمكن أن يكون كشكل كله مع أنكم تذهبون إلى أن الشكل للفلك مقتضى طباعه الذي هو في الجزء والكل واحد فإذا جوزتم اختلاف الشكل في الفلك مع عدم اختلاف مقتضيه فلم لا تجوزون مثله في الامتداد المذكور. فقوله: وهذا أيضاً إشارة إلى قوله في الفصل المتقدم: وكان الجزء المفروض من مقدارٍ ما يلزمه ما يلزم كليته ونبه بقوله: أشياء أخر على أن هذا الإشكال ليس في الفلك وحده بل في جميع البسائط إذا تخالفت أحكام الجزء والكل فيها كالأرض المخالفة لبعض أجزائها في توسط الأجرام وقيد الجزء بالمفروض لأن البسيط إنما يتأخر وجود جزئه عنه بخلاف المركب ويكون تجزئته لأحد الأسباب المذكورة فإذن وجب تقييده بالسبب ولما كان الفرض أعم الأسباب خصه بالذكر. قوله: فنقول لك. يريد أن يفرق بين الصورتين بما يقتضي لزوم المحال المذكور في إحداهما دون الأخرى. المقدار والشكل فيها فصيرها كلا ومنع ذلك السبب بعينه أن يكون لما يفرض جزءاً له بعده مثل ذلك لاستحالة أن يكون الجزء كالكل مادام الجزء جزءاً والكل كلاً وأما الامتداد المنفرد عن المادة فلا يتصور له جزء ولا كل فضلاً عن سائر عوارضهما بل لا يتصور فيه اختلاف ولا تغاير فإذن ليس حكمه حكم الفلك وما يجري مجراه. قوله: إن الشكل حصل للفلك إن الشكل حصل للفلك عن طبيعة قوة أوجبت لهيولاه تلك الجرمية ولم يكن ذلك لها عن
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نفسها أو عن جرميتها فلما وجب لها ذلك وجب بإيجاب ذلك السبب أن لا يكون لما يفرض بعد ذلك جزءاً ما للكل لكونه جزءاً مفروضاً بعد حصول صورة الكل. معناه أن الشكل حصل للفلك عن طبيعة قوة أوحبت لهيولاه أولاً تلك الصورة الجسمية المعينة المختصة به ثم ذلك الشكل المعين الذي لزمها ولم يكن الشكل لها عن نفس هيولاه ولا عن صورتها الجسمية. ويريد بتلك القوة الصورة النوعية للفلك. والقوة اسم لمبدأ التغير من شيء في غيره من حيث هو غيره والطبيعة تطلق على معان متناسبة والمراد هيهنا هو الذات نفسه أو ما يصدر عنه الفعل لذاته فطبيعة القوة هي ذات الشيء الذي يصدر عنه قال: فلما وجب لهيولى الفلك ذلك الامتداد والشكل وجب بإيجاب ذلك السبب المذكور الموجب تلك الصورة والشكل للهيولى أن لا يكون صورة الكل ولا شكله لما يكون بالفرض بعد حصول صورة الكل جزءاً له وقد وجب ذلك لكونه بالفرض جزءاً للكل بعد حصول صورة الكل. أي لما أوجبت الصورة النوعية للهيولى الامتداد المعين والشكل المعين أوجبت أن لا يكون للجزء الحادث بعد الكل مثل ما للكل لكونه جزءاً حادثاً بعد الكل. وقد اختلف النسخ هيهنا ففي بعضها تكرر لفظة صورة الكل إحداهما مخفوضة لكون الحصول مضافاً إليها والأخرى مرفوعة لكونها فاعلاً لقوله لا يكون. ومعناه لا يكون للجزء صورة الكل وهو الأصح وفي بعضها لم يتكرر لفظة صورة الكل ويكون فاعل قوله لا يكون ضميراً يعود إلى لفظ ذلك في قوله فلما وجب لها ذلك يعني الشكل المقدم ذكره ويجوز أن يكون فاعل قوله لا يكون هو ما في قوله ما للكل ويكون على هذا التقدير ما هذه موصولة بمعنى الذي. قوله: فهذا له عارض ومانع وبسبب مقارنة ما يقبل تلك الصورة ويحملها ويتجزأ بها. أي هذا الحال للفلك عن عارضٍ وهو معنى الكل والجزء المضاف أحدهما إلى الآخر ومانعٍ يقتضيه السبب المذكور ولسبب مقارنة المادة القابلة للصورة الجسمية الحاملة إياها المتجزئة معها بطريان الانفصال عليها. قوله: وأما المقدار لو انفرد ولم يكن هناك شيء يوجب شيئاً إلا الطبيعة المقدارية وتلك الطبيعة
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هي في نفسها واحدة لم تصر كلاً وغير كل بحسب ذلك الفرض لا من نفسها ولا من علة ولا من مقارنة قابل فلا يجب أن يستحق شيئاً معيناً مما يختلف فيه حتى نفس الكلية والجزئية فليس يمكن أن يقال هيهنا لحقها من غيرها شيء بحسب إمكان وقوة ما أو صلوح موضوع لحوقاً سابقاً ثم تبع ذلك أن صار ما هو كالجزء بحالة مخالفة. يريد أن المقدار لو انفرد لم تكن الكلية والجزئية أصلاً فضلاً عما يلزمهما لأن نفس طبيعة لا يقتضي الاختلاف بالكل والجزء. وليس هناك علة ولا مادة قابلة فإذن لا اختلاف هناك. وتختلف النسخ هيهنا ففي بعضها هكذا: لم تصر كلاً وغير كل بحسب ذلك الفرض لا من نفسها ولا من علة ولا عن مقارنة قابل وهي أصح وفي بعضها: إلا من نفسها لا من علة ولا من مقارنة قابل وتقديره لم يصر كلاً وغير كل بحسب الفرض المذكور في الفصل يستحق الاختلاف. ثم قال: فليس يمكن أن يقال هيهنا لحقها شيء من غيرها يعني من الفاعل. ثم قال: بحسب إمكان وقوةٍ ما يعني المادة التي يحتاج الامتداد الجسمي إليها لكونه صورة. ثم قال: أو صلوح موضوع يعني الموضوع الذي يحتاج المقدار والشكل إليه لكونهما عرضين وقيده بهيهنا لأن الفلك فيه فاعل هو الصورة النوعية ومادة هي هيولاه وموضوع هو جرم الفلك ثم تبع ذلك اللحوق أن خالف فيه الجزء الكل. واعترض الفاضل الشارح بأن تعليل اختلاف الفلك في الكلية والجزئية بالمادة غير صحيح لأن مادتي الكل والجزء إن اتحدتا كانت الصورة وجزؤها حالين في محل واحد ولم يكن أحدهما أولى بالكلية من الآخر وإن تباينتا كانت المادة متخالفة في الكلية والجزئية وحينئذ إن احتاجت إلى مادة تسلسلت المواد وإلا فالصورة أيضاً وحدها يتخالف فيهما من غير احتياج إلى مادة. فإن قيل: تقدم الصورة في الوجود والحلول على جزئها سبب كونها أولى بأن يكون كلاً منه. قلنا: فليكن تقدمها في الوجود وحده سبباً في المنفردة عن المادة. والجواب أن المادة هي منشأ الاختلاف فهي تختلف بذاتها وتختلف غيرها من الصور والأعراض المادية بها كالزمان الذي يقتضي التقدم والتأخر لذاته ويصير أشياء متقدمة ومتأخرة لسببه على ما سيأتي بيانه فلذلك احتاجت الصورة في اختلاف أحوالها إلى المواد ولم تحتج هي إلى تنبيه: هذا الحامل إنما له الوضع من قبل اقتران الصورة الجسمية.
الصفحة : 236
أقول: يريد بيان أن كون الهيولى ذات وضع أمر لا يقتضيه ذاتها بل إنما تستفيد من الصورة الجسمية. وهذه مسألة يبتنى عليها البرهان على امتناع إنفكاك الهيولى عن الصورة الجسمية وذلك لأن البرهان عليه أنها لو انفكت عن الصورة الجسمية لكانت إما ذات وضع أو غير ذات وضع والقسمان باطلان: أما الأول فلأنه مناف للحكم المذكور وأما الثاني فلما ذكره فيما يتلو هذا الفصل. والوضع يطلق على معان: منها كون الشيء بحيث يمكن الإشارة الحسية إليه ومنها حال الشيء بحسب نسبة بعض أجزائه إلى البعض ومنها ما هو المقولة المشهورة. والمراد هيهنا هو الأول والمعنى أن الصورة الجسمية هي العلة في كون الهيولى ذات وضع ويتبين منه أنها التي تفيد تشخص الهيولى وتعينها على ما سيأتي بعد. قوله: ولو كان له في حد ذاته وضع وهو منقسم كان في حد ذاته ذا حجم. أي لو كان للحامل وضع وهو قائم بذاته خال عن الصورة فلا يخلو إما أن يكون منقسماً ذاته عن الصورة جسماً ذا حجم وقد كان حاملاً للحجم هذا خلف. قوله: أو غير منقسم كان في حد نفسه مقطع منتهى إشارة. وهذا هو القسم الذي لا يكون الحامل فيه منقسماً على الإطلاق فغير منقسم عطف على قوله وهو منقسم ويريد به أن الحامل إن كان بانفراده ذا وضع وكان غير منقسم كان بانفراده مقطع منتهى إشارة وذلك لأن الإشارة امتداد يبتدئ من المشير وينتهي إلى المشار إليه وينقطع انتهاؤه بما لا ينقسم في جهة ذلك الامتداد لأنه لو انقسم في تلك الجهة لكان وراء المقطع شيء من المشار إليه فإذن لا يكون المقطع مقطعاً فكل مقطع إشارة هو ذو وضع غير منقسم وكل ذي وضع غير منقسم فهو عند فرض إشارة يمتد إليه ولا يتجاوزه يكون مقطعاً لها وهذا هو المراد من قوله: أو غير منقسم كان في حد ذاته مقطع منتهى إشارة. قوله: نقطة إن لم ينقسم البتة أو خطاً أو سطحاً إن انقسم في غير وجه الإشارة. أي ذلك المقطع لا يخلو إما أن لا ينقسم في جهة أخرى أو ينقسم والثاني لا يخلو إما أن الثاني خطاً وعلى التقدير الثالث سطحاً وإنما لم يحتمل قسماً آخراً لأن الأبعاد الجسمية
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ثلاثة وإذا فرض أحدها مأخذاً للإشارة لم يبق إلا اثنان. فالحاصل أن الهيولى لو كانت ذات وضع بانفرادها لكانت إما جسماً أو نقطة أو خطاً أو سطحاً وكلها باطل فكونها ذات وضع بانفرادها باطل وبطلان كونها أحد هذه الأشياء يتبين من تصور ماهياتها فإن الجسم والخط والسطح لكونها متصلة الذوات قابلة للانفصال تكون محتاجة إلى حامل فهي غير الحامل والنقطة لا يمكن أن تكون إلا حالة في غيرها وإلا لكانت جزءاً لا يتجزأ والحامل لا يكون حالاً فهي ليست بنقطة ولوضوح هذه المعاني لم يتعرض الشيخ لبيانها ووسم الفصل بالتنبيه لأنه لم يحتج فيه إلا إلى قسمة. تنبيه: فلو فرضنا هيولى بلا صورة وكانت بلا وضع ثم لحقتها الصورة فصارت ذات وضع مخصوص. يريد بيان امتناع حلول الصورة في الهيولى المجردة عنها ويتبين القسم الثاني من البرهان المذكور في الفصل المتقدم وتقريره أنا لو فرضنا هيولى بلا صورة جسمية وكانت بلا وضع بالضرورة لما مر ثم فرضنا أن الصورة لحقتها وصارت حينئذ ذات وضع بالضرورة موضع من المواضع أو تتحصل وإن تحصلت فلا يخلو إما أن تتحصل في جميع المواضع أو في بعضها دون بعض والأول والثاني من هذه الأقسام محالان ببديهة العقل. والثالث أيضاً محال لأن ذلك المواضع إما أن لا يكون أولى بها من غيره أو يكون أولى فإن لم يكن كانت متساوية النسب إلى جميع المواضع فكان حصولها في ذلك الموضع دون غيره ترجيحاً لأحد الأمور المتساوية من غير مرجح وهو محال بالبديهة وإن كان أولى بها فالأولوية إما أن كانت حاصلة قبل أن تلحقها الصورة أو حصلت بذلك وهذان قسمان وهما أيضاً محالان. مع أن لكل منهما نظيراً في الوجود والشيخ أوردهما وأورد نظيريهما وبين الفرق بينهما وبين النظيرين وأعرض عن ذكر الأقسام المحالة بالبديهة للإيجاز. قوله: فليس يمكن أن يقال إن ذلك لأن الصورة لحقتها هناك كما يمكن أن يقال لو كانت في صورة توجب لها وضعاً هناك أو كان قد عرض لها وضع هناك ثم لحقتها الصورة الأخرى وإنما
الصفحة : 238
ليس يمكن فيما نحن فيه لأنها مجردة بحسب هذا الفرض. هيهنا لأن الهيولى قبل الصورة كانت غير متعلقة بالموضع الذي حصلت فيه مع الصورة فلا يمكن أن يقال إن ذلك أي حصوله في ذلك الموضع إنما كان لأن الصورة إنما لحقتها هناك وذلك لأن الهيولى لم تكن هناك ولا في موضع آخر ثم أشار بقوله: كما يمكن أن يقال إلى نظيره في الوجود وهو أن تكون الهيولى في صورة توجب لها وضعا هناك كجزء من الهواء مثلاً في موضعه الطبيعي فإن صورته الهوائية توجب لمادته وضعاً هناك أو كان قد عرض لها وضع هناك كجزء من الهواء أيضاً أخرج بالقسر عن موضعه إلى الموضع الطبيعي للماء فعرض لها وضع هناك ثم فسدت صورة الجزأين لسبب ولحقت صورة الماء بمادتهما هناك فحصلت الهيولى مع الصورة اللاحقة بها في موضع خاص لكون ذلك الموضع أولى بها والأولوية كانت حاصلة قبل هذا اللحوق بحسب الصورة السابقة والأحوال العارضة لها ثم أشار بقوله: وإنما ليس يمكن فيما نحن فيه لأنها مجردة بحسب هذا الفرض إلى الفرق المذكور. قوله: وليس يمكن أيضاً أن يقال إن الصورة عينت لها وضعاً مخصوصاً من الأوضاع الجزئية التي تكون لأجزاء كل واحد مثلاً كأجزاء الأرض كما يمكن أن لحوق الصورة وهناك وضع جزئي فيكون موضعه الطبيعي متخصصاً بحسب موضعه الأول وهو أقرب مكان طبيعي للمياه مما كان موضعاً لهذا الصائر ماء وهو هواء وإنما لا يمكن هذا أيضاً لأنا جعلناها مجردة. وهذا بيان امتناع القسم الثاني وهو أن تحصل الأولوية بعد أن تلحق الصورة بالهيولى وبيان الفرق بينه وبين نظيره في الوجود: أما بيان الامتناع فهو بيان تساوي نسبتها إلى جميع المواضع التي تقضيها الصورة التي تلحقها فهي إذن تكون متساوية النسبة إليها بحسب ذاتها وبحسب الصورة وحينئذ يستحيل حصولها في بعضها وهو المراد من قوله: وليس يمكن أيضاً أن يقال إن الصورة عينت لها وضعاً مخصوصاً من الأوضاع الجزئية التي تكون لأجزاء كل واحد مثلاً كأجزاء الأرض وإنما قيد هذا القسم بهذا القيد لئلا يقال الصورة النوعية التي تقارن الصورة الجسمية على ما سنذكرها. إنما تقتضي تعين الموضع لكون كل صورة نوعية مقتضية لحيز مخصوص دون غيره وذلك لأن الحيز الطبيعي أجزاءًً كثيرة
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وحصول الهيولى مع الصورة في أحدها دون غيرها يقتضي أولوية فلأجل هذا خص الفرض بالقيد المذكور ثم أشار بقوله: كما يمكن أن يقال في الوجه الذي ذكرناه إلى نظيره في الوجود وذلك الوجه هو المثال الأول الذي كان الوضع السابق واجباً لا عارضاً بحسب الصورة السابقة أعني في الجزء من الهواء الذي كان في موضعه الطبيعي ثم صار ماء بل قصد الجزء الذي هو أقرب أجزاء الموضع المائي إلى الموضع الأول فتخصص ذلك الموضع الجزئي به بسبب الوضع السابق وهو معنى قوله: بسبب لحوق الصورة وهناك وضع جزئي أي بسبب لحوق الصورة حال وجود وضع جزئي هناك فهيهنا سببان أحدهما الصورة المائية وهو سبب لقصد الموضع المائي مطلقاً والثاني الوضع السابق وهو سبب لتخصص الموضع الجزئي منه بالقصد. ثم أشار بقوله: وإنما لا يمكن هذا أيضاً لأنا جعلناها مجردة إلى الفرق بينهما. ولما بطل القسمان ظهر امتناع الفرض الأول وهو حلول الصورة الجسمية في الهيولى المجردة وتبين من ذلك أن حلول الصورة في الهيولى لا يجوز إلا على سبيل التبدل بأن يكون حلول اللاحقة عقيب زوال سابقه. واعلم أن فائدة إيراد النظيرين سد باب إيراد المعارضة بهما وذلك لأن الحكم بامتناع حلول الصورة في الهيولى المجردة لاقتضائها الحصول في موضع مع عدم أولوية أحد المواضع به يمكن أن يعارض بالكون الذي هو حلول صورة جديدة في الهيولى والكائن يقتضي لا محالة الحصول في موضع الحصول فالوجه في تخصصه بأحد المواضع هو الوجه في تخصص الهيولى المجردة به. ثم إن أجيب بأن المخصص وهو الوضع السابق حاصل ثم وغير حاصل هيهنا. عورض بأن الصورة الكائنة الجديدة تقتضي الحصول في أحد أجزاء مكانها الطبيعي لا بعينه مع أن المجردة بأحد الأحياز الممكنة. فيجب بأن الوضع السابق أيضاً يفيد تخصص أقرب الأجزاء منه بذلك وهيهنا ليس كذلك إذ ليس له وضع سابق فلا يخصص. وقد يلوح من كلام الفاضل الشارح أن أول الإشكالين هو أن الجسم العنصري لا يجب اتصافه بإحدى الصور النوعية بعينها مع دوام اتصافه بها فلم لا يجوز أن تكون الهيولى إذا اتصفت بالجسمية فهي وإن كانت غير واجبة الحصول في حيز بعينه لكنها تحصل في أحد الأحياز. وأجاب عنه بكون كل صورة نوعية مسبوقة بأخرى معدة للهيولى في قبول اللاحقة والهيولى الخالية عن الصورة ليست كذلك. فظهر الفرق. أقول: هذا إشكال برأسه ليس في الكتاب منه عين
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ولا أثر. وأما تشكيكه بتجويز اتصاف الهيولى في حال تجردها بأوصاف متعاقبة يقتضي أحدها تخصصها بأحد الأوضاع الممكنة بعد حلول الصورة فيها. فليس بشيء لأن الهيولى الموصوفة بتلك الأوصاف إن تخصصت بوضع فهي غير مجردة وإن لم تتخصص فنسبتها مع الأوصاف إلى جميع الأوضاع واحدة. تذنيب: فالحدس من هذا أن الهيولى لا تتجرد عن الصورة الجسمية. وفي نسخة الجسمانية وفي نسخة الجرمية. ذكر الفاضل الشارح: أن الحجة على امتناع وأبطل الأول في فصل ثم أبطل الثاني في الفصل المتقدم بأنها عند اقترانها بالصورة إما أن تحصل في كل الأحياز أو لا تحصل في شيء منها أو في حيز معين ولم يتعرض للقسمين الأولين منها لظهور فسادهما بل اقتصر على إبطال الثالث ولأجل ذلك أمر بالحدس بالمطلوب ولم يصرح بثبوته مطلقاً لأنه موقوف على التنبيه لفساد القسمين المحذوفين. أقول: ويحتمل أن يكون الوجه في ذكر الحدس أن امتناع اقتران الهيولى المجردة بالصورة لا يدل بالذات على امتناع تجرد الهيولى عن الصورة بل يدل على أن الهيولى المجردة غير مقترنة بالصورة أبداً ينعكس عكس النقيض إلى أن الهيولى المقترنة بالصورة غير مجردة أي لا تكون مجردة أصلاً وهيولى الأجسام هي المقترنة بالصورة فهو لا تتجرد عن الصورة الجسمية. تنبيه: والهيولى قد لا تخلو أيضاً عن صوراً أخرى. يريد إثبات الصورة النوعية وهي التي تختلف بها الأجسام أنواعاً. واعلم أن سلب الخلو إيجاب المقارنة فمعنى لا يخلو أنها تقارن ولما كانت الهيولى لا تقارن هذه الصور معاً بل تقارن واحدة منها فقط ولا يجب أن تقارن تلك الواحدة أيضاً دائماً بل ربما تقارنها وقتاً دون الكلي بمقارنة الهيولى لما يقارنه من الصور النوعية غير واجب وإن كان بامتناع إنفكاكها عن جميع تلك الصور واجباً. قوله: وكيف ولا بد من أن يكون إما مع صورة توجب قبول الإنفكاك والالتئام والتشكل بسهولة أو
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بعسر أو مع صورة توجب امتناع قبول تلك وكل ذلك غير مقتضى الجرمية. أي وكيف يحكم بخلو الهيولى منها مع امتناع خلو الجسم عن أحد أمور ثلاثة: أحدها قبول الإنفكاك والالتئام والتشكل التابع لهما بسهولة وهو اللازم للأجسام الرطبة من العنصريات وثانيها قبول جميع ذلك بعسر وهو اللازم للأجسام اليابسة من العنصريات وثالثها الامتناع عن قبول ذلك اللازم للفلكيات. وهذه أمور مختلفة غير واجبة لذواتها فهي إنما يجب بعلل يقتضيها ولا يمكن أن تقتضيها الجرمية المتشابهة في جميع الأجسام لكونها مختلفة ولا الهيولى لأن الفاعل لا يكون قابلاً لما يفعله كما تبين في علم ما بعد الطبيعة فعللها إذن أمور مختلفة أيضاً غير الهيولى والصورة ويجب أن تكون تلك الأمور مقارنة لهما لأن المفارق تتساوى نسبته إلى جميع الأجسام ويجب أن تكون متعلقة بالهيولى لاقتضائها ما يتعلق لأن الجسم يمتنع أن يتحصل من غير أن يكون موصوفاً بأحد هذه الأمور. قوله: وكذلك لا بد له من استحقاق مكان خاص أو وضع خاص متعينين وكل ذلك غير مقتضى الجرمية العامة المشتركة فيها. الجسم يمتنع أن يخلو عن الأين أو الوضع ويمتنع أن يكون في جميع الأمكنة أو على جميع الأوضاع فإذن جسميته تقتضي أن تكون في مكان أو وضع غير متعينين ثم إن كل جسم يجب أن يختص بمكان أو وضع متعينين تقتضيهما طبيعته على ما يجيء في النمط الثاني فإذن لا يخلو كل جسم عما يقتضي استحقاق مكان خاص أو وضع خاص متعينين وذلك لصورة غير الجسمية العامة المشتركة كما مر وإنما لم يقتصر على المكان وجعل الوضع قسيماً له لئلا يصير الحكم جزئياً فإن الجسم المحيط بالكل ليس عنده في مكان وهو لا يخلو عن وضع معين. واعلم أن الصور تختلف باعتبار آثارها فالمقتضية للكيفيات كسهولة قبول الإنفكاك وعسره تكون مناسبة للكيف والمقتضية لاستحقاق الأمكنة مناسبة للأين وهكذا في سائر الأعراض وتحقق كونها مغايرة لتلك الأعراض أن كون الجسم بحيث يستحق أينا الأعراض فإن السبب المقتضي لسهولة تشكل الماء ولرده إلى مكانه الطبيعي ووضعه الطبيعي باق عند جموده أو إصعاده بالقسر أو تكعيبه. والفاضل الشارح أورد عليه شكوكاً كثيرة.
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منها أن استناد اختلاف الأعراض إلى الصور المختلفة يقتضي استناد الصور أيضاً إلى غيرها من الأمور المختلفة فإن أسند اختلاف الصور في العنصريات إلى اختلاف استعدادات في مادتها المشتركة بحسب الصور السابقة وفي الفلكيات إلى اختلاف قوابلها في الماهيات. قيل فلم لا يجوز استناد اختلاف الأعراض إليها من غير توسط للصورة. والجواب عنه ما مر من بيان مغايرة الأعراض ومبادئها وامتناع تحصل الجسم منفكاً عن تلك المبادئ وسائر الأحوال المذكورة فإن سميت تلك المبادئ بعد وضوح ما تقدم بالكيفيات فلا مضايقة في التسمية إلا أنه ينبغي أن ينسب إليها تحصل الأجسام أنواعاً وصدور الأعراض المذكورة وليست الاستعدادات ولا المواد كذلك. ومنها أن الفلك لا يحتاج إلى هذه الصور فإن أعراضه لا تزول وذلك لأن هذه الصور لو فرضت للفلك لكانت لازمه أيضاً لا محالة ويكون لزومها له إما للجسمية أو لما يكون حالاً فيها أو لما يكون محلاً لها أو لما لا يكون حالاً ولا محلاً. وأبطل الأقسام إلا كونه لما يكون العناصر لا يحتاج إليها لجواز أن يكون بعض تلك الصور أعداماً للبعض كالمقتضية لصعوبة القبول لمقتضية سهولته فإن من الجائز أن يكون صعوبة القبول عدماً لسهولته وبالعكس ومبدأ العدم يجوز أن يكون عدمياً. والجواب أن استلزام الجسمية المطلقة لهذه الصور في الفلك غير معقول لكونها مشتركة وكذلك الجسمية المختصة بالفلك لأن سبب اختصاصها بالفلك هو هذه الصورة لا غير فإذن القول بلزوم هذه الصور للجسمية غير معقول بل الواجب أن يعكس ويقال الجسمية لازمة لصورة الفلك وحينئذ تسقط القسمة المذكورة لأنها تلزمها لأنها صورة الفلك لا غير وأما استنادها إلى المحل علي ما ذكر فغير معقول لامتناع كون القابل فاعلاً وأما جعل بعض صور العنصرية أعداماً فغير معقول لأن الأعراض المذكورة ليست بعدميه أما الأينية فظاهر وأما الباقية فعلى ما تبين في مواضعها والأمور الوجودية لا تصدر عن الإعدام. ومنها المعارضة أولاً بأن هذه الصور محتاجة إلى الجسمية فالجسمية إن كانت معلولة لها لزم الدور وإلا لم تكن الصور مقومة للجسمية فإذن لم تكن صوراً وثانياً بأن القول بكون بتلك الصور مصادر لأعراض غير مترتبة بعضها من باب الكيف وبعضها من باب الأين وكذلك من سائر الأبواب من غير أن يصدر البعض بواسطة البعض يناقض القول بأن الكثير
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والجواب عن الأول أن الصور ليس من شرطها أن تقوم الجسمية بل من شرطها أن تقوم الهيولى وهذه الصور تقومها من غير دور على ما سيأتي بيانه وعن الثاني أن الكثير يجوز أن يصدر عن الواحد بانضمام أمور وشروط مختلفة إليه فهذه الصور تقتضي التأثير في الغير بحسب ذاتها والتأثر من الغير بحسب المادة وحفظ الأين بشرط الكون في مكانها والعواد إليه بشرط الخروج عنه وهكذا في البواقي فهذا حل تلك الشكوك على قواعد الشيخ من غير الاحتيال الذي أوجبه هذا الفاضل. إشارة: واعلم أنه ليس يكفي أيضاً وجود الحامل حتى تتعين صورة جرمانية وإلا لوجب التشابه المذكور بل يحتاج فيما يختلف أحواله إلى معينات وأحوال متفقة من خارج يتحدد بها ما يجب من القدر والشكل. قد أشار الشيخ فيما مر إلى أن الصورة الجسمية محتاجة في وجودها وتشخيصها إلى الهيولى لكونها غير منفكة في الوجود عن التناهي والتشكل ومحتاجة فيهما إليها فأراد أن يبين في هذا الفصل أنها مع احتياجها إلى الهيولى تحتاج إلى أشياء أخر غير الهيولى لولاها لكانت الأقدار والأشكال متشابهة إذ كانت الهيولى فيما عدا الفلكيات مشتركة وذكر الفاضل استدل على أن الصورة لا تنفك عن الهيولى بأن قال لزوم المقدار والشكل إما للصورة أو للفاعل أو للحامل والتزم بأنه للحامل فكان لقائل أن يقول: العنصريات غير مختلفة في المواد فيجب استواؤها في المقدار والشكل وثانيهما أنه لما استدل على إثبات الصور النوعية باختلاف الكيفيات فكان لقائل أن يقول: لو كان الاختصاص بكل كيفية لأجل صورة لكان الاختصاص بكل صورة لأجل صورة أخرى ثم لما كان الجواب عنهما واحداً أخره إلى هيهنا والجواب أن أسباب الاختلافات والاختصاصات هي الأمور السابقة المعدة للأمور اللاحقة فقوله: لا يكفي أيضاً وجود الحامل حتى تتعين صورة جرمانية أي حتى تتشخص فإنه ذكر أن الصورة تحتاج إلى الحامل في الوجود دون الماهية والتشابه المذكور هو تشابه المقدار والشكل لا تشابه الجزء والكل فإن الجزء والكل لا يجب أن يتحدا مع وجود المادة القابلة للانقسام قوله: بل يحتاج فيما يختلف أحواله أي أجزاء العناصر المختلفة الأقدار والأشكال إلى معينات أي إلى مشخصات وذلك لأنها لا تحتاج إلى علل للماهية
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والحقيقة بل تحتاج إلى علل تفيد تغايرها وانفصالها عن العناصر الكلية قواه وأحوال متفقة من خارج وكان ينبغي أن يقول وأحوال مختلفة من خارج لأن سبب المختلفات ينبغي أن يكون مختلفاً لا متفقاً لكنه أراد بها الأحوال الاتفاقية وهي التي يكون وجودها غير دائم ولا سائر العلل عللاً لا تتمثل ويريد بالمعينات والأحوال المتفقة من خارج العلل الفاعلية وهي القوى السماوية والأحوال الأرضية التي هي الصور السابقة والتغيرات الطبيعية والقواسر الخارجية فإن جميع ذلك علل فاعلية لتشخص الصور وأما الحامل فهو علة قابلية. قوله: وهذا سر تطلع منه على أسرار أخرى. أقول: قال الفاضل الشارح: كون كل سابق علة معدة للاحق سر عظيم تطلع منه على أسرار هي اقتضاء ذلك أن لا يكون للحوادث بداية زمانية وأنه لا بد من حركة سرمدية لا بداية لها ولا نهاية لتكون تلك الحركة سبباً لحصول تلك الاستعدادات المختلفة في المادة وهذا السر بعينه هو الجواب عن السؤال المذكور. أقول: ومن تلك الأسرار التنبيه بوجود مبدأ قديم يفيض وجود هذه الحوادث عند حصول الاستعدادات ولوجود جسم يتحرك الحركة المتصلة على الدوام وبالجملة الأسباب التي تنتظم بانتظامها أمور العالم على ما هو عليه في نفس الأمر. وهم وتنبيه: العلة المطلقة الأولية لقوام الهيولى بها مطلقاً أو تكون الصورة آلة أو واسطة لمقيم آخر تقيم الهيولى بها مطلقاً أو تكون شريكة لمقيم آخر باجتماعهما جميعاً تقوم الهيولى أو تكون لا الهيولى تتجرد عن الصورة ولا الصورة تتجرد عن الهيولى وليس أحدهما أولى بأن يكون مقاماً به الآخر من الآخر بعكسه بل يكون سبب ما آخر خارج عنهما يقيم كل واحد منهما مع الآخر أو بالآخر. يريد بيان كيفية تعلق الهيولى بالصورة فذكر أولاً الأقسام المحتملة ليتبين ما هو الحق منها. قال الفاضل الشارح: تلك الأقسام أن يقال لما ثبت تلازمهما فإما أن تكون الهيولى محتاجة إلى الصورة من غير عكس أو الصورة محتاجة إلى الهيولى من غير عكس أو تكون كل واحدة منهما محتاجة إلى الأخرى أو لا تكون ولا واحدة منهما محتاجة إلى الأخرى فهذه
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أربعة أقسام والأول منها على ثلاثة أقسام فإن صورة تكون للهيولى إما علة مطلقة أو جزءاً منها أو لا علة ولا جزء علة بل تكون آلة وواسطة للعلة. فخرج من هذا أن الأقسام ستة. والحق من جملتها عند الشيخ واحد وهو أن الصورة جزء العلة للهيولى. وأقول: التلازم عند التحقيق لا يقتضيه إلا العلة الموجبة ويكون إما بينها وبين معلولها أو بين معلولين لها لا كيف اتفق بل من حيث تقتضي تلك العلة تعلقاً ما لكل واحد منهما بالآخر على ما بالانتساب إلى ثالث كذلك فلا تعلق لأحدهما بالآخر ويمكن فرض وجود أحدهما منفرداً عن الآخر لكن الجمهور لا يتفطنون لذلك ويظنون أن التلازم بين شيئين ليس أحدهما علة للآخر ربما يكون من غير أن يقتضي الارتباط بينهما ثالث ويتمثلون في ذلك بالمضافين. وذلك ظن باطل فالشيخ لم يتعرض لذلك أولاً بل قسم وجه التلازم إلى قسمين أحدهما أن يكون لكون أحدهما علة للآخر والثاني أن لا يكون كذلك والأول كان محتملاً للوجهين اللذين ذكرهما الفاضل الشارح لكن العلة القابلة لما لم تكن علة موجبة فهي لا تكون مقتضية للتلازم من جهة القبول ولما استحال أن يكون القابل فاعلاً استحال أن تكون الهيولى مقتضية للتلازم الذي بينها وبين الصورة بوجه من الوجوه فلذلك لم يتعرض الشيخ لاستناد التلازم إلى علية الهيولى بل طلب وجه التلازم من جانب الصورة وعليتها وقسم هذا القسم إلى الأقسام الثلاثة التي ذكرها الفاضل الشارح وبقي القسم الثاني وهو أن لا يكون أحد المتلازمين علة للآخر فنبه على أن ما يظنه الجمهور في هذا القسم باطل ونبه على أن الحق في هذا القسم هو أن يكون التلازم لارتباط يقتضيه شيء غير المتلازمين ثالث لهما ولهذا المعنى وسم الفصل بالوهم والتنبيه. فهذه هي الأقسام الأربعة المذكورة في الكتاب ثم قسم القسم الرابع أيضاً بحسب الاحتمال العقلي إلى قسمين بأن ذلك الثالث يقيم كل واحد منهما إما مع الآخر أو الهيولى مفتقرة في أن تقوم بالفعل إلى مقارنة الصورة فوائد: منها أنه إنما قال في أن تقوم ليعرف أنها مفتقرة إليها في وجودها لا في ماهيتها كما مر ومنها أنه قال تقوم بالفعل أنها مفتقرة في الوجود الخارجي لا الذهني ومنها أنه قال إلى مقارنة الصورة ليعرف أنها علة من جنس ما لا تباين ذاتها ذات المعلول لا كالباري تعالى والعالم. ثم قال وعلى قوله: إلى مقارنة الصورة شك لفظي وهو أن المقارنة حالة إضافية تعرض للشيء بالنسبة إلى غيره والأحوال الإضافية متأخرة عن الذوات فإذن المقارنتان أعني مقارنة الهيولى للصورة
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ومقارنة الصورة للهيولى متأخرتان عنهما فلا يصح أن يقال الهيولى مفتقرة إلى مقارنة الصورة بل العبارة الصحيحة أن يقال الهيولى مفتقرة في وجودها بالفعل إلى ذات الصورة افتقاراً متى وجدت وجب أن تكون مقارنة للصورة فالافتقار يكون إلى ذات الصورة ووجوب المقارنة حكم بعد وجود الهيولى. أقول: يحتمل أن يكون مراد الشيخ ذلك إلا أنه وقع في عبارته توسع ما ويحتمل أن يقال إن الشيخ لم يذهب إلى أن ذات الهيولى مفتقرة إلى المقارنة المتأخرة عنها بل ذهب إلى أنها في قيامها بالفعل أي في تشخصها مفتقرة إليها والشيء يجوز أن يحتاج في اتصافه بصفةٍ ما إلى ما يتأخر عن ذاته كالعلة المحتاجة في اتصافها بالعلية إلى وجود معلولها المتأخر عنها ولا يلزم من ذلك إلا تأخر صفتها عما مفتقرة إلى حجة لإن الذي مر هو أن الصورة لا تخلو عن الهيولى والهيولى لا تخلو عن الصورة فهذا القدر لا يكفي في بيان أن الهيولى مفتقرة إلى الصورة لاحتمال أن لا يكون لأحدهما تأثير في الآخر بل يكونان متضايفين ثم إن كان ولا بد من الافتقار فقد يمكن أن يكون الافتقار من جانب الصورة قال: وسيأتي إبطال الاحتمالين. وأقول: أما تلازم المتضايفين فسنبين أنه ليس على وجه لا يكون لأحدهما تأثير في الآخر كما ظنه وأما الاحتمال الآخر وهو أن يكون الافتقار من جانب الصورة مطلقاً فقد بينا أنه لا يفيد التلازم إذ القابل لا يقتضي الإيجاب في عليته. قال: والفرق بين الآلة والواسطة أن كل آلة واسطة ولا ينعكس لأن الآلة لا تكون موجدة إلا أن الإيجاد يتوقف على توسيطها والمتوسط قد يكون موجداً كالعلة القريبة. وأقول: الآلة كما ذكرنا هي ما يؤثر الفاعل في منفعله القريب منه بتوسطها والواسطة هي معلول يصير علة لغيره من حيث يقاس إلى طرفيه فأحد الطرفين معلول والآخر علة بعيدة والواسطة علة قريبة. قال: وقوله: أو يكون لا الهيولى تتجرد عن الصورة ولا الصورة تتجرد عن الهيولى إلى آخره إشارة إلى القسمين الأخيرين مع الشبهة التي يمكن أن يتمسك بها من أراد أن يذهب إلى أحدهما وهي أن يقال لما ثبت التلازم فليس أحدهما بالعلية أولى من الآخر وإليه أشار بقوله: وليس الجانبين على السواء أو الاستغناء من الجانبين على السواء وأقول: لو كان مراده ذلك لكان عن ذكر السبب الخارج مستغنياً وأيضاً على تقدير الاستغناء من الجانبين لا يبقى للتلازم معنى. بل الأظهر ما ذكرته ويكون قوله: أو يكون لا الهيولى تتجرد عن الصورة
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إلى قوله بعكسه إشارة إلى القسم الآخر على ما يظنه الجمهور وقوله: بل يكون سبب ما إلى آخره تنبيه على ما هو الحق في ذلك وقسمة لذلك القسم إلى قسميه. قال: ثم هيهنا شكان لفظيان: الأول أنه لما ذكر أن قيام أحدهما بالآخر ليس بأولى من العكس جعل اللازم أن يكون سبب خارج يقيم كل واحد منهما مع الآخر أو بالآخر وذلك غير لازم لاحتمال قيام كل واحد منهما مع الآخر أو بالآخر من غير إثبات ثالث وهذا لا يمكن إبطاله إلا بالبرهان المذكور على استحالة أن يكون في الوجود موجودان واجبا الوجود متكافئان في الوجود الثاني إن أراد بقوله: يقيم كل واحد منهما مع الآخر استغناء كل واحد منهما عن الآخر فهو لا يصح لأن مورد القسمة كون الهيولى مفتقرة وهذا المورد لا يحتمل ذلك القسم وإن لم يرد به ذلك لم يكن ذلك القسم مذكوراً فعلى التقدير الأول بعض الأقسام مناف لمورد القسمة وعلى التقدير الثاني بعض الأقسام محذوف. أقول: الشك الأول هو ما ظنه الجمهور وقد مرت الإشارة إلى فساده وسيأتي بيانه بقول أبسط. والشك الثاني غير وارد لأن إشارة: أما الصور التي تفارق الهيولى إلى بدل فليس يمكن أن يقال إنها علل مطلقة للوجود الواحد المستمر لهيولياتها ولا آلات ومتوسطات مطلقة بل لا بد في أمثال هذه من أن يكون على أحد القسمين الباقيين. صور العناصر جمارق الهيولى إلى بدل أما الجسمية فلجواز الانفصال عليها الذي إذا طرأ زالت الجسمية التي كانت في حالة الاتصال وحدثت جسميتان أخريان. وأما النوعية فلجواز الكون والفساد عليها على ما سيأتي وأما صور الفلكيات فلا تفارقها أصلاً أما الجسمية فلامتناع الخرق والالتئام عليها. وأما النوعية فلامتناع الكون والفساد عليها. والمراد من هذا الفصل أن صور العناصر لا يمكن أن تكون عللاً مطلقة ولا آلات ومتوسطات مطلقة للهيولى وذلك لوجوب عدم المعلول عند انعدام العلل والآلات والمتوسطات المطلقة لكن الهيولى لا تعدم عند انعدام الصورة المذكورة لأنها مستمرة الوجود ولما كان القسمان الأولان من الأربعة المذكورة في الفصل المتقدم باطلين بما ذكره قال: بل لا بد في أمثال هذه من أن يكون على أحد القسمين الباقيين من الأربعة المذكورة في الفصل المتقدم.
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السر هو دلالة هذا البرهان على وجود مبدأ للكائنات غير الهيولى والصورة بل شيء آخر دائم الوجود مفارق يفيض وجود الهيولى عنه لا بانفراده بل بإعانة من الصورة وذلك لأن الهيولى لما امتنع وجودها منفكاً عن الصورة ثبت احتياجها إلى الصورة ثم إن الصورة قد تنعدم وتبقى المادة فعلم أنها تحتاج إلى الصورة من حيث هي صورة ما لا من حيث هي صورة معينة أي من حيث طبيعتها النوعية الموجودة لا من حيث خصوصيات الأشخاص ولما لم تكن الصورة من حيث هي صورة ما واحدة بالعدد فلم يمكن أن تكون من حيث هي كذلك علة للهيولى الواحدة بالعدد بانفرادها فإن المعلول الواحد بالعدد يحتاج إلى علة واحدة بالعدد فعلم أن هناك شيئاً آخراً مبايناً للهيولى والصورة وواحداً بالعدد دائم الوجود تنضاف الصورة من حيث هي صورة ما إليه فتجتمع منهما للهيولى علة واحدة بالعدد تامة مستمرة الوجود معها وربما يشبه ذلك المبدأ المستحفظ لوجود الهيولى بالصور المتعاقبة بشخص يمسك سقفاً بدعامات متعاقبة يزيل واحدة منها ويقيم أخرى بدلها فتأدية الكلام إلى إثبات هذا المبدأ المفارق سر في هذا الموضع. إشارة: يجب أن يعلم في الجملة أن الصورة الجرمية وما يصحبها ليس شيء منهما سبباً لقوام يريد أن يبين أن الصورة الجسمية وما يصحبها من الصور النوعية سواء كانت عنصرية أو فلكية ممكناً زوالها أو ممتنعاً فإنها لا تكون عللاً مطلقة ولا وسائط مطلقة لوجود الهيولى. قال الفاضل الشارح: إن الحجة المذكورة هيهنا مبنية على مقدمات: الأولى أن المتأخر عن المتأخر عن الشيء يجب أن يكون متأخراً عن ذلك الشيء سواء كان التأخر بالذات أو بالزمان وهذه مقدمة بينة الثانية أن الشيء الذي يكون مع المتأخر عن ثالث يجب أن يكون متأخراً عن الثالث والشيخ استعمل هذه المقدمة في الإشارة الثانية من النمط الثاني من هذا الكتاب في بيان أن محدد الجهات متقدم بالوجود على الأجسام المستقيمة الحركة. قال: لأن محدد الجهات متقدم على الجهات وهي إما مع الأجسام المستقيمة الحركة أو متقدمة عليها والمتقدم على المتقدم متقدم واستعملها أيضاً في النمط السادس من هذا الكتاب حيث بين أن الحاوي كان متقدماً على المحوى الذي هو مع عدم الخلاء لكان متقدماً على عدم الخلاء ثم زعم هناك أن الفلك الحاوي الذي هو مع العقل المتقدم على الفلك المحوي غير متقدم على
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الفلك المحوى فخرج منه أن ما مع القبل بالذات لا يجب أن يكون قبل وما مع البعد يجب أن يكون بعد والفرق مشكل. أقول: المعية تطلق على المتلازمين اللذين يتعلق أحدهما بالآخر إما من حيث التصور أو من التي يتحرك فيها ذلك الجسم أيضاً في الوجود ووجود الملاء ونفي الخلاء على تقدير كون نفي الخلاء أمراً مغايراً له في التصور وقد تطلق على المتصاحبين بالاتفاق كمعلولين اتفق أنهما صدرا عن علة واحدة بحسب أمرين أو اعتبارين فيهما ولا يكون لأحدهما بالآخر تعلق غير ذلك كالفلك والعقل المذكورين ولا شك أن وقوع اسم المع في الموضعين ليس بمعنى واحد فلعل الفرق هو تلك المباينة المعنوية ثم قال: الثالثة أنا قد بينا أن الجسمية لا تنفك عن التناهي والتشكل وظاهر أنهما لا يوجدان إلا مع الجسمية وبينا أن الجسمية لا يمكن أن يكون علة لهما فهما إذن غير متأخرين عن الجسمية وما لا يكون متأخراً عن الشيء فهو إما مع الشيء أو يكون متقدماً عليه فثبت أن التناهي والتشكل إما أن يكونا قبل الجسمية أو معها. ولقائل أن يقول: الشكل هيئة إحاطة الحدود بالجسم فهي متأخرة عن الحدود المتأخرة عن المقدار لكونها نهايات المقدار والمقدار متأخر عن الجسم والجسم متأخر عن الجسمية التي هي جزء له فالشكل متأخر عن الجسمية بهذه المراتب فكيف يمكن أن يقال إنه متقدم عليها. قال: والغلط في البيان الأول هو في قولنا لما لم تكن الجسمية علة لهما فهما إذن غير متأخرين عنها فإن ما لا يكون علة للشيء لا يكون متقدماً عليه بالعلية والتقدم بالعلية متقدمة عليهما بالعلية لكنها متقدمة عليهما بالطبع كتقدم الواحد على الاثنين أو كتقدم جزء الماهية المركبة على خواص تلك الماهية وأعراضها اللازمة والزائلة وإن لم يكن شيء من تلك الأجزاء علة لشيء من تلك العوارض. فهذا ما عندي في هذه المقدمة. أقول: هذا البيان يفيد تأخر الشكل عن ماهية الصورة ونحن قد ذكرنا أن الصورة من حيث الماهية لا تتعلق بالتناهي والتشكل بل إنها إنما لا تنفك عنهما من حيث الوجود فقط ومعناه أن الصورة المتشخصة محتاجة في تشخصها إليهما ولا يبعد أن يحتاج الشيء في تشخصه إلى ما يتأخر عن ماهيته كالجسم المحتاج إلى الأين والوضع المتأخرين عنه فإذن التناهي والتشكل غير متأخرين عن الصورة المشخصة وإن كانا متأخرين عن ماهيتها وهذا القدر يكفينا في هذا
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الموضع. قال: الرابعة أن التناهي والتشكل من توابع المادة وتقريره ما مر. ثم قال: وإذا عرفت هذه المقدمات فنقول: الهيولى متقدمة على التناهي والتشكل وهما إما متقدمان على الجسمية أو موجودان معها فالهيولى متقدمة إما على المتقدم على الصورة أو على ما مع الصورة وعلى التقديرين فالهيولى يلزم أن تكون متقدمة على الصورة فلو كانت الصورة علة أو واسطة مطلقة في وجودها لزم تقدمها على الهيولى المتقدمة عليها وهذا محال. ولقائل أن يقول: عندكم أن الصورة شريكة علة الهيولى فهي على مذهبكم متقدمة. أقول: قد مر أن الصورة إنما هي شريكة العلة من حيث كونها صورةً ما لا من حيث كونها صورة متشخصة فهي من حيث بكونها صورةً ما متقدمة على الهيولى أما لو جعلناها علة مطلقة للهيولى لوجب أن تكون صورة متشخصة لأن الصورة من حيث هي صورة ما لا يجوز أن تكون علة مطلقة للهيولى المتعينة كما مر ويمتنع أن تصير الصورة متشخصة قبل وجود الهيولى فإنها هي القابلة لتشخصها فهي سابقة على تشخصها وسيأتي لهذا المعنى زيادة شرح. ولنرجع إلى تفسير المتن. قوله: ولو كانت سبباً لقوامها مطلقاً لسبقتها بالوجود معناه لو كانت الصورة علة مطلقة لوجود الهيولى وقوامها لكانت سابقة بوجودها على الهيولى أقول: وفيه إشارة إلى ما ذكرناه وهو أن السابقة بالوجود هي المتشخصة.
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قوله ولكانت الأشياء التي هي علل لماهية الصورة ولكونها موجودة محصلة الوجود سابقة أيضاً على الهيولى بالوجود. معناه أن الصورة لو كانت علة مطلقة لكانت سابقة بوجودها على الهيولى ولكانت الأشياء التي هي علل لماهية الصورة والأشياء التي علل لوجودها ما تكون جميعها سابقة بالوجود أيضاً على الهيولى لأن السابق على السابق على السابق سابق. وفي بعض النسخ حتى يكون بعد ذلك الصورة وجود غير وجود الهيولى ثم يكون عن وجود الصورة وجود الهيولى ومعناه على أولى الروايتين ظاهر وعلى الرواية الثانية أن علية الصورة تقتضي تقدم علل ماهيتها ووجودها جميعاً حتى يحصل للصورة وجود مغاير لوجود الهيولى فإن العلة المتقدمة على معلولها مغايرة له. فانظر كيف فرق الشيخ هيهنا بين علل ماهية الصورة وعلل تشخصها فإن كلامه يقتضي تقدم أحد الصنفين على الهيولى وتأخر الصنف الآخر عنها. قوله: على أنها معلولة من جنس ما لا تباين ذاته ذات العلة وإن كان أيضاً ليس من أحواله المعلولة للماهية فإن اللوازم المعلولة قسمان وكل قسم منهما داخل في الوجود. قال الفاضل الشارح: اعلم أنها يجب علينا أن نفسر هذا الموضع أولاً ثم نباين احتياج الحجة المذكورة في هذه الإشارة إليه ثانياً فإنه قد يتوهم أنه إذا أسقط هذا القدر من البين وضم ما بعده إلى ما قبله فإنه تتم هذه الحجة وعلى هذا التقدير يكون ذكره في أثناء الحجة لغواً أما التفسير فهو أن المراد من قوله: على أنها معلولة من جنس ما لا تباين ذات العلة هو أن المعلول قد يكون مبايناً عن العلة مثل العالم مع الباري تعالى وقد يكون ملاقياً لها مثل مسألتنا هذه فإن الهيولى على تقدير أن تكون معلولة للصورة لم تكن مباينة عنها بل كانت محلاً لها فإنه ليس بمستبعد أن يكون الشيء علة لوجود شيء وتكون حقيقة تلك العلة تقتضي أن تصير حالة في ذلك المعلول فتكون الصورة علة لوجود الهيولى وتكون أيضاً لحكم آخر وهو صيرورتها حالة في ذلك المحل وقوله: وإن كان أيضاً ليس من أحواله المعلولة للماهية فإن اللوازم المعلولة قسمان فالمراد منه أن الهيولى وإن لم تكن من الأحوال المعلولة لماهية الصورة إلا أنه لا يجب أن تكون مباينة عن ذات الصورة لأن
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المعلولات المقارنة لعللها قد تكون معلولات لماهية العلة مثل الفردية للثلاثة وقد تكون معلولات لوجودها مثل مسألتنا هذه أقول: إن الشيخ لا يذهب إلى أن الهيولى معلولة لوجود الصورة التي تزول مع بقاء الهيولى وليس مرادة أيضاً بقوله: فإن اللوازم المعلولة قسمان أن المعلولات المقارنة قد تكون معلولات للماهية وقد تكون معلولات للوجود بل مراده أن المعلولات بحسب القسمة العقلية قسمان مقارنة للعلل ومباينة لها كما ذكره أيضاً هذا الفاضل قبل هذا وكل واحد من القسمين حاصل موجود وذلك لأنه قال في الشفاء في الفصل الرابع من ثانية الإلهيات قي مثل هذا الموضع بهذه العبارة: يجوز أن يكون بعض الشيء إنما يكون عنه وجود شيء مباين لذاته فإن العقل ليس ينقبض عن تجويز هذا تم البحث يوجب وجود القسمين هذا ما ذكره في الشفاء ويظهر منه أنه أراد بقوله هيهنا: فإن اللوازم المعلولة قسمان ذلك التجويز العقلي وأراد بقوله: وكل قسم منهما داخل في الوجود أن البحث بقتضي وجود القسمين جميعاً في الخارج. قال: وأما بيان أن الشيخ لما ذا ذكر هذا الفصل في أثناء هذه الحجة فالذي عندي أن الحجة التي يريد الشيخ أن يذكرها هيهنا لا تعلق لها بهذا الكلام أصلاً بل لو ضم ما قبل هذا الكلام إلى ما بعده لتمت الحجة بل هذا الكلام إنما يصلح جواباً عن كلام يصلح أن يستدل به على أن الصورة ليست علة للهيولى وذلك الكلام هو أن يقال: الصورة إذا كانت حالة في الهيولى والحال محتاج إلى المحل فالصورة محتاجة إلى الهيولى فيستحيل أن تكون تلك الصورة علة لها لاستحالة الدور فيقال لهذا المستدل: لم لا يجوز أن تكون الصورة علة لوجود الهيولى ثم إنه يجب حلولها في الهيولى لا لأن الصورة تكون محتاجة إلى الهيولى بل لأن الهيولى بعد وجودها تصير علة لثبوت صفة للصورة وهي صيرورتها حالة فيها أو لأن الصورة علة لحلولها في الهيولى ويكون اقتضاؤها لثبوت هذا الحكم لنفسها مشروطاً بوجود الهيولى فتكون الهيولى الكلام يصلح أن يكون جواباً عن هذا الاستدلال ولعل الشيخ إنما أورده في هذا الموضع لأنه لما قال الصورة لو كانت علة لوجود الهيولى لكانت الأشياء التي هي علل الصورة سابقة أيضاً على الهيولى: حتى يكون بعد ذلك عن وجود الصورة وجود الهيولى استشعر أن يقال له هيهنا إذا كانت الهيولى محلاً للصورة فأي حاجة بك إلى هذه الحجة الدقيقة على أنها
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ليست معلولة للصورة بل يكفيك أن تقول الحال محتاج إلى المحل والمحتاج إلى الشيء لا يكون علة لذلك الشيء. فلما توقع هذا الاعتراض هيهنا ذكر ما يتبين به ضعف هذا الكلام ثم إنه أعاد بعد ذلك إلى تتميم الحجة التي ابتدأ بها. فهذا ما عندي في هذا الموضع. أقول: هذا الكلام لا يناسب ما ذكره الشيخ في هذا الموضع بل الواجب أن يقال: إن الشيخ لما ذكر أن الصورة لو قدر أنها علة مطلقة للهيولى لوجب أن تكون الصورة نفسها مع جميع علل ماهيتها ووجودها وتشخصها سابقة بالوجود على الهيولى حتى تكون بعد ذلك عن وجود الصورة الموجودة المحصلة في الخارج وجود الهيولى التي هي معلولة لها أو حتى يكون بعد ذلك للصورة وجود محصل في الخارج مغاير لوجود الهيولى المعلولة بحسب الروايتين جميعاً. أشار قبل الخوض في بيان استحالة ذلك إلى أن هذا التقدير مما يمتنع تحقيقه في هذا الموضع فإن الهيولى وإن كانت معلولة للصورة فهي غير مباينة عن الخارج بدونه لأن العلة إذا سبقت بوجودها سبقت بما يقارن وجودها فكيف تسبق على ما يقارن وجودها. وإنما أشار إلى ذلك بقوله: على أنها معلولة من جنس ما لا تباين ذاته ذات العلة أي مع أنها معلولة غير مباينة الذات عن ذات العلة فكأنه قال لو قدرنا تقدم الصورة بوجودها على الهيولى مع أن هذا التقدير غير صحيح للزم منه محال آخر وذلك هو المحال الذي ساق البرهان إليه وهو كون الهيولى متقدمة على نفسها بمراتب ثم إن الشيخ استشعر أن يقول المعلول المقارن يجب أن يكون معلولاً للماهية لا للوجود لأنه لا يجوز أن يكون الشيء معلولاً للوجود مقارناً له في الوجود بل قد يكون الشيء معلولاً للماهية مقارناً للوجود كالفردية للثلاثة وليس الأمر هيهنا كذلك فإن الهيولى ليست معلولة لماهية الصورة مطلقاً فنبه بقوله: وإن كان أيضاً ليس من أحواله المعلولة للماهية على أن المعلول المقارن لا يجب أن يكون معلولاً لنفس الماهية في جميع الصور بل قد يكون معلولاً لعلة تكون الماهية جزءاً منها أو شريكة لها كما ذهبنا إليه هيهنا فيكون معنى كلامه. وإن كانت ذات الهيولى ليست من الأحوال المعلولة لذات الصورة فهو أيضاً معلول مقارن فلا يصح تقدم الصورة بالوجود عليه ثم إنه لما وصف المعلولات بأنها قد تكون غير مباينة ولم يكن شيء من جنس هذا الكلام مذكوراً فيما مر من الكتاب أشار إلى إمكان وجود الصنفين من قسمان كل قسم منهما داخل في الوجود ولما فرغ من هذا البيان تمم البرهان. فظهر من
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البيان أن هذا الكلام ليس لغواً ولا زيادة كما ظن هذا الفاضل وأن الحجة المذكورة متعلقة به لأنه يؤكدها ويبين حقيقة الحال في هذه المسألة. قوله ولكن قد علم أن التناهي والتشكل من الأمور التي لا توجد الصورة الجرمية في حد نفسها إلا بهما أو معهما. قال الفاضل الشارح معناه ما مر في المقدمة الثالثة. قوله وقد تبين أن الهيولى سبب لذينك. قال: ومعناه ما مر في المقدمة الرابعة. قوله: فتصيرالهيولى سبباً من أسباب ما به أو معه تتمة - يتم خ - وجود الصورة السابقة أو بتتمة وجودها للهيولى وهذا محال. فقد اتضح أنه ليس للصورة أن تكون علة للهيولى أو واسطة على الإطلاق وهذا بيان الخلف وقد نبه بقوله: ما به أو معه تتمة وجود الصورة أن التناهي والتشكل كانا مما به والباقي ظاهر. وهم وتنبيه: ولعلك تقول إذا كانت الهيولى محتاجة إليها في أن يستوي للصورة وجود فقد صارت الهيولى علة للصورة في الوجود سابقة. فيكون الجواب أنا لم نقض بكونها محتاجة إليها أن يستوي للصورة وجود بل قضينا بالإجمال أنها محتاج إليها في وجود شيء توجد الصورة به أو معه. ثم تلخيص ما بعد هذا يحتاج إلى الكلام المفصل. قال الفاضل الشارح: هذا سؤال على الفصل السابق وهو أنكم قلتم إن الصورة لا يستوي لها وجود إلا بالتناهي و التشكيل أو معهما وهما محتاجان إلى الهيولى فيلزم أن تكون الصورة محتاجة إلى الهيولى بوجهٍ ما. وجوابه أنه ليس كل ما احتاج الشيء إليه وجب أن يكون علة للشيء بل قد يكون وقد لا يكون وتلخيص القول فيه يستدعي تفصيلاً لا حاجة بنا إليه. قال: ولقائل أن يقول: أتقول بأن الصورة محتاجة إلى الهيولى أم لا تقول فإن قلت بطل قولك إن الصورة شريكة لعلة الهيولى لأنه يلزم من القولين كون الصورة متأخرة ومتقدمة معاً وإن قلت إن الصورة لا تحتاج إلى الهيولى لم تكن الهيولى متقدمة بوجهٍ ما على
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وأقول إنه يذهب إلى أن الصورة من حيث هي صورة تكون متقدمة على الهيولى وشريكة لعلتها ومن حيث هي متشخصة محصلة في الخارج تكون متأخرة عن الهيولى لأن الهيولى هو السبب القابل لتشخصها وتحصلها. وهذا هو المراد من قوله: أنا لم نقض بكونها محتاجاً إليها في أن يستوي للصورة وجود أي لم نقل هي العلة الموجدة للصورة ولا إنها العلة الفاعلية لتشخصها وتحصلها بل قضينا بالإجمال أنها محتاج إليها في وجود شيء توجد الصورة به أو معه أي قضينا أن الصورة محتاجة إلى الهيولى في وجود التناهي والتشكل اللذين تتشخص وتتحصل الصورة بهما أو معهما موجودة لتكون الهيولى قابلة لهما. فإذن هي أعني الهيولى متقدمة على ذلك الشيء وعلى الصورة المتصفة بذلك الشيء من حيث اتصافها به لا على الصورة من حيث هي صورة. ثم تلخيص ما بعد هذا يحتاج إلى الكلام المفصل وهو بيان كيفية احتياج أحدهما إلى الآخر من غير أن يلزم الدور على ما قلناه. إشارة: أنت تعلم أن الصورة الجوهرية إذا فارقت المادة فإن لم يعقب بدل - لم تعقب بدل خ - لم تبق المادة موجودة فمعقب البدل مقيم للمادة لا محالة بالبدل وليس بواجب أن يقول ويقيم البدل أيضاً بالهيولى على أن تكون الهيولى قامت فأقامت لأن الذي يقوم فيقيم متقدم بقوامه يريد بيان كيفية تقدم الصورة العنصرية على الهيولى وامتناع تقدم الهيولى عليها من حيث هي متقدمة على الهيولى على وجه الدور. قال الفاضل الشارح: لما أبطل كون الصورة علة مطلقة أو واسطة للهيولى أراد أن يبطل القسم الثاني من الأقسام الأربعة التي صدرنا الباب بها وهو أن يقال الصورة محتاجة إلى الهيولى. وهذا الفصل يشتمل على بيان أن الصورة التي يمكن زوالها عن المادة ليست بمتأخرة في الوجود عن الهيولى وتقريره أن الصورة الجوهرية إذ زالت عن المادة فإن لم يحصل عقيبها في المادة صورة أخرى تكون بدلاً عنها لم تبق المادة موجودة لما مر أن الهيولى لا تخلو عن الصورة وإذا كان كذلك فالشيء الذي عقب الصورة الزائلة بالصورة الحادثة مقيم للمادة أي حافظ لوجود المادة بواسطة ذلك البدل ثم إنه لا يلزم من صدق قولنا إن ذلك المعقب يحفظ وجود المادة بذلك البدل صدق أن نقول إنه يحفظ ذلك البدل بتلك الهيولى لأن الشيء ما لم يوجد لم يكن حافظاً لوجود غيره فلو كانت الهيولى مقيمة للصورة لكانت تقوم أولاً ثم تصير بعد ذلك مقيمة للصورة وقد كنا
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بينا أن الصورة مقيمة للهيولى فيلزم أن يكون وجود كل واحدة منهما سابقاً على وجود الأخرى وهو معنى قوله: وبالجملة لا يمكنك أن تدير الإقامة قال: ولقائل أن يقول: هذا الفصل كالمناقض لما مضى لأن فيه بيان أن الصورة متقدمة على الهيولى ولما كانت كذلك للهيولى مبنية على أن الهيولى تقدماً بوجه ما على الصورة وشك آخر وهو أن قوله: فمعقب البدل مقيم للمادة لا محالة بالبدل ليس بجيد على الإطلاق فإن الجسم لا ينفك عن أينٍ ما وشكلٍ ما ومقدارٍ ما وإذا كان كذلك فمتى زال أين معين أو شكل معين أو مقدار معين فلا بد من أن يحصل أين آخر وشكل آخر ومقدار آخر ليكون بدلاً لما مضى ثم لا يلزم أن تكون هذه الأعراض صوراً مقومة للمادة. فعلمنا أن معقب البدل لا يجب أن يكون مقيماً للمادة بذلك البدل بل لو صح ذلك لكان إنما يصح في بعض الأشياء وبالبرهان. وأقول: لما بين في هذا الفصل كيفية تقدم الصورة على الهيولى أشار إلى أن المسألة لا تنعكس لاستحالة الدور ولأن الهيولى لو كانت مقيمة للصورة لكانت متقومة بنفسها قبل وجود الصورة إما بالذات أو بالزمان وهو محال لما مر. وهذا بعينه هو الذي أورده في بيان استحالة أن تكون الصورة علة مطلقة للهيولى. وأشار إليه بقوله: على أنها معلولة من جنس ما لا تباين ذاته ذات العلة كما سبق ذكره فإذن قد حصل من ذلك استحالة كون كل واحد منهما علة للأخرى مطلقة لاستحالة قيام كل واحدة منهما من غير الأخرى ثم إنه جعل الصورة من حيث هي صورة سابقة على الهيولى وشريكة لعلتها الفاعلية ولم يجعل الهيولى من حيث هي هيولى سابقة على الصورة لأن الهيولى من حيث هي هيولى قابلة أورده الشارح فينحل بما ذكرناه مراراً من كيفية تقدم إحداهما على الأخرى وأما الشك الثاني فليس بوارد لأن امتناع إنفكاك الجسم عن أينٍ ما إنما يقتضي احتياج الجسم لا في كونه جسماً بل في وجوده وتشخصه إلى الأين من حيث هو أين ما لا من حيث هو أين معين والأين من حيث هو أين ما يحتاج إلى الجسم من حيث هو جسم ما ومن حيث هو أين معين يحتاج إلى جسم معين وأما قوله ثم لا يلزم أن تكون هذه الأعراض صوراً. فقد يدل على أنه ظن أن الشيخ أثبت وجود الصورة بأنه مقيم للمادة فقط. وهذا سهو من باب توهم العكس فإن كل صورة مقيمة وليس كل مقيم صورة بل المقيم الذي هو الصورة إنما هو جوهر يقيم جواهراً هو محله ومادته وهذه أعراض أقامت أعراضاً لا أنها أقامت أجساماً
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متشخصة لا في جسميتها بل في تشخصاتها العارضة لجسميتها ولذلك سميت بمشخصات الجسم فإذن النقض بها ليس بمتوجه وأما قوله فعلمنا أن معقب البدل لا يجب أن يكون مقيماً للمادة بذلك البدل. فليس نتيجة لما ذكره لأن الذي ذكره لم يقتض إلا كون معقب الأيون مقيماً للجسم المتشخص بالأيون وذلك لا ينافي إقامة المادة بالصورة. إشارة: ليس يمكن أن يكون شيئان كل واحد منهما يقام به الآخر حتى يكون كل واحد منهما متقدماً أقول: يريد بيان امتناع القسم الرابع من الأقسام الأربعة المذكورة في الكتاب وهو أن يكون هناك شيء آخر يقيم كل واحدة من الهيولى والصورة إما بالآخر أو مع الآخر فإنه يناسب الدور المذكور في الفصل المتقدم. وبدء بما يكون إقامة كل واحد منهما بالآخر لأنه أوضح فساداً ولأن الثاني راجع إليه أيضاً ولفظ الكتاب ظاهر وهذا القسم هو الذي جعله الفاضل الشارح ثالث الأقسام الأربعة التي أوردها هو. قوله: ولا يجوز أن يكون شيئان كل واحد منهما يقام مع الآخر ضرورة لأنه إن لم يتعلق ذات أحدهما بالآخر جاز أن يقوم كل واحد منهما وإن لم يكن مع الآخر وإن تعلق ذات كل واحد منهما بالآخر فلذات كل واحد منهما تأثير في أن يتم وجود الآخر وذلك مما قد بان بطلانه. أقول: وهذا هو الذي تكون الإقامة فيه مع الآخر وحمله الفاضل الشارح على القسم الرابع من الأقسام الأربعة المذكورة التي أوردها هو وهو كون كل واحد منهما غير محتاج إلى الآخر. وبيان هذا القسم هو أن ذات كل واحد من الشيئين اللذين يوجد كل واحد منهما مع الآخر لا يخلو إما أن يتعلق بالآخر من حيث هو ذلك الآخر بوجه من الوجوه أو لم يتعلق واحد منهما تأثير ما في أن يتم وجود الآخر وهذا هو القسم الأول بعينه الذي بان بطلانه. والحاصل أن هذا القسم يرجع إما إلى عدم التلازم أو إلى الدور المذكور ولأجل هذا المعنى ذكرنا من قبل أن المعلولين المنتسبين إلى علة واحدة إذا لم يكن بينهما ارتباط بوجه يقتضي أن يكون بينهما تلازم عقلي لم يكن بينهما إلا مصاحبة اتفاقية فقط. واعترض الفاضل الشارح بأن المطلوب هيهنا بيان أن الشيئين إذا كان كل واحد منهما غنياً عن الآخر وجب صحة وجود كل واحد منهما مع عدم الآخر وأنتم ما ذكرتم عليه حجة بل ما زدتم إلا إعادة
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الدعوى وهذا الاحتمال لو لم يكن له مثال من الموجودات لكان يحتاج في إبطاله إلى البرهان وكيف وإن له مثالاً من الموجودات فإن الإضافات لا توجد إلا معاً مع أنه ليس لواحدة منهما حاجة إلى الأخرى لأن إحدى الإضافتين لو احتاجت إلى الأخرى لتأخرت عنها فلا يكونان معاً وللزم من احتياج الأخرى إليها الدور. فإن قلتم: هذا التلازم لا يعقل إلا في الإضافات قلنا: دعوى انحصاره في الإضافات مفتقرة إلى بينة. والجواب أن المفهوم من كون الشيء غنياً عن غيره ليس إلا صحة وجوده مع عدم الغير وكون البيان هو الدعوى بعينه يدل على أن الدعوى واضح بنفسه غير محتاج إلى برهان وإنما أعيد ذكره بعبارة أخرى ليرتفع الالتباس اللفظي وأما المتضايفان فليس هما ذاتان أفاد شيء ثالث كل واحد منهما صفة بسبب الآخر وتلك الصفة هي التي تسمى مضافاً حقيقياً فإذن كل واحد منهما محتاج لا في ذاته بل في صفة تلك إلى ذات الأخرى وهذا لا يكون دوراً ثم إذا أخذ الموصوف والصفة معاً على ما هو المضاف المشهور حدثت جملتان كل واحدة منهما محتاجة لا في كلها بل في بعضها إلى الأخرى لا إلى كلها بل إلى بعضها الغير المحتاج إلى الجملة الأولى فظن أن الاحتياج بينهما دائر ولا يكون في الحقيقة كذلك فإذن ليس التلازم بينهما على وجه لا احتياج لأحدهما إلى الآخر على ما ظنه ولا على سبيل الدور. وظهر من ذلك أن المعية التي تكون بين المتضايفين ليست من جنس ما تقدم بطلانه بل هي معية عقلية معناها وجوب تعلقهما معاً وحال الهيولى والصورة تناسب هذا الحال من وجه وهو تعلق كل واحدة منهما بالأخرى من غير دور وتخالفه من وجه كون الصورة أقدم ذاتاً من الهيولى. وإنما لم يكن تعلقهما تعلق التضايف لأن المتضايفين لا يمكن أن يعقلا منفردين بخلافهما ولذلك احتيج مع تعقل الصورة البين وجودها إلى إثبات الهيولى ثم إن التضايف يعرض لهما بعد تعقلهما كما في سائر أنواع المضاف المشهور. فبقي أنه إنما يكون التعلق من جانب واحد فإذن الهيولى والصورة لا تكونان في درجة التعلق والمعية على السواء - سواء خ -. قد تبين مما مر أن التلازم ينقسم إلى ما يكون التعلق فيه لأحد المتلازمين بالآخر من غير عكس وإلى ما يكون لكل واحد منهما بالآخر. وإذا بطل القسم الأخير ثبت الأول وهو الذي
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قسمه الشيخ إلى ثلاثة أقسام هي كون الصورة علة أو آلة وواسطة أو شريكة للعلة وقد أبطل منها أيضاً قسمان وبقي واحد وهو كونها شريكة للعلة. قوله: وللصورة في الكائنة الفاسدة تقدم ما فيجب أن تطلب كيف هو. إنما خص الكائنة الفاسدة بالذكر لأن تصور التقدم فيها مع كوناً متجددة على الهيولى الباقية في جميع الأحوال أبعد وكيفية التقدم هي ما صرح بها في الفصل التالي لهذا الفصل وهو أنها تشارك شيئاً آخراً في العلية والتقدم على الهيولى من حيث هي صورة ما لا من حيث هي صورة معينة فإنها من تلك الحيثية مستمرة الوجود كالهيولى. إشارة: أصل وعن معين بتعقيب الصور إذا اجتمعا تم وجود الهيولى. لما أبطل الأقسام المحتملة إلا واحداً وهو أن الصورة جزء العلة ثبت أنه حق فصرح به في هذا الفصل وأشار بقوله ذلك إلى ما أوجب طلبه في الفصل السابق وبين أن الشيء الذي يشارك الصورة في العلية ما هو وهو الذي سماه سبباً أصلاً وإنما سماه أصلاً لأنه المستمر الوجود المستحفظ لوحدة العلة على ما مر وأيضاً لأنه الذي يفيد أصل وجود الهيولى من حيث كونها بالقوة فإن الصورة لا تفيد إلا إخراج ذلك الموجود المستفاد منه إلى الفعل وتبقيته وهو كما ذكرنا موجود ثابت دائم الوجود مفارق عن المادة وعما يتعلق بها من الجسمانيات وإلا لعاد بعض المحالات المذكورة وقد يسمى عقلاً كما سيجيء ذكره وبيان صفاته. وأما المعين بتعقيب الصور فهو السبب الذي يقتضي تعقيب الصور وسماه معيناً لأنه يفيد بواسطة الصور المتعاقبة بقاء الهيولى لا أصل وجودها فهو يعين السبب الأصلي في إقامة الهيولى المستمرة الوجود وقد ذهب الفاضل الشارح إلى أن ذلك المعين هو الحركة السرمدية التي تفيد الهيولى الاستعدادات المتعاقبة لقبول الصور المتجددة المتعاقبة. وأقول: إنها ليست بكافية في تعقيب الصور لأن حصول الاستعداد لا يكفي في وجود الشيء فإن العلة المعدة ليست من العلل الموجدة بل يحتاج فيه مع ذلك إلى مفيض لأصل وجود سيأتي بيانه وإلى أحوال اتفاقية من خارج طبيعية أو قسرية يتحدد بها ما يجب من المقدار والشكل على ما مر فالعلة التامة لوجود الصورة المتجددة هي مجموع ذلك والمعين إن
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حمل على علة الصورة فينبغي أن يحمل عليها بأسرها وحينئذ يكون السبب الأصلي أيضاً داخلاً في المعين من وجه ويحتمل أيضاً أن يحمل المعين على طبيعة الصورة من حيث هي صورة ويكون تقدير الكلام هكذا عن سبب أصلي وعن معين يتحصل وجوده عن السبب الأصلي بتعقيب الصور فيكون فاعل التعقيب هو السبب الأصلي. ولعله سماه أصلاً لأجل أنه علة بالوجهين أحدهما بلا توسط والثاني بتوسط المعين الذي هو الصورة فهو أصل في العلية مطلقاً. وعلى التقديرين جميعاً. فقوله: إذا اجتمعا تم وجود الهيولى يريد به اجتماع السبب الأصلي والصورة من حيث هي صورة لأن العلة التامة القريبة هي مجموعهما وهو مستمر الوجود على ما مر فإذن الصور المتعاقبة شريكة للسبب الأصلي في إقامة الهيولى بما يشارك به الصورة الزائلة وجاعلة للمادة جوهراً غير الذي كان بالفعل بما يخالفها من الأحوال النوعية. وتشخص بها الصورة وتشخصت هي أيضاً بالصورة على وجه يحتمل بيانه كلام غير هذا المجمل. قال الفاضل الشارح: لما بين كيفية تعلق وجود الهيولى بوجود الصورة أراد أن يشير إلى كيفية تشخص كل واحدة منهما بالأخرى ثم إن فيه شيئاً وذلك أنا قد بينا فيما مضى أن كل نوع يحتمل أن يكون له أشخاص كثيرة فذلك النوع إنما يتشخص بالمادة فتشخص تلك المادة إن كان لمادة أخرى لزم التسلسل فزعم الشيخ هيهنا أن كل واحدة منهما أعني الهيولى والصورة تتشخص بالأخرى وهذا لا يقتضي الدور لأنا نجعل ذات كل واحدة منهما علة لتشخص الأخرى ولقائل أن يقول: إن تشخص كل واحدة منهما بذات الأخرى متوقف على انضمام ذات كل واحدة منهما إلى ذات الأخرى وانضمام ذات كل واحدة منهما إلى ذات الأخرى متوقف على تشخص كل واحدة منهما فإن المطلق غير موجود وما ليس بموجود فلا ينضم إليه غيره. ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن يمنع هذه المقدمة فإن انضمام الوجود إلى الماهية لا يتوقف على صيرورة كل واحد منهما موجوداً فكذا هيهنا. أقول: تشخص الهيولى بذات الصورة معقول فإن الهيولى إنما تصير هذه الهيولى بعينها لأجل صورة تعينها الأمر إنها هذه الصورة بل من حيث إنها صورة ما كما مر وأما تشخص الصورة بذات
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الهيولى من حيث إنها هيولى ما فإن هذه الصورة لا تعقل مفارقة لهذه الهيولى ومتعلقة بها من حيث هي هيولى ما بخلاف الهيولى فإنها تعقل أن تكون هذه الهيولى وإن لم تكن هذه الصورة فإذن تشخص الصورة بالهيولى يكون من حيث هذه الهيولى لا من حيث هي مطلقة والثاني أن ذات الهيولى هي حقيقة القابلية والاستعداد فكيف تصير علة وفاعلاً للتشخص بل قد قيل: إن كل نوع يحتمل أن يكون له أشخاص فذلك النوع إنما يتشخص بالمادة أي يتشخص بها من حيث هي قابلة للتشخيص فيصير النوع لأجلها كثيراً لا من حيث هي فاعلة لذلك بل الفاعلية هي الأعراض المكتنفة لها كالوضع والأين ومتى وأمثالها المسماة بالمشخصات فظهر أن تشخص الصورة يكون بالهيولى المعينة من حيث هي قابلة لتشخصها وتشخص الهيولى بالصورة المطلقة من حيث هي فاعلة لتشخصها وسقط الدور وهذه المسألة من غوامض هذا العلم. وأما قول الفاضل الشارح: الشيء المطلق غير موجود فليس بصحيح وذلك لأن الشيء المطلق يمكن أن يؤخذ بلا شرط الإطلاق والتقييد ويمكن أن يؤخذ بشرط الإطلاق كما مر ذكره. والأول موجود في الخارج والعقل وإليه نذهب هيهنا والثاني موجود في العقل دون الخارج فإذن ليس بصحيح أن يقال: إنه غير موجود أصلاً. وأما الجواب بانضمام الوجود حيث هي خارجية في أحكامها بالأمور العقلية من حيث هي عقلية. وهم وتنبيه: أو لعلك تقول. لما كان كل واحد منهما يرتفع الآخر برفعه فكل واحد منهما كالآخر في التقدم والتأخر. والذي يخلصك من هذا أصل نتحققه وهو أن العلة كحركة يدك بالمفتاح وإذا رفعت رفع المعلول كحركة المفتاح وأما المعلول فليس إذا رفع رفع العلة فليس رفع حركة المفتاح هو الذي يرفع حركة يدك وإن كان معه بل يكون إنما رفعها لأن العلة وهي حركة يدك كانت رفعت وهما أعني الرفعين معاً بالزمان ورفع العلة متقدم على رفع المعلول بالذات كما في إيجابيهما ووجوديهما. لما ثبت أن التلازم بين الصورة والهيولى هو بسبب احتياج الهيولى إلى الصورة من حيث الذات لا بالعكس ورد عليه شك وهو أنهما لما تلازما في الرفع فليس أحدهما بالتقدم أو التأخر أولى من الآخر وهذا الشك لا يختص بهما بل هو وارد على أحد قسمي التلازم الذي
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يكون بين العلة التامة وبين معلولها. والجواب أن التلازم في الرفع إنما يكون من جهة الزمان ولا يكون من حيث الذات بل رفع أحدهما بالذات أقدم من رفع الآخر ولذلك قيل: المعلول ووجود العلة أقدم من وجود المعلول. تذنيب: يجب أن تتلطف من نفسك وتعلم أن الحال فيما لا يفارقه صورته في تقدم الصورة هذا الحال. الجسم الذي لا يفارق صورته هو الفلكيات بأسرها. وبيان أن حالها في تقدم الصورة حال العنصريات أن تعلق كل واحدة من الهيولى والصورة بالأخرى هناك أيضاً إما أن يكون من الجانبين على السواء وهو باطل إما للدور أو لعدم التلازم وإما أن يكون من جانب واحد ولا يجوز أن يكون المحتاج إليه هو الهيولى لأن القابل لا يكون فاعلاً فإذن هي الصورة وهي إما أن تكون علة للهيولى أو واسطة وآلة أو جزء علة والأولان باطلان لما مر فهي إذن شريكة لسبب أصلي يكون مجموعهما علة للهيولى. قال الفاضل الشارح: فلا تفاوت بين الكلام في الفلكيات والعنصريات إلا بشيء واحد وهو أنّا قد بينا في العنصريات أن الهيولى ليست هي المحتاج إليها بأن قلنا إن الصورة إذا زالت وجب أن يعقبها بدل ومعقب البدل مقيم لمادتها بالبدل وهذا لا يتصور في الفلكيات بل بينا هيهنا بأن القابل لا يكون فاعلاً وهذا البيان كان عاماً لهما إلا أن الشيخ لما لم يذكر في أن الحال فيهما واحد. وأقول: ويتفاوت الحال فيهما أيضاً بشيء آخر وهو أن استعداد الهيولى لقبول الصورة في الفلكيات لازم لذاتها مستفاد من مبدعها وفي العنصريات غير لازم لها بل مستفاد من الأحوال المختلفة المتجددة الخارجية إلا أن بيان الحال فيهما لا يختلف بهذا التفاوت. تنبيه: الجسم ينتهي ببسيطه وهو قطعه والبسيط ينتهي بخطه وهو قطعه والخط ينتهي بنقطته وهي قطعه. الكميات المتصلة القارة ثلاثة أنواع: الجسم التعليمي والبسيط وهو السطح والخط ويتصل بها في النسبة نوع آخر من غير جنسها وهو النقطة. فالجسم هو مقدار ذو وضع له أبعاد
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ثلاثة والسطح هو مقدار ذو وضع له بعدان فقط والخط مقدار ذو وضع هو طول بلا عرض والنقطة هي ذات وضع لا جزء لها والصورة الجسمية لذاتها تستلزم الجسم التعليمي ولذلك ربما اشتبه أحدهما بالآخر كما مر والجسم التعليمي يستلزم البسيط والبسيط الخط والخط النقطة لا لذاتها بل باعتبار التناهي فلذلك اتصلت مباحث المقادير بمباحث الأجسام ولما كانت مباحث الجسم التعليمي داخلة في مباحث الماضية بالعرض وبقيت قوله: الجسم ينتهي ببسيطه هو التعليمي لأنه بالذات معروض البسيط والجسم الطبيعي إنما يصير معروضه بتوسط التعليمي وقد أفاد بقوله: الجسم ينتهي ببسيطه إثبات البسيط أولاً وكيفية لزومه الجسم ثانياً وذلك لأن انتهاء الشيء إنما يكون عند انقطاع امتداده الآخذ في جهةٍ ما ولما كان الجسم ذا امتدادات ثلاثة وانتهاء الواحد منها في جهة من حيث هو واحد يقتضي بقاء الاثنين الباقيين فإذن الجسم ينتهي بما من شأنه أن يكون ذا امتدادين فقط وهو المسمى بالبسيط وهكذا القول في انتهاء البسيط بالخط وأما بالخط فهو امتداد واحد مجرد عن الآخرين فهو ينتهي بما لا امتداد له أصلاً ويكون ذا وضع لأن هذه المقادير ذوات أوضاع فنهاياتها كذلك والشيء ذو الوضع الذي لا امتداد له أصلاً هو النقطة فالخط ينتهي بالنقطة وهي ليست مقداراً لعدم الامتداد فيها. قال الفاضل الشارح: إنما لم يقل نهاية الجسم هو البسيط بل قال ينتهي ببسيطه. لأن البسيط كم والنهاية من المضاف المشهوري فإنها نهاية لذي النهاية فإذن القول بأن البسيط نهاية الجسم خطأ بل هو الذي به يتناهى الجسم. وأقول: التحقيق يقتضي أن يكون هناك يكن ثلاثة أمور: أولها ماهية السطح الذي هو المقدار المتصل ذو البعدين وثانيها عدم الجسم بمعنى نفاده وانقطاعه وانتهائه لا العدم الثاني له إذ هو مقارن ومستلزم للأول وأما الثالث فإذا اعتبر عروضه للأول كان المجموع سطحاً مضافاً إلى ذي السطح وإذا اعتبر عروضه للثاني كان نهاية مضافة إلى ذي النهاية. قوله: والجسم يلزمه السطح لا من حيث يتقوم جسميته به بل من حيث يلزمه التناهي بعد كونه جسماً فلا كونه ذا سطح ولا كونه متناهياً أمر بدخل في تصوره جسماً ولذلك قد يمكن قوماً أن يتصوروا جسماً غير متناه إلى أن يتبين لهم امتناع ما يتصورونه.
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قال الفاضل الشارح: مراده أن السطح والتناهي ليسا جزأين لماهية الجسم لإمكان إنفكاك تصور الجسم عن تصورهما حين يتصور جسم غير متناه والشيء لا يتصور إلا بعد تصور أجزائه ثم اعترض عليه بأننا نتصور الجسم ونحتاج في معرفة تأليفه عن الهيولى والصورة إلى الحجة ولم يكن ذلك إلا لكون تصوره قبل معرفتهما ناقصاً مكتسباً بالرسوم وبعد معرفتهما تاماً مكتسباً بحدود مشتملة عليهما أو لكون تصور الشيء غير مقتض لتصور أجزائه. وكيف ما دارت القضية فلم لا يجوز مثله في السطح والتناهي. أقول: والجواب عنه أن أجزاء الشيء في العقل أعني الجنس والفصل غير أجزائه في الوجودية وإن كانت الأولى بالقوة مشتملة على الأخيرة فإن الأبعاد المأخوذة في حد الجسم يدل على صورته والقبول المأخوذ فيه يدل على مادته والسطح والتناهي لا يعقل كونهما جزأين عقليين إذ هما ليسا بمحمولين على الجسم فبين الشيخ أولاً أنهما ليسا بجزأين في الوجود وذلك لأن السطح يلزم الجسم بسبب التناهي المتعلق بطرفه والجزء لا يكون كذلك ثم احتمل أن يتصور كون ذي السطح وذي التناهي جزأين عقليين لكونهما محمولين عليه فبين أنهما أيضاً ليسا كذلك لإنفكاك تصوره عن تصورهما. واعلم أن الشيء كما يتقوم بجزئه العقلي وبجزئه الوجودي فقد يتقوم بعلته كالمادة بالصورة وحصة النوع من الجنس بالفصل والجسم لا يتقوم بالسطح بواحد من هذه المعاني أما الأولان فلما مر وأما الأخير فلما سيأتي وهو أن السطح لا يفعل الجسم. وقال أيضاً معترضاً على قوله: من حيث يلزمه التناهي أنه مشعر بأن السطح يلزم الجسم بواسطة التناهي وهو يقتضي أن يكون عروض التناهي للجسم قبل عروض السطح له. وهذا باطل لأنا بينا أن النهاية إضافة عارضة للسطح والعارض متأخر عن المعروض فكيف يكون عروض النهاية للجسم قبل عروض السطح له. ثم قال: ويمكن أن يجاب بأن النهاية المتأخرة عن السطح يمكن أن يكون سبباً لثبوت السطح للجسم كالأوسط في برهان اللمي إذا كان معلولاً للأكبر وعلة لثبوته للأصغر. وهو مناقض لحكمه عن قريب بأنها من المضاف المشهوري فعله نسي ذلك ثم إنه إن أخذ النهاية تارة مع السطح وجعلها بذلك الاعتبار مشهورية وتارة منفردة وجعلها بذلك الاعتبار حقيقية فكيف ساغ له أن يجعل إضافة العارض إلى معروضه سبباً لعروض ذلك العارض للمعروض فإن تلك الإضافة لا تعقل إلا بعد العروض فانظر إلى هذا الرجل الفاضل كيف
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يخبط في كلامه ولا يبالي أين يذهب وبما حققناه من قبل وهو أن الانقطاع يعرض لامتداد الجسم أولاً ثم السطح يلزم ذلك الانقطاع ثانياً ثم تعرض لهما الإضافة باعتبارين يزيل هذه الشبهة. قوله: وأما السطح كسطح الكرة من غير اعتبار حركة أو قطع فيوجد ولا خط وأما المحور والقطبان فمما يعرض عند الحركة والخط المحيط للدائرة - والخط كمحيط الدائرة خ - قد يوجد ولا نقطة. يريد بيان لزوم الخط للسطح والنقطة للخط أيضاً بواسطة التناهي فإنهما لا يعرضان لهما مع عدم التناهي ويجب أن يعرف أولاً الألفاظ التي استعملها في هذا الموضع. فنقول: الكرة السطح متساوية والدائرة سطح مستوٍ يحيط به خط واحد في داخله نقطة يكون جميع الخطوط الخارجة منها إلى ذلك الخط متساوية والنقطتان مركزاً هما والخط المستقيم المار بالمركز المنتهي في الجانبين إلى المحيط قطرهما وإذا قطعت الكرة بسطح مستو حدث فصل مشترك بين السطحين هو محيط دائرة على سطح الكرة وإذا فرضت الكرة متحركة حركة وضعية مستديرة حدث عليها نقطتان لا تتحركان هما قطباها وقطر بينهما هو المحور ومنطقة هي أعظم الداوئر على سطح الكرة التي يتساوى أبعاد جميع النقط المفروضة عليها من القطبين وقد تبين من ذلك أن الخط والنقطة إنما يعرضان للكرة باعتبار أحد الأمرين: إما القطع وإما الحركة. قوله: وأما المركز وأما المركز فعندما تتقاطع أقطار أو عند حركةٍ ما أو بالفرض وقبل ذلك فوجود نقطة في الوسط كوجود نقطة في الثلثين وسائر ما لا يتناهى فإنه لا وسط ولا سائر مفاصل الأجزاء في القادير إلا بعد وقوع ما ليس بواجب فيها من حركة أو تجزئة وإذا سمعت في تحديد الدائرة وفي داخلها نقطة فمعناه يتأتى أن يفرض فيها نقطة كما يقولون الجسم هو المنقسم أقول: يريد أن الدائرة لا يصير مركزها موجوداً فيها إلا بأحد ثلاثة أشياء: أحدها التقاطع والثاني الحركة والثالث الفرض فإن تقاطع الأقطار إنما يكون على نقطة هي المركز وحركة الدائرة إنما تقتضي سكون نقطة فاصلة بين الحركة في الجهات المختلفة هي
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المركز وأما الفرض فظاهر وأما قبل عروض هذه الأمور فوجود مركز في وسط الدائرة كوجود نقطة في ثلثيها أي كما أن موضع النقطة في الثلثين متعين بالقوة قبل الفرض على وجه لا يمكن وقوعها بعد الفرض في غير ذلك الموضع فكذلك حال المركز ثم ذكر أن وقوع الفصل في المقادير إنما يكون بالقوة فقط ولا يخرج إلى الفعل إلا بسبب الأعراض أو الفرض كما مر ذكره قال الفاضل الشارح: لا شك أن إمكان حصول هذه النقطة حاصل في الدائرة بالفعل قبل التقاطع والحركة والفرض ثم إن المركز غير ممكن الحصول إلا في موضع معين وهذا الإمكان يوجب امتياز ذلك المواضع فإذن مركز الدائرة موجود قبل هذه الأحوال وهكذا القول في سائر النقط فإذن تكون النقط الغير المتناهية موجودة بالفعل ويلزم من ذلك الانقسام الغير المتناهي بالفعل والقول بأن اختلاف الأعراض لا يوجب الانقسام فإذن الحركة أيضاً لا توجب الانقسام والجواب أن هذا كله فرض والفرض لا يرتفع برفع اسمه مع ثبوت معناه بل يرتفع بأن لا يفرض والدائرة إن لم يفرض فيها شيء لم يلزمها شيء منتصف وهلم جرا وهي ممتازة في نفسها عن سائر أجزاء الخط إلا أنها تمتاز بالفرض ولا ترتفع بأن تقول إنها لازمة وإن لم تفرض لأن تصور المنتصف فرض فضلاً عن التلفظ به. قوله: وأنت تعلم من هذا أن الجسم قبل السطح في الوجود والسطح قبل الخط والخط قبل النقطة وقد حقق هذا أهل التحصيل وأما الذي يقال بالعكس من - في خ - هذا: أن النقطة بحركتها تفعل الخط ثم السطح فهو للتفهيم والتصوير والتخييل ألا ترى أن النقطة إذا فرضت متحركة فقد فرض لها ما يتحرك فيه وهو مقدار ما خط أو سطح فكيف يتكون ذلك بعد حركتها. أفاد هيهنا أن هذه الأمور كيف تترتب في الوجود وأن الذي يقال بخلافه لتفهيم المبتدئين شيء غير حقيقي بل هو تخييلي فقط. وألفاظ الكتاب غنية عن الشرح. تنبيه: ما أسهل ما يتأتى لك تأمل - أن تتأمل خ - أن الأبعاد الجسمانية متمانعة عن التداخل وأنه لا ينفذ جسم في جسم واقف له غير متنحٍ عنه وأن ذلك للأبعاد لا للهيولى ولا لسائر يريد بيان امتناع تداخل الأبعاد الجسمانية وكأنه يدعى كون هذا الحكم أولياً. وهذه المسألة
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وما بعدها من الطبيعيات بخلاف المسائل المتقدمة وإنما أورد هذه المسألة هيهنا لتعلقها بالمقادير ولبناء نفي الخلاء عليها والاستشهاد بأن الجسم لا ينفذ في جسم واقف له غير متنح عنه تذكير للاستقراء الذي اكتسبت النفس هذا الحكم الأولى في مبادئ وبأمثاله فإن من يتوقف ذهنه عند حكم أولى ينبه عليه بالاستقراء وكذلك قوله: وأن ذلك للأبعاد لا للهيولى ولا لسائر الصور والأعراض فإنه أيضاً تنبيه على أن الهيولى وسائر الصور والأعراض لا حصة لها في العظم إلا بالعرض فالأبعاد الجسمانية هي المخصوصة بالعظم بالذات ولا شك في أن عظمين يجتمعان هما أعظم من أحدهما فإن الكل أعظم من جزئه والقول بالتداخل يقتضي كون الكل مساوياً لجزئه. واعلم أن النقطة لا حصة لها في العظم فلذلك لا يتمانع عن الاجتماع الرافع للامتياز الوضعي على سبيل الاتحاد والخطوط حكمها من حيث الطول حكم الأجسام ومن حيث العرض والعمق حكم النقطة والسطوح أيضاً حكمها من حيث الطول والعرض حكم الأجسام ومن حيث العمق حكم النقطة ولذلك ينطبق الخطوط والسطوح بعضها على بعض بحيث يرتفع عناه الامتياز الوضعي فمن يحكم بأن هذا الحكم إشارة: إنك تجد الأجسام في أوضاعها تارة متلاقية وتارة متباعدة وتارة متقاربة وقد تجدها في أوضاعها تارة بحيث يسع ما بينها أجساماً ما محدودة القدر وتارة أعظم وتارة أصغر فتبين أن الأجسام الغير المتلاقية كما أن لها أوضاعاً مختلفة كذلك بينها أبعاد مختلفة الاحتمال لتقديرها وتقدير ما يقع فيها اختلافاً قدرياً فإن كان بينها خلاء غير أجسام وأمكن ذلك فهو أيضاً بعد مقداري وليس على ما يقال لا شيء محض وإن كان لا جسم. يريد إبطال الخلاء والقائلون به فرقتان فرقة تزعم أنه لا شيء محض وفرقة تزعم أنه بعد ممتد في جميع الجهات من شأنه أن يشغله الأجسام بالحصول فيه ويكون مكاناً لها. قال الفاضل الشارح: يعني بالخلاء أن يوجد جسمان لا يتلاقيان ولا يوجد بينهما ما يلاقي واحداً منهما. وأقول: هذا تعريف للخلاء الذي يكون بين الأجسام وهو الذي يسمى بعداً مفطوراً ولا يتناول الذي لا يتناهى والشيخ قد أبطل في هذا الفصل مذهب الفرقة الأولى بأن فرض فيه أجساماً يختلف أبعاد ما بينها التقدر الخلاء الواقع بينها بها فإن اللا شيء
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المحض لا يمكن أن يتقدر بشيء أصلاً ثم بين أن الخلاء الذي يقع بين تلك الأجسام قابل للمساواة والتقدير وأنه يتجزأ على الحدود المشتركة وأضاف إلى ذلك مقدمة هي أن كل ما الخلاء عندهم ليس بجسم فهو بعد مقداري ليس لا شيئاً محضاً كما زعمت الفرقة الأولى وإن كان لا جسماً كما زعمت الفرقة الثانية. تنبيه: وإذ قد تبين أن البعد المتصل لا يقوم بلا مادة - إلا بمادة خ - وتبين أن الأبعاد الحجمية لا تتداخل لأجل بعديتها فلا وجود لفراغ هو بعد صرف فإذا سلكت الأجسام في حركاتها تنحى عنها ما بينهما ولم يثبت لها بعد مفطور فلا خلاء. يريد إبطال المذهب الثاني وإنما أبطله بوجهين وذلك بإضافة مقدمتين مما تقدم بيانه إلى الحكم الذي ثبت في الفصل المتقدم إحداهما أن البعد المتصل لا يقوم بلا مادة وهو مما تبين في باب إثبات الهيولى والثانية أن الأبعاد الجسمية لا تتداخل وهو ما ذكره في فصل مفرد فإذا أضاف الأولى إلى الحكم المذكور صار هكذا: الخلاء بعد متصل والبعد المتصل ذو مادة فالخلاء بعد ذو مادة فهو إذن ليس بعداً صرفاً على ما يقولون وعبر عن ذلك بقوله: فلا وجود لفراغ هو بعد صرف وإذا أضاف الثانية إليه صار هكذا الخلاء بعد متصل والبعد المتصل يتنحى عند سلوك الجسم إليه فالخلاء يتنحى عند سلوك الجسم إليه ولا يثبت له فهو إذن ليس بعداً مفطوراً من شأنه أن يكون مكاناً للجسم على ما يقولون وعبر عن ذلك للأجسام بعد مفطور ثم أنتج من الجميع قوله: فلا خلاء وإنما وسم الفصل بالتنبيه لأنه لم يستعمل فيه مقدمة لم تتبين قبله. إشارة: ولقد يناسب ما نحن مشغولون به الكلام في المعنى الذي يسمى جهة في مثل قولنا تحرك كذا في جهة كذا دون جهة كذا. ومن المعلوم أنها لو لم يكن لها وجود كان من المحال أن يكون مقصداً للمتحرك وكيف تقع الإشارة نحو لا شيء فتبين أن للجهة وجوداً. يريد إثبات الجهات. والجهة هي التي يمكن أن يقصدها المتحرك الأيني على الاستقامة أو الإشارة الحسية في سمتها ووجه المناسبة أنها كما سيتحقق نهايات الامتدادات. قال الفاضل الشارح: المناسبة من وجهين: أحدهما أن الخلاء يظن أنه مكان والجهة
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مناسبة للمكان والثاني أنها أمر يعرض للنهايات والأطراف كالخط والسطح فهي يناسبها. واستدل الشيخ على وجودها بقياسين: أحدهما أن الجهة مقصد المتحرك والمتحرك لا يقصد ما ليس بموجود والثاني أن الجهة يشار إليها وما يشار إليه فهو موجود. إشارة: اعلم أنه لما كانت الجهة مما تقع نحوها الحركة لم يكن من المعقولات - المقولات خ - يريد بيان أن الجهات ذوات الأوضاع وليست من المعقولات - المقولات خ - المجردة التي لا وضع لها وبينه بقياس يشارك القياس الأول من القياسين المذكورين في الصغرى وهو أن الجهة مقصد المتحرك والمتحرك لا يقصد ما لا وضع له ثم بين بهذا القياس أيضاً أن صغرى القياس الثاني من المذكورين وإن كان بيناً بحسب التصديق فإن لميته في نفس الأمر موقوفة على هذا القياس وهو أن يقال كل جهة ذو وضع وكل ذي وضع قابل للإشارة الحسية. إشارة: لما كانت الجهة ذات وضع فمن البين أن وضعها في امتداد مأخذ الإشارة والحركة ولو كان وضعها خارجاً عن ذلك لكانتا ليستا إليها ثم هي إما أن تكون منقسمة في ذلك الامتداد أو غير منقسمة فإن كانت منقسمة فإذا وصل المتحرك إلى ما يفرض لها أقرب الجزأين من المتحرك ولم يقف لم يخل إما أن يقال إنه يتحرك بعد إلى الجهة أو يقال يتحرك عن الجهة فإن كان يتحرك بعد إلى الجهة فالجهة وراء المنقسم وإن كان يتحرك عن الجهة فما وصل إليه هو الجهة لا جزء الجهة. فتبين أن الجهة حد في ذلك الامتداد غير منقسم فهو طرف للامتداد وجهة للحركة فيجب الآن أن يحرص على أن يعلم كيف يتحدد للامتدادات أطراف يريد بيان ماهية الجهة وإنما أخره إلى هذا الموضع لأن من الواجب تقديم بيان الهلية على بيان المهية فبين أولاً أنها موجودة ثم بين أن وجودها على أي أنحاء الوجود ثم قصد بيان الماهية وهي على ما حققته طرف للامتداد غير منقسم وإنما يتحقق ذلك لوجوب - بوجود خ - تناهي الامتدادات فطرف الامتداد بالنسبة إلى الامتداد نهاية وطرف وبالنسبة إلى الحركة والإشارة جهة. وما في الكتاب ظاهر. ولقائل أن يقول: إنه قسم الحركة الآخذة نحو شيء ذي وضع إلى حركة إليه وحركة عنه أي حركة قرب وحركة بعد وهذه القسمة حاصرة
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بالقياس إلى ما لا ينقسم في جهة الحركة وأما بالقياس إلى ما ينقسم فيها فغير حاصرة لأن هناك قد يكون قسم آخر وهو الحركة فيه وإيراد قسمة لا يصح بالقياس إلا إلى ما لا ينقسم في بيان أن الشيء غير منقسم مصادرة على المطلوب. والجواب أن الحركة في الشيء المنقسم لا محالة تكون إما عن جهة وإما إلى جهة ويعود القسمان الأولان وإلا فجاز أن تكون جهة الحركة هي المسافة التي تقطع بالحركة وهو محال فإذن القسمة حاصرة. وهم وتنبيه: لعلك تقول ليس من شرط ما إليه الحركة أن يوجد فقد يتحرك المستحيل من السواد إلى وأيضاً فإن تشككت به غير ضائر في الغرض أما الفرق فلأن المتحرك إلى الجهة ليس يجعل الجهة مما يتوخى تحصيل ذاته بالحركة بل مما يتوخى بلوغه أو القرب منه بالحركة ولا يجعل لها عند تمام الحركة حالاً من الوجود والعدم لم يكن وقت الحركة وأما الآخر فلأن الجهة لو كانت يحصل بالحركة لها وجود كان وجودها وجود ذي وضع ليس وجود معقول لا وضع له. وذلك غرضنا. على أن الحق هو الفرق وعليه بناء ما يتلو هذا الفن من الكلام. الوهم هو شك في كبرى أحد القياسين اللذين أثبتنا بهما وجود الجهة وهي قولنا المتحرك لا يقصد ما ليس بموجود وتقرير الشك أن حركة الاستحالة وهي التي في الكيف مثلاً كالحركة من السواد إلى البياض إنما يقصد ما ليس بموجود فإذن تنتقض كلية الكبرى. وأجاب عنه بشيئين: أحدهما جعل الكبرى أخص مما كان هو أن يقال المتحرك في الأين لا يقصد ما ليس بموجود فإن معه يحصل المقصود وهذا هو الفرق. والثاني التزام الشك لأن الشك غير قادح في المطلوب وذلك لأن الجهة التي تحصل بالحركة إلى الجهة تكون موجودة ذات وضع وهو مطلوبنا فإنا ما سعينا إلا لأن نثبت كون الجهة موجودة ذات وضع. وهذا الجواب جدلي غير برهاني ولذلك قال: على أن الحق هو الفرق. الأجسام تنقسم باعتبار الجهات إلى ما يتقدم عليها ويحددها وهو أجسامها الأولى وإلى ما لا يتقدم عليها بل يحصل فيها وهو أجسامها الثانية. إشارة: اعلم أن الناس يشيرون إلى جهات لا تتبدل مثل جهة الفوق والسفل ويشيرون إلى جهات تتبدل بالفرض مثل اليمين والشمال فيما يلينا ومثل ما يشبه ذلك فلنَعدُ - فلنُعدِّ خ - عما
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يكون بالفرض وأما الواقع بالطبع فلا يتبدل كيف كان ذلك. يريد إثبات جسم محدد للجهات محيط بالأجسام ذوات الجهة. فنقول قبل الخوض في تقرير ذلك لما كانت الامتدادات التي تمر بنقطة ويقوم بعضها على بعض على زوايا قوائم أعني أبعاد الجسم ثلاثة لا غير وكان لكل امتداد طرفان كانت الجهات بهذا الاعتبار ستاً اثنتان منها طرفا الامتداد الطولي ويسميها الإنسان باعتبار طول قامته حين قائم بالفوق والتحت: الفوق منهما ما يلي رأسه بحسب الطبع والتحت ما يقابله واثنتان منها طرفا الامتداد العرضي ويسميهما باعتبار عرض قامته باليمين والشمال: واليمين ما يلي أقوى جانبيه بحسب الأغلب والشمال ما يقابله واثنتان طرفا الامتداد الباقي ويسميهما باعتبار ثخن قامته بالقدام والخلف: والقدام ما يلي وجهه والخلف ما يقاله ثم يستعملها في سائر بعض الامتدادات على بعض فأما إن لم يعتبر ذلك كانت الجهات التي هي أطراف الامتدادات غير متناهية بحسب إمكان فرضها في جسم واحد بل بالقياس إلى نقطة واحدة. قال الفاضل الشارح: الحكم بأن الجهات ست. مشهور وليس بحق فإن الكرة لا جهة لها بالفعل ولها جهات لا تتناهى بالقوة. أقول: وهذا صحيح. ثم قال: محاذياً لبعض المتقدمين وأما المضلعات فعدد جهاتها عدد حدودها النقطية والخطية والسطحية إن سمينا كل حد جهة أو مثل عدد الخطية والسطحية إن لم يعتبر النقطية مثلاً المثلث جهاته ثلاث. أقول: هذه تسمية بخلاف ما تقرر فيما مر فإن المقرر أن الجهة طرف الامتداد وأضلاع المثلث ليست أطرافاً للامتدادات بل امتدادات هي أطراف السطح ولنرجع إلى المقصود فنقول: الجهات الست تنقسم إلى ما لا يتبدل بالفرض وهو الفوق والسفل وإلى ما يتبدل به وهو الأربعة الباقية وذلك لأن المتوجه إلى المشرق مثلاً يكون المشرق قدامه والمغرب خلفه والجنوب يمينه والشمال شماله ثم إذا توجه إلى المغرب يتبدل الجميع فصار ما كان قدامه خلفه وما كان يمينه شماله وبالعكس فهذه تتبدل بالفرض وليس الفوق والسفل كذلك فإن القائم لو صار منكوساً لا يصير ما يلي رأسه فوقاً وما يلي رجله تحتاً بل صار رأسه من تحت من فوق وكان الفوق والتحت بحاليهما. والفاضل الشارح جعل الفرض هو أن يصير الجانب القوي ضعيفاً والضعيف قوياً يعني اليمين شمالاً والشمال يميناً وهكذا في القدام والخلف
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والأول فرض واقع وهذا غير واقع. وقال: أيضاً الفوق والسفل يتبدلان بالفرض إن جعل الاعتبار بالرأس والقدم فإن قيام شخصين على طرفي قطر الأرض: يقتضي أن يكون ما يلي رأس أحدهما يلي قدم الآخر ولا يتبدلان إن جعل الاعتبار بما يقرب من السماء وما يقابله. أقول: ليس المراد من اعتبار الرأس والقدم ما يلي رأس الشخص وقدمه فإنا بينا أن ذلك يتبدل بالانتكاس بل المراد ما يلي الرأس والقدم بالطبع وعلى هذا لا يكون الطرف الآخر من قطر الأرض هو الذي يلي القدم بالطبع. وفسر أيضاً قوله: ومثل ما يشبه ذلك بالفلك الذي يسمى الجانب الشرقي منه يميناً والجانب الغربي شمالاً تشبيهاً بالإنسان الذي يسمى جانبه الذي يظهر منه قوة حركته يميناً ويحتمل أن يفسر ذلك بالقدام والخلف لأنه ذكر الفوق والسفل واليمين والشمال ولم يذكرهما وهما يشبهان باليمين والشمال لتبد لهما بالفرض. إلا أن الشيخ لما قيد اليمين والشمال بقوله: فيما يلينا فتفسير قوله: وما يشبه ذلك بالفلك أولى لأن اتصاف الفلك بذلك إنما يكون بسبب تشبيهه بالإنسان وأما الأربعة الباقية للفلك على وجه التشبيه المذكور فوسط سمائه يشبه قدامه وما يقابله خلفه وأحد قطبيه علوه بالطبع وما بالفرض قال: فلنعد عما يكون بالفرض أي فلنتجاوز عنه لأن الأمور الفرضية لا تنضبط. إشارة: ثم من المحال أن يتعين وضع الجهة في خلاء أو ملاء متشابهه فإنه ليس حد من المتشابه أولى بأن جعل جهة مخالفة لجهة أخرى من غيره فيجب إذن أن يقع بشيء خارج عنه ولا محالة أنه يكون جسماً أو جسمانياً والمحدود الواحد من حيث هو كذلك فإنما يفترض منه حد واحد إن افترص وهو ما يليه وفي كل امتداد محصل جهتان وهما طرفان وعلى أن الجهات التي في الطبع فوق وسفل وهما اثنتان فالتحدد إذن - أيضاً خ - إما أن يقع بجسم واحد لا من حيث كونه واحداً وإما أن يقع بجسمين والتحدد بجسمين إما أن يكون أحدهما محيطاً والآخر محاطاً به أو يكون وضع الجسمين متبائن وإذا كان أحدهما محيطاً والآخر محاطاً به دخل المحاط به في ذلك التأثير بالعرض وذلك لأن المحيط وحده يحد دطر في الامتداد بالقرب الذي يتحدد بإحاطته والبعد الذي يتحدد بمركزه سواء كان حشوه أو خارجاً عنه خلاء أو ملاء وإذا كان على الوجه الآخر يتحدد به جهة القرب أما جهة البعد فلم يجب
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أن يتحدد به لأن البعد عنه ليس يجب أن يكون محدداً حداً معيناً ما لم يكن محيطاً ولم الثاني أولى بأن يقع منه في محاذاة دون أخرى ممكنة إلا لمانع يجب أن يكون له معونة في تقدير تقرير خ الجهة ويكون جسمانياً ويدور الكلام عند فرضه واعتبار وضعه فمن البين أن تقدير - تقرير خ - الجهة وتحديدها إنما يتم بجسم واحد لكن ليس لأنه على طبيعة كيف اتفق بل من حيث هو بحالٍ ما موجبة لتحديدين متقابلين وما لم يكن الجسم محيطاً يتحدد به القرب ولم يتحدد به ما يقابله. تقرير البرهان مع محاذاة ما في الكتاب أن نقول: قد ثبت أن الجهة ذات وضع فالجهتان المعينتان بالطبع يكون تعين وضعهما إما في شيء متشابه خلاء كان أو ملاء أو في شيء مختلف والأول محال: لعدم أولوية بعض الحدود المفروضة فيه بأن يكون جهة من سائرها ولكون الحدود فيهما بالفرض وغير متناهية وكون الجهتين بالطبع اثنتين فحسب. فإذن الثاني حق وهو أن يكون ذلك التعين بشيء مختلف خارج مما يشابه وذلك الشيء لا محالة يكون جسماً أو جسمانياً لوجوب كونه ذا وضع فهو إما جسم واحد يحدد الجهتين معاً أو جسمان يحدد كل واحد منهما كل واحدة منهما والجسم الواحد يكون محدداً إما من حيث هو واحد أو لا من حيث هو واحد فهذه أقسام ثلاثة أما الجسم الواحد من حيث هو واحد فلا وكذلك اللتان بالطبع فإنهما أيضاً طرفا الامتداد فالمحدد يجب أن يحدد جهتين معاً والجسم الواحد من حيث هو واحد إن حدد ما يليه بالقرب فلا يمكن أن يحدد ما يقابله لأن البعد عنه ليس بمحدود. وإذ بطل هذا القسم بقي أن يكون المحدد إما جسماً واحداً لا من حيث هو واحد وإما جسمين. ثم نقول: وهذا الثاني أيضاً باطل لأن التحديد بجسمين لا يخلو إما أن يكون على سبيل إحاطة أحدهما بالآخر أو على سبيل المباينة والأول يقتضي دخول المحاط في التحديد بالعرض لأن المحيط وحده كاف في تحديد امتدادين بالقرب الذي يتحدد بإحاطته والبعد الذي يتحدد بأبعد حد من محيطه وهو مركزه فهذا القسم راجع إلى ما كان المحدد جسماً واحداً لا من حيث هو واحد وأما القسم الآخر وهو أن يكون بالمباينة فإنه باطل لوجهين أحدهما أن كل واحد من الجسمين لا يتحدد به إلا القرب منه ولا يتحدد البعد به فإذن لا يتحدد الجهتان معاً بكل واحد منهما وقلنا إن المحدد يجب أن يحدد جهتين معاً
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والثاني أن لكل واحد منهما جهات لا تتناهى بحسب فرض - الفرض ح - الامتدادات الخارجة منه ووقوع الآخر منه في جهة من تلك الجهات وعلى بعد معين منه دون سائر الأبعاد الممكنة ليس بأولى من وقوعه في جهة أخرى وعلى بعد آخر مما يمكن فإن الوقوع في كل جهة وعلى كل بعد من ذلك ممكن بحسب العقل وإن امتنع فلمانع مؤثر في التحديد بعض وعلى بعد معين منهما كالكلام فيهما فإن علل بهذين صار دوراً وإلا فتسلسل ولما بطل هذا القسم ثبت أن تحديد الجهة يتم بجسم واحد لا من حيث هو واحد ولا على أي وجه اتفق بل من حيث الإحاطة وهي الحال الموجبة لتحديدين متقابلين كما مر فإذن محدد الجهات جسم واحد محيط بالأجسام ذوات الجهات. إشارة: كل جسم من شأنه أن يفارق موضعه الطبيعي ويعاوده يكون موضعه الطبيعي متحدد الجهة له لا به لأنه قد يفارقه ويرجع إليه وهو في الحالتين ذو جهة فيجب أن يكون تحدد جهة موضعه الطبيعي بسبب جسم غيره وهو علة لما هو قبل هذا المفارق أو معه فقط فذلك الجسم له تقدم ما في رتبة الوجود على هذا بعلية أو على ضرب آخر. يريد بيان امتناع الحركة المستقيمة على محدد الجهات وبيان تقدمه على الأجسام التي تجوز الحركة المستقيمة عليها. وتقريره أن كل جسم له موضع طبيعي فلا يخلو إما أن لا يكون من شأنه مفارقة موضعه ومعاودته إليه وإما أن يكون من شأنه ذلك والأول هو الذي لا تجوز الحركة الأينية عليه والثاني هو الذي تجوز عليه ويكون مفارقة موضعه بالقسر الجسم لا يجوز أن يتحدد به جهة موضعه الطبيعي لأن جهته متحددة عند وجوده فيه وعند لا وجوده بل تكون متحددة لأجله حتى يصح منه أن يخرج عنه مفارقاً ويطلبه معاوداً ويجب أن يكون ذلك التحدد بسبب جسم آخر فذلك الجسم الآخر هو علة لجهة هذا الجسم الذي يفارق الموضع ويعاوده وهذا الجسم لا يمكن أن يوجد متقدماً على الجهة لأنه لا يتصور أن يكون متحركاً في جهة حالتي المفارقة والمعاودة والجهة لم توجد بعد فهو إما متأخر عن الجهة وإما مع الجهة معية امتناع الإنفكاك عنها فإذن الجسم الذي هو علة الجهة متقدم على هذا الجسم لأنه متقدم على ما يتقدمه أو على ما يتأخر عنه ما هو معه –
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ما لا يتأخر عنه مما هو معه خ - أعني الجهة والمتقدم على المتقدم متقدم وعلى المعي أيضاً كما مر بيانه في بيان أن الصورة ليست علة للهيولى فهو متقدم على الإطلاق بضرب من التقدم إما بالعلية أو بالطبع وهذا ما في الكتاب وظهر منه أن الجسم المحدد للجهات لا يجوز أن يفارق موضعه فلا يصح منه الحركة الأينية. فإن قيل: لو قال الشيخ محدد الجهات لا يجوز عليه الحركة الأينية لأنها تستدعي جهة والجهة إنما تتحدد به. لكفاه فما الفائدة في تقييد الحركة بأن تكون من الموضع الطبيعي وإليه. قلنا: إن الجهات لا تتمايز إلا بكون بعضها طبيعياً لبعض الأجسام وبعضها غير طبيعي على تناهي الامتدادات كافياً في إثبات الجهات التي هي مقاطع الامتدادات وأيضاً لهذا السبب خص ما بالطبع من الجهات بالنظر وتجاوز عما بالفرض. واعلم أن تقدم محدد الجهات على ذوات الجهة يجوز أن يكون بالعلية لا من حيث كون ذوات الجهات أجساماً فإن الجسم لا يجوز أن يكون علة فاعلية لجسم آخر كما سيجيء بيانه بل من حيث ذوات جهات أعني تكون علة لهذا الوصف اللازم لها ويجوز أن يكون بالطبع فإن رفع المحدد من حيث هو محدد يوجب رفع ذوات الجهة من حيث ارتفاع الجهة ورفع ذوات الجهة لا يوجب رفع المحدد من حيث هو محدد ولهذا لم يجزم الشيخ هيهنا بأحد القسمين وأيضاً لم يذكر الشيخ أن وجود الجهة بعد امتناع تأخره عن وجود الأجسام ذوات الجهة هل يجوز أن يكون متقدماً عليه أم لا وذكر الفاضل الشارح أن الأليق بما ذكره في النمط السادس في بيان أن الحاوي ليس علة للمحوى أنه لا يجوز ذلك لأن عدم الخلاء مقارن لوجود ذوات الجهة فإن تأخر وجودها عن وجود الجهة تأخر عدم الخلاء أيضاً عنه المتأخر عن الشيء ممكن معه فإذن عدم الخلاء ممكن مع وجود الجهة لا واجب ويلزم منه كون الخلاء ممكناً في ذاته ممتنعاً بغيره وهو محال. تذنيب: وإن كان له وضع بالقياس إلى غيره أو إن كان ليس محيطاً على الإطلاق فيكون له موضع لا يفارق. يريد أن يذنب إثبات محدد الجهات وكونه غير ذي جهة ببيان سائر أحواله. فنقول في تقريره: الموضع والمكان اسمان مترادفان وهما عند الشيخ عبارتان عن السطح الباطن
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لجسم محيط بالجسم ذي المكان ويماسه بذلك السطح والوضع يطلق بالاشتراك على معان ثلاثة كما مر والمراد هيهنا ما هو إحدى المقولات وهو هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض وإلى أشياء ذوات الوضع غير ذلك الجسم إما خارجة عنه أو داخلة فيه كالقيام فإنه هيئة عارضة للإنسان بحسب انتصابه وهو نسبة بعض أجزائه إلى بعض وبحسب كون رأسه من فوق ورجله من تحت وهو نسبة أجزائه إلى الأشياء الخارجة عنه ولولا هذا الاعتبار لكان الانتكاس أيضاً قياماً. وإذا تقرر هذا فنقول: الأجسام تنقسم إلى محيط على الإطلاق غير محاط وإلى ما عداه مما هو محاط وظاهر مما ذكرناه أن القسم الأول لا موضع له أصلاً وله وضع ولكن بحسب نسب بعض أجزائه إلى بعض وبحسب الأشياء الداخلة فيه وأما بحسب الأشياء الخارجة الأشياء الخارجة عنه فلا وأما القسم الثاني فله الموضع والوضع بالاعتبارات جميعاً وإذ تبين هذا وقد تبين فيما مر أن محدد الموضع والوضع ما ذكرناه وإما أن يكون محيطاً لا على الإطلاق بل محيطاً بذوات الجهة ومحاطاً بغيره ويكون لا محالة له موضع ووضع إلا أنه يجب أن يفارق موضعه لأنا بينا أن المحدد لا يجوز أن يفارق موضعه ويعاوده. قوله: ولعله لا يكون المحدد الأول ولعله لا يكون المحدد الأول إلا القسم الأول فإن كان للقسم الثاني وجود يتحدد بالأول موضعه فيتحدد به موضع الثاني ووضعه ثم يتحدد بعد ذلك جهات الحركات المستقيمة. معناه لعل الأمر في نفسه هو أن المحدد الأول لا يكون إلا المحيط المطلق ثم إن كان للقسم الثاني وجود محاط بالأول يتحدد موضعه به أي إن كان محدد محيط بما يحدده ومحاط بما يتحدد به فيجب أن يتحدد بالأول موضع هذا الثاني ووضعه ثم يتحدد بالثاني جهات الحركات المستقيمة وقد بني الأمر على التشكيك لأن غرضه تحديد الجهات كيف كان وهو حاصل على تقدير أن يكون المحدد شيئاً واحداً وعلى تقدير أن يكون شيئين أحدهما قبل الآخر ومحيط به وإن كان الحق في نفسه هو أن المحدد الأول الذي جهة قبله يجب أن يكون متحدد يحتاج في تحدد موضعه إلى غيره فإن محدد موضعه متقدم على موضعه ولا يجوز أن يكون هو متقدماً على موضعه الخاص به وأما بعد تحدد موضعه فيجوز أن يصير محدداً
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لموضع غيره وحينئذ لا يكون هو المحدد الأول بل يجب أن يكون قبله محدد آخر فإذن المحدد الأول هو المحيط المطلق ولما كان الشيخ غير محتاج إلى هذا البيان لم يصرح به وإنما قيد وجود القسم الثاني في قوله: فإن كان للقسم الثاني وجود بقوله: يتحدد بالأول موضعه تنبهاً على أن وجوده لا يكون إلا كذلك وكرر هذا المعنى بقوله: فيتحدد به موضع ثاني لأنه تالي المتصلة التي أولها فإن كان وأما المراد بقوله: ووضعه فيحتمل أن يكون الوضع الذي هو المقولة لأن وضع الثاني بحسب الأشياء الخارجة عنه إنما يتحدد بالأول ويحتمل أن يكون بمعنى التعيين لقبول الإشارة فإن هذا المعنى لا يحصل للجسم الذي له موضع إلا بحصوله في الموضع. وقال الفاضل الشارح: سبب التشكيك أن الحجة على كون المحدد هو المحيط الأول هي أنه كاف في تحصيل جهتي القرب والبعد ودخول المحاط في التحديد يكون بالعرض على ما مر وعليه شكان: أولهما أن هذا يستقيم لو كان الأول متقدماً على الثاني حتى يقال إذا اجتمع للجهة علتان مستقلتان بالعلية وإحداهما أقدم فإنها تكون مستندة إلى ما هي أقدم لكن الشيخ فإذن لا يكون الحاوي أولى بالتحديد من المحوي وثانيهما أن المحيط كالفلك الأعظم على تقدير تقدمه في الوجود لا يكون محدداً لجهات العناصر لأن النار مثلاً إما أن تطلب مقعر الفلك الأعظم أو مقعر فلك القمر والأول باطل وإلا لكانت النار في حيزها أبداً بالقسر والثاني يقتضي أن يكون فلك القمر هو المحدد لمقعره الذي تطلبه النار. قال: ولأجل هذين الشكلين تشكك الشيخ في كلامه ولولا الشك الثاني لكان استناد التحديد إلى المحيط المطلق أولى لا لكونه أقدم بل لكونه أعظم وأقوى ولأجل ذلك ذهب إليه الشيخ وأما أنا فلقوة هذا الشك لم أحكم بتلك الأولوية. وأقول: وأما وجه تقدم المحيط على المحاط فقد مر وسيأتي له بيان آخر وأما الشك الثاني فليس بوارد: أما أولاً فلأنه يقتضي أن يكون محدد جهة الهواء هو النار ومحدد جهة الماء هو الهواء. وهذا مما لم يقل به قائل وأما ثانياً فلأن العنصر لا يطلب ما هو الجهة بالطبع بل يطلب ما هو مكانه الطبيعي في جهة من الجهات سواء كان مكانه مشتملاً على حاق تلك الجهة كالأرض أو لم يكن كباقي العناصر ولذلك كانت الجهات بالطبع اثنتين والأمكنة الطبيعية أكثر وليس يجب من كون فلك القمر علة لمقعره الذي هو مكان النار أن يكون
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علة لتحدد الفوق فإنا على الأصل المذكور إذا فرضنا متحركاً يجتاز على حيز النار ويصعد ما يقابله فإذن ليس فلك القمر هو المحدد لجهة الفوق وأما قولهم الخفيف المطلق هو الذي يطلب جهة الفوق على الإطلاق فليس المراد أنه يطلب أن يكون فوق جميع الأجسام على الإطلاق بل فوق العناصر فقط والفاضل الشارح أورد المتن في هذا الموضع هكذا: فإن كان للقسم الثاني وجود فيتحدد بالأول موضعه ويتحدد به موضع الثاني ووضعه ثم يتحدد بعد ذلك جهات الحركات المستقيمة وفسره بأن المحدد إن كان غير الفلك الأعظم فيتحدد بالأعظم موضع المحاط الأول كفلك الثوابت ويتحدد به موضع ما تحته كفلك زحل ثم تتحدد بعد تحدد مواضع الأفلاك على الترتيب جهات الحركات المستقيمة وذلك يقتضي أن يكون الثاني في قول الشيخ: موضع الثاني ثالثاً في المعنى. قوله: ويكون الأول إنما يخلق به أن يكون متقدماً في رتبة الإبداع. أي خليق بالمحدد الأول أن يكون في ترتيب الإبداع متقدماً وهو بأن تكون الوسائط بينه وبين المبدأ الأول تعالى ذكره أقل مما بين سائر الأجسام وبينه وأيضاً بأن يكون ما دونه محتاجاً إليه في تحدد مكانه ولا يلزم من ذلك احتياج ما دونه إليه في تحقيق ذاته فلا يلزم إمكان الخلاء لذاته على ما سنذكره في النمط السادس. والفاضل الشارح ذكر أقسام التقدم لجهات سائر الأجسام فلا يكون أيضاً بالطبع فيبقى أن يكون متقدماً إما بالشرف لأنه أعظم أو بالرتبة كما مر. قوله: ويكون متشابه نسبة وضع ما يفرض له أجزاء فيكون مستديراً. المحدد الأول لا يجوز أن يكون مؤلفاً من أجسام مختلفة أو متشابهة لأن اختصاص كل جسم منها بأن يكون في جهة من الأشياء الداخلة فيه دون جهة يقتضي امتناع تأخر الجهة عن أجزائه المتقدمة عليه ويلزم من ذلك تقدم الجهة على محددها فإذن هو بسيط ليس له أجزاء إلا بالفرض ويجب أن يكون نسبة تلك الأجزاء المفروضة بعضها إلى بعض وجميعها إلى المركز وهي التي يلحقها الوضع بسببها متشابهة لأنها إن اختلفت فصار بعض الأجزاء أقرب إلى المركز من بعض لزم من اختصاص القريب بجهة وبعد غير جهة البعيد وبعده
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اختلاف جهات أجزاء المحدد ويلزم من ذلك أيضاً تقدم الجهة على محددها هذا خلف. وتشابه أجزاء الشيء في الوضع هو الاستدارة فإذن محدد الجهات مستدير الشكل. إشارة: يريد بيان حال البسائط من الأجسام ونحن قد ذكرنا في عدة مواضع أن الطبيعة تطلق على معان وذكرنا بعض تلك المعاني بحسب الحاجة فمنها أن يقال إنها مبدأ أول لحركة ما يكون فيه وسكونه بالذات لا بالعرض ويراد بالمبدأ المبدأ الفاعلي وحده وبالحركة أنواعها الأربعة أعني الأينية والوضعية والكمية والكيفية وبالسكون ما يقابلها جميعاً وهي بانفرادها لا تكون مبدأ للحركة والسكون معاً بل مع انضياف شرطين هما عدم الحالة الملائمة ووجودها ويراد بما يكون فيه ما يتحرك ويسكن بها وهو الجسم ويحترز به عن المبادئ الصناعية والقسرية فإنها لا تكون مبادئ لحركة ما يكون فيه وبالأول عن النفوس الأرضية فإنها تكون مبادئ لحركات ما هي فيه كالإنماء مثلاً إلا أنها تكون مبادئ باستخدام الطبائع والكيفيات وتوسط الميل بين الطبيعة والجسم عند التحريك لا يخرجها عن كونها مبدأ لأنه بمنزلة آلة لها ويراد بقولهم بالذات أحد معنيين: أحدهما بالقياس إلى المحرك وهو أنها تحرك الجسم لا عن تسخير قاسر إياها بل بذاتها على وجه يوجب الحركة إن لم يكن مانع وثانيهما بالقياس إلى المتحرك وهو أنها تحرك الجسم المتحرك بذاته لا عن سبب خارج ويراد بقولهم لا بالعرض أيضاً أحد معنيين: أحدهما بالقياس إلى المحرك وهو أن الحركة الصادرة عنها لا تصدر بالعرض كحركة الساكن في السفينة والثاني بالقياس إلى المتحرك هو صنم بالعرض والطبيعة بهذا المعنى تقارب الطبع الذي يعم الأجسام حتى الفلك وربما يزاد في هذا التعريف قولهم: على نهج واحد من غير إرادة. وحينئذ يتخصص المعنى المذكور بما يقابل النفس وذلك لأن المتحرك إما على نهج واحد أو لا على نهج واحد وكلاهما بإرادة أو من غير إرادة فمبدأ الحركة على نهج واحد ومن غير إرادة هو الطبيعة وبإرادة هو القوة الفلكية ومبدئها لا على نهج واحد ومن غير إرادة هو القوة النباتية وبإرادة هو القوة الحيوانية. والقوى الثلاث تسمى نفوساً فهذا معنى الطبيعة وأما القوة فقد ذكرنا أنها مبدأ التغير من شيء في غيره من حيث هو غيره وفائدة هذا القيد أن الشيء الواحد من حيث هو واحد يمتنع أن يكون فاعلاً وقابلاً مثلاً الطبيب إذا عالج نفسه فلا يقبل
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العلاج من حيث هو طبيب بل من حيث هو مريض والحيثيتان يقتضيان التغاير فقول الشيخ: الجسم البسيط هو الذي له طبيعة واحدة تعريف للبسيط ونعني بالطبيعة ما يعم الأجسام أي هو الشيء الذي يكون المبدأ المذكور فيه واحداً لا أن الأفعال الصادة عنه واحدة وذلك لأن الطبيعة الواحدة تتكثر أفعالها باعتبارات مختلفة كما ذكره في هذا الفصل وزاده وضوحاً بقوله: ليس فيه تركيب قوى وطبائع أي لا يكون مجتمعاً من أشياء مختلفة لكل واحد منها طبيعة وقوة أخرى وتركب من جملتها شيء واحد فإن مثل هذا يقابل البسيط بل قوله: والطبيعة الواحدة تقتضي من الأشكال والأمكنة وسائر ما لا بد للجسم أن يلزمه واحداً غير مختلف. هيهنا أعراض لا يمكن أن ينفك الجسم في وجوده عنها كالأين والوضع والشكل والكيف والكم وغير ذلك وطبيعة الجسم لا محالة تقتضي من كل نوع شيئاً ما على ما سيأتي في الفصل التالي لهذا الفصل فالطبيعة الواحدة تقتضي من كل جنس منها شيئاً واحداً على نهج واحد ولا يختلف اقتضائها بالأوقات والأحوال إلا إذا منعها مانع من ذلك. قوله: فالجسم البسيط لا يقتضي إلا شيئاً واحداً غير مختلف. هذه نتيجة لقوله الجسم البسيط له طبيعة واحدة والطبيعة الواحدة تقتضي شيئاً غير مختلف. والفاضل الشارح قال: هذا الحكم ليس بنتيجة لهما الاحتمال أن يكون للبسيط قوة حيوانية تصدر عنه بها أشياء مختلفة لكن لما كان الحق أن البسيط العنصري ليس ذا قوة حيوانية ولا تصدر عن الفلكي أشياء مختلفة صح هذا الحكم. وأقول: وضع المقدمتين كبرى القياس المذكور وهي أن الطبيعة الواحدة لا تصدر عنها أشياء مختلفة أن القوة الحيوانية ليست بطبيعة واحدة وهذه النتيجة مع صغرى القياس المذكور وهو قولنا الجسم البسيط له طبيعة واحدة ينتج أن الجسم البسيط لا يكون ذا قوة حيوانية. إشارة: إنك لتعلم أن الجسم إذا خلي وطباعه ولم يعرض له من خارج تأثير غريب لم يكن له بد من موضع معين وشكل معين فإذن في طباعه مبدأ استيجاب ذلك.
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يريد بيان أن الجسم لا يخلو عن موضع وشكل طبيعيين وأن فيه طبيعة تقتضي ذلك وإنما خص البيان بهما لأن أحدهما وهو الموضع مختلف للأجسام والثاني وهو الشكل متشابه وسائر الأعراض المذكورة يمكن أن يثبت بمثل هذا البيان لأنها لا تخلو إما عن التشابه أو عن الاختلاف. فقال: أن الجسم وأراد به البسيط والمركب جميعاً ولم يقل كل جسم لأن محدد الجهات لا موضع له وقال: إذا خلي وطباعه ولم يقل وطبيعته لأن الطبيعة على بعض الوجوه لا تتناول الفلكيات والطباع تتناولها واشترط أن لا يعرض له من خارج تأثير غريب لأن التأثير الغريب ربما يقتضي للجسم موضعاً أو شكلاً قسرياً كتأثير الحرارة والإناء المكعب في الماء فإن أحدهما يصعده والثاني يكعبه وقال: لم يكن له بد من موضع معين وشكل الطبيعة الخاصة المطلوب إثباتها. وفي بعض النسخ لم يكن له بد من وضع معين وعلى تقديره يكون الوضع هيهنا هو الهيئة العارضة للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعد الذي هو المقولة التي يعرض بسبب نسبة أجزاء الجسم إلى غير الجسم كما حمله الفاضل الشارح على ذلك لأنه مما يقتضيه تأثير غريب من خارج وعلى هذا الوجه يكون الحكم كلياً لأن محدد الجهات أيضاً له وضع إلا أن ذكر الشكل يغني عن ذكر الوضع بحسب ترتيب الأجزاء فإنه هيئة تعرض للجسم بعد الوضع بذلك المعنى وأما الوضع بالمعنى الثالث وهو كون الجسم بحيث يقبل الإشارة الحسية فهو أمر تقتضيه الجسمية الحالة في الهيولى على ما تقدم وليس مما يتعلق بالطبائع المختلفة فإذن لا وجه لحمل الوضع هيهنا على ذلك المعنى ثم قال: فإذن في طباع الجسم مبدأ استيجاب ذلك وذلك لأن وجود العارض للشيء يدل على وجود سبب يقتضي ذلك العروض والسبب يكون إما خارجاً أو غير خارج وفي هذا الموضع لا يمكن أن يكون خارجاً عنه لأنا فرضنا خلو الجسم عما يؤثر فيه خارجاً عنه وبقي الجسم وحده غير منفك عن هذا العارض فإذن السبب غير خارج وهو يكون إما أمراً مشتركاً فيه بين الأجسام كالصورة الجسمية أو أموراً مختلفة يختص كل واحد منها ببعض الأجسام والأول يقتضي أن يشترك الجميع في اقتضاء الموضع المعين وليس كذلك فإذن هي مبدأ استيجاب ذلك الموضع المعين والشكل المعين وإنما قال مبدأ استيجاب ذلك ولم يقل مبدأ ذلك أو مبدأ لأن الحصول في الموضع المعين والتشكل بالشكل المعين ربما يزيلهما القسر كما ذكرنا لكن الجسم يكون بحيث يعود إلى ما يقتضيه طباعه منهما عند زوال القسر
الصفحة : 282
ولو كان الطباع مبدأً لهما أو لوجوبهما لزال عند زوالهما لكنه لما كان مبدأً للإستيجاب كان في جميع الأحوال مستوجباً لهما. قوله: وللبسيط مكان واحد يقتضيه طبعه وللمركب ما يقتضيه الغالب فيه إما مطلقاً وإما بحسب مكانه أو ما اتفق وجوده فيه وإذا تساوت المجاذبات عنه فكل جسم له مكان واحد. لما فرغ من بيان أن كل جسم يقتضي موضعاً وشكلاً بحسب الطبيعة على الإجمال شرع في التفصيل وبدء بالموضع. واعلم أن الجسم إما بسيط وإما مركب. والبسيط لا يمكن أن يقتضي إلا مكاناً واحداً لما مضى ولما لم يكن للبسيط جزء إلا بعد وجود الكل لم يكن لمكانه جزء إلا كذلك والسبب الذي يقتضي تجزئة المتمكن يقتضي تجزئة المكان فمكان الجزء هو جزء مكان الكل وأما المركب فلا مكان يختص به في أصل الإبداع لأن التركيب أمر يعرض وجود الخلاء حالة الإبداع وهو محال وأيضاً لو طلب البسيط بعد طريان التركيب عليه ذلك المكان المفروض لوجب خلو مكانه الأول وهو محال وأيضاً لما كان التركيب لا يقتضي زيادة في وجود الأجسام فلا احتياج بسببه إلى مكان زائد على ما كان للبسيط فإذن أمكنة المركبات هي أمكنة البسائط بعينها ولذلك لم يتعرض الشيخ لذكر أصل أمكنتها وذكر وجه تعينها وتقريره أن المركب إما أن يكون أحد أجزائه غالباً على الباقية بالإطلاق أو لا يكون والثاني لا يخلو إما أن تكون الأجزاء التي أمكنتها في جهة واحدة كالأرض والماء مثلاً غالبة على الباقية وحينئذ تكون الأجزاء معاً غالبة بحسب طلب جهة المكان أولاً تكون فالمركبات بحسب هذه القسمة ثلاثة أقسام ومكان القسم الأول ما يقتضيه الغالب في المركب مطلقاً ومكان القسم الثاني ما يقتضيه الغالب فيه بحسب مكانه إذ لا غالب فيه مطلقاً لكن فيه غالب بالاعتبار المذكور ومكان القسم الثالث وهو الذي لا يغلب فيه جزء لا على الإطلاق ولا مع الغير بالاعتبار المذكور فهو ما اتفق وجوده فيه ويكون ذلك عند تساوي المجاذبات فيه عن المكان الذي اتفق وجوده فيه فإن ذلك يقتضي بقائه ثمة كالحديدة التي تجذبها قطع متساوية من المقناطيس عن جوانبها. وفي بعض النسخ إذا تساوت المحاذيات عنه. وبيانه أن الجزأين المتساويين من الأرض والنار مثلاً إن تركبا على وجه يكون كل إن تركبا على وجه يكون كل جزء منهما يلي مكان صاحبه فإنهما يتحاذيان ويقفان
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بالضرورة هناك فالوقوف في مكان التركيب إنما يكون إذا تساوت المحاذيات عن المركب والرواية الأولى أصح لأن على تقدير الأخيرة كان يجب أن يقول منه لا عنه. فحصل من جميع ذلك انقسام الجسم إلى أربعة أقسام واحد بسيط وثلاثة مركبة وتعين مكان كل واحد منها بحسب الطبع أو التركيب فظهر أن كل جسم من شأنه أن يكون في مكان فله مكان واحد وإنما حذف القيد المذكور لدلالة الكلام عليه. قوله: ويجب أن يكون الشكل الذي يقتضيه طبيعة البسيط مستديراً وإلا لاختلف هيئته في مادة واحدة عن قوة واحدة. ولما فرغ من بيان تفصيل المكان شرع في الشكل واقتصر على البسيط الذي يجب أن يكون شكله مستديراً لكون المقتضى لذلك وهو الطبيعة واحداً وكون القابل واحداً وامتنع أن يكون تأثير الفاعل الواحد في القابل الواحد مختلفاً. ولم يذكر أشكال المركبات لأنها تختلف اختلاف أنواع النبات والحيوان. والكلام في ذلك يستدعي بسطاً فهو بمباحث التركيب أليق. المتشابهة دالة على اشتراكها في طبيعة واحدة. قلنا: علل المعلولات المختلفة يجب أن يكون مختلفة أما علل المتشابهة لا يجب أن تكون متشابهة لأن العلل المختلفة قد تكون متشابهة المعلولات فإن قيل: يلزم على ذلك أن الأشكال كما يمكن استنادها إلى الطبائع المختلفة يمكن أيضاً استنادها إلى الجسمية المشتركة فيها. قلت: إنها من حيث هي مطلقة كذلك أما من حيث هي متعينة فمتأخرة عن المقادير التي تختلف باختلاف الطبائع ولذلك كانت مستندة إلى الطبائع. ولقائل أن يقول: فما بال أجزاء الأرض ليست مستديرة مع أنها بسيطة والقول بأن استدارتها زائلة بالقسر ويبوستها مانعة من العود إليها يقتضي أن تكون طبيعة مقتضية لشيء ولما يمنع من حصول ذلك الشيء. والجواب أن ذلك إنما وقع بالعرض فإن الطبيعة اقتضت بالذات شكلاً واقتضت كيفية حافظة للشكل فاقتضاؤها تلك الكيفية لا يخالف اقتضاءها الشكل بل هو مؤكد له لو خليت وطباعها لكن القاسر لما أزال الشكل ولم يزل الكيفية صارت الكيفية حافظة للشكل القسري فهي مانعة
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عن العود إلى الشكل الطبيعي بالعرض وإنما عرض عن ذلك لزوالها عن الحالة الطبيعية وضعاً معيناً مع استحالة خلوه عن الوضع المطلق فلم لا يجوز أن يكون الأجسام لا تقتضي مواضع وأشكالاً معينة مع استحالة خلوها عنهما. والجواب أن الفلك مع قطع النظر عن غيره لا يوجب الوضع الذي هو هيئة تعرض بسبب نسبة الأجزاء إلى الغير أصلاً لا مطلقاً ولا معيناً فلذلك حكمنا بأنه لا يقتضي وضعاً معيناً والجسم مع قطع النظر عن غيره يقتضي مكاناً وشكلاً معينين فلذلك حكمنا بذلك. واعترض أيضاً بأن متممات الأفلاك والنقر التي يرتكز فيها التداوير والكواكب من الأفلاك مع بساطتها مخالفة بحسب الشكل لما تقتضيه الاستدارة وأنتم لا تجوزون حصول ذلك بالقسر وبأن القوة المصورة إن كانت بسيطة فمحلها إما بسيط وإما مركب والأول يقتضي أن يكون شكل الحيوان كرة والثاني يقتضي أن يكون مجموع كرات بعدد البسائط التي في المحل المركب وإن كانت مركبة من قوى فإن كانت تلك القوى في محل واحد وكان البعض يمنع البعض عن اقتضاء الاستدارة فلم لا يجوز أن يكون مع طبائع بسائط الأجسام ما يمنعها عن ذلك وإن كانت في محال مختلفة كان الحيوان أيضاً مجموع كرات. والجواب عن الأول أن اتصال الصور الكمالية ببعض البسائط في فطرتها الأولى لأسباب تعود إلى العلل الفاعلية غير ممتنع كما أن اتصالها ببعض المركبات لأسباب تعود إلى العلل القابلية في الفطرة الثانية غير ممتنع فإن الكائن نباتاً أو أجزائه العنصرية بحسب مزاجه كذلك لا يبعد أن تتصل في الفطرة الأولى ببعض الأفلاك المستديرة صورة تفرز من ذلك الفلك كرة تختص بها هي فلك خارج المركز أو تدوير أو كوكب مع بقاء الصورة الأولى المتصلة بجميع أجزاء الفلك الأول فيها ويكون ذلك بحسب أمر في العلة المقتضية لوجود ذلك الفلك ويلزم من ذلك أن يبقى - ينتفي خ - من الفلك الأول متمم أو نقرة متصورة بالصورة الأولى فقط على ما يشهد به علم الهيئة وعن الثانية أن القوة المصورة على تقدير بساطتها وتركب محلها وعلى تقدير تركبها وتعلق أجزائها بأجزاء المحل لا تقتضي كون الحيوان مجموع كرات لأن حكم الشيء حال الانفراد لا يكون حكمه حال التركيب مع الغير ونحن ما ادعينا إلا أن القوة في المحل المتشابه تفعل فعلاً متشابهاً ولم يلزم من ذلك أنها تفعل في أجزاء المحل المختلف فعلها في المحل المتشابه لأن المنفعل منها ليست هي الأجزاء أفراداً بل المركب الذي هو المحل وكذلك لم يلزم أن القوة
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المركبة فعل بسائطها لأن المجموع فاعل واحد كثير الآثار بحسب البسائط التي هي كالآلات لها ليس عدة فاعلين متشابهي الأفعال. تنبيه: الجسم له في حال تحركه ميل يتحرك به ويحس به الممانع ولم يتمكن من المنع إلا فيما وفي بعض النسخ وإن تمكن من المنع إلا فيما يضعف ذلك فيه. أقول: يريد إثبات الميل وبيان أحواله والميل هو الذي يسميه المتكلمون اعتماداً ومحرك الجسم إنما يحركه بتوسطه وسبب احتياجه إلى ذلك أن الحركة لا تخلو عن حدٍ ما من السرعة والبطء لأن كل حركة إنما تقع في شيءٍ ما يتحرك المتحرك فيه مسافة كان أو غيرها وفي زمانٍ ما وقد يمكن أن يتوهم قطع تلك المسافة بزمان أقل من ذلك الزمان فتكون الحركة أسرع من الأولى أو بأكثر منه فتكون أبطأ منها فإذن الحركة لا تنفك عن حدٍ ما من السرعة والبطء والمراد من السرعة والبطء. هو شيء واحد بالذات وهو كيفية قابلة للشدة والضعف وإنما يختلفان بالإضافة العارضة لهما فما هو سرعة بالقياس إلى شيء هو بعينه بطء بالقياس إلى آخر ولما كانت الحركة ممتنعة الإنفكاك عن هذه الكيفية وكانت الطبيعة التي هي مبدأ الحركة شيئاً لا يقبل الشدة والضعف كان نسبة جميع الحركات المختلفة بالشدة والضعف إليها واحدة وكان صدور حركة معينة منها دون ما عداها ممتنعاً لعدم الأولوية فاقتضت أولاً أمراً يشتد ويضعف بحسب اختلافات الجسم ذي الطبيعة في الكم أعني الكبر والصغر أو الكيف أعني التكاثف والتخلخل أو الوضع أعني اندماج الأجزاء أو انتفائها أو غير ذلك وبحسب ما يخرج عنه كحال ما فيه الحركة من رق القوام وغلظه وذلك الأمر هو الميل ثم اقتضت كما يجده الإنسان من الزق المنفوخ فيه إذا حبسه بيده تحت الماء وكما يجده من الحجر إذا سكنه في الهواء. فالشيخ أشار إلى وجوده بقوله: الجسم له في حال تحركه ميل ولم يورد حجة على وجوده لكونه محسوساً بل أشار إلى كونه محسوساً بقوله: ويحس به الممانع وأشار إلى كونه قابلاً للشدة والضعف بقوله: ولن يتمكن من المنع إلا فيما يضعف ذلك فيه أي يضعف بالقياس إلى قوة الممانع. وأما بالرواية الأخرى فيكون قوله: وإن تمكن من المنع إشارة إلى وجوده والإحساس به عند عدم الحركة وذلك مما يدل على مغايرته للحركة وقوله: إلا فيما يضعف ذلك فيه إشارة إلى أنه قابل للشدة والضعف.
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قوله: وقد يكون من طباعه وقد يحدث فيه من تأثير غيره فيبطل المنبعث عن طباعه إلى أن يزول فيعود انبعاثه إبطال - كإبطال خ - الحرارة العرضية التي يستحيل إليها الماء للبرودة المنبعثة عن طباعه إلى أن يزول. لما كان الميل هو السبب القريب للحركة بوجهٍ ما كان منقسماً إلى أقسامها فمنه ما يحدث من طباع المتحرك وينقسم إلى ما تحدثه الطبيعة كميل الحجر عند هبوطه وإلى ما تحدثه ومنه ما يحدث من تأثير قاسر خارج من الجسم فيه كميل السهم عند انفصاله عن القوس وإنما تختلف الأجسام في قبوله والامتناع عن ذلك بحسب الأمور الذاتية وغيرها فالاختلاف الذاتي هو الذي يكون بحسب قوة الميل الطباعي وضعفها وهو أن يكون الأقوى بحسب الطبع كالحجر العظيم أكثر امتناعاً من قبول القسري والأضعف أقل امتناعاً. وما عدا هذا الاختلاف يكون بالأسباب الخارجة وذلك ككون الأضعف أكثر امتناعاً إما لعدم تمكن القاسر منه كالرملة الصغيرة أو لعدم تمكنه من دفع الموانع كالتبنة أو لتخلخله الذي لأجله تتطرق إليه الموانع بسهولة كالريشة أو لغير ذلك ولما كان الميل هو السبب القريب للحركة وكان من الممتنع أن يتحرك الجسم حركتين مختلفتين معاً بالذات لأن الحركة الواحدة تقتضي توجهها إلى مقصدٍ ما ويلزمه عدم التوجه إلى غير ذلك المقصد والحركتان المختلفتان معاً يلزمهما التوجه وعدمه إلى كل واحد من المقصدين معاً ويمتنع أن يقتضي الشيء شيئاً وعدمه معاً فكان من الممتنع أن يوجد ميلان مختلفان في جسم واحد بالفعل بلى كما يجوز أن يجتمع في جسم حركتان إحداهما بالذات والأخرى بالعرض كحركة الشخص في السفينة بنفسه بالذات وبحركة السفينة بالعرض كذلك يجوز أن يوجد ميلان كحجر يحمله الإنسان فإنه يحس بثقله وهو ميله بالذات وينخرق منه الهواء وهو ميله بالعرض الذي هو للإنسان فإن غلب القاسر وصارت الطبيعة مقهورة حدث ميل قسري وبطل الطبيعي ثم تأخذ الموانع الخارجية والطبيعية معاً في إفنائه قليلاً قليلاً وتقوى الطبيعة بحسب ذلك ويأخذ الميل القسري في الانتقاص وقوة الطبيعة في الازدياد إلى أن تقاوم الطبيعة الباقي من الميل القسري فيبقى الجسم عديم الميل ثم تجدد الطبيعة ميلها مشوباً بآثار الضعف الباقية فيها ويشتد الميل بزوال الضعف فيكون الأمر بين قوة الطبيعة والميل القسري قريباً من الامتزاج
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الحادث بين الكيفيات المنضادة. وإذا تقرر ذلك فنقول: قول الشيخ: وقد يكون من طباعه إشارة إلى الميلين الطبيعية والنفساني وقوله: وقد يحدث فيه من تأثير غيره إشارة إلى القسري وقوله: فيبطل المنبعث عن طباعه إلى أن يزول فيعود انبعاثه إشارة إلى امتناع اجتماع الميلين وإبطال القسري للطبيعي وعوده عند زوال القسري كما يشاهد في الحجر المرمي حالتي صعوده وهبوطه وتمثل في ذلك بالماء وهو قوله: إبطال الحرارة العرضية التي يستحيل إليها الماء لتصور كيفية التقادم المذكور فإنه كما لا يجتمع في الماء حرارة وبرودة بل يكون أبداً متكيفاً بكيفية متوسطة بيت غايتي الحرارة الغريبة والبرودة الذاتية تارة أميل إلى هذه وتسمى حرارة وتارة أميل إلى تلك وتسمى برودة وتارة متوسطة بينهما ولا تسمى باسمهما وذلك بحسب تفاعل الحرارة العارضة والطبيعة المبردة كذلك هيهنا لا فتارة يسمى بالميل المنسوب إلى القصر وتارة بالميل المنسوب إلى الطبع وتارة بعدمهما معاً وذلك بحسب تفاعل الميل القسري والطبيعة وكما كان فعل الطبيعة المائية عند وجود العرض الذي تقتضيه وهو البرودة حفظه عند وجود ما يضاده كالحرارة إفنائه وعند الخلو منهما إيجاد البرودة كذلك فعل الطبيعة في الجسم ما دام مفارقاً لحيزه عند وجود الميل المنبعث عنها حفظه وعند وجود ميل غريب يخالفه إفنائه وعند خلو الجسم عن الميل إيجاد الميل الطبيعي. فهذا ما ينبغي أن يتحقق لتندفع الإشكالات التي تورد في هذا الموضع كما يقال لولا اجتماع الميلين لكان الحجران المتساويان اللذان يرميهما قوي وضعيف متساويين في الصعود ولكان وقوف حبل يتجاذب طرفاه بقوتين متساويتين ممتنعاً. قوله: وإنما يكون الميل الطبيعي لا محالة نحو جهة يتوخيها الطبع. لما كانت الجهات بالطبع إما فوق وإما تحت فالميل الطبيعي إما يتوخى الفوق وهو الخفة وإما يتوخى السفل وهو الثقل وهما بسيطان وما تقتضيه النفوس النباتية والحيوانية يكون كحركاتها وجهات حركاتها. قوله: بطبعه إليه لا عنه. لما كان الميل الطبيعي إلى جهة إنما يوجد عند الخروج عن المكان الطبيعي وهو حال غير
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طبيعي كالحركة وجب انعدامه عند العود إليه وهو حال السكون بالطبع فإن الوصل إلى المكان الطبيعي يجب أن يبطل ميله إليه ولم يكن له ميل عنه فإذن هو عديم الميل. واعترض الفاضل الشارح على ذلك بأن الحجر إذا وضع اليد تحته وهو على الأرض فقد يحس ميله. وأجاب عنه بأنه إنما يكون في مكانه الطبيعي حين يكون في مركز العالم. والحق في ذلك أن المكان الطبيعي للأرض ليس هو مركز العالم الذي هو نقطة ما وإلا فلا شيء من الأرض في المكان الطبيعي بل كونها في مكانها الطبيعي هو كونها بحيث ينطبق مركزها على مركز العالم والحجر المنفصل عنها بالفعل ما دام فهو ليس في مكانه الطبيعي لأن مكانه ليس جزءاً من ذلك المكان وإذا صار متصلاً بها انعدم ميله وصار مكانه جزءاً من مكانها. قوله: وكلما كان الميل الطبيعي أقوى كان أمنع لجسمه عن قبول الميل القسري وكانت - فكانت لما ذكر الميلين أعني القسري وغيره وبين امتناع اجتماعهما وبين حال الطبيعي منهما أراد أن يبين حالهما عند تعارض السببين فأشار إلى الاختلاف الذاتي المذكور لبناء ما يجيء من الكلام عليه وأشار بقوله: وكانت الحركة بالميل القسري أفتر وأبطأ إلى الحال الحادثة عند تقاوم السببين كما قررناه. إشارة: الجسم الذي لا ميل فيه لا لقوة ولا بالفعل لا يقبل ميلاً قسرياً يتحرك به وبالجملة لا يتحرك قسراً وإلا فليتحرك قسراً في زمان ما مسافةً ما وليتحرك مثلاً في تلك المسافة جسم آخر فيه ميل ما وممانعة فتبين أنه يحركها في زمان أطول. وليكن ميل أضعف من ذلك الميل يقتضي في مثل ذلك الزمان عن - غير خ - ذلك المحرك مسافة نسبتها إلى المسافة الأولى نسبة زمان ذي الميل الأول فيكون في مثل زمان عديم الميل يتحرك بالقسر مثل مسافته فتكون حركتا مقسورين ذي ممانع فيه وغير ذي ممانع فيه متساويتي الأحوال في السرعة والبطء. وهذا محال. يريد بيان أن الجسم القابل للحركة القسرية لا يخلو عن مبدأ ميلٍ ما بالطبع. وقبل الخوض فيه نقول: قد ذكرنا أن الحركة لا بد لها من ثلاثة أشياء مسافة وزمان وحد معين من
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بين المخلفين تناسب ما وبيانه بالتفصيل أن المتحرك بالحد الواحد من السرعة والبطء يقطع مسافة طويلة في زمان طويل وقصيرة في زمان قصير فتكون نسبة المسافة إلى المسافة كنسبة الزمان إلى الزمان على التساوي والمتحرك في المسافة الواحدة يقطعها بحد أسرع في زمان أقصر وبحد أبطأ في زمان أطول فتكون نسبة السرعة إلى البطء كنسبة الزمان القصير إلى الزمان الطويل والمتحرك في الزمان الواحد يقطع بحد أسرع مسافة أطول وبحد أبطأ مسافة أقصر فتكون نسبة السرعة إلى البطء كنسبة المسافة الطويلة إلى القصيرة وتبين من ذلك أن الطول في المسافة والقصر في الزمان بإزاء السرعة ومقابلتهما بإزاء البطء. واعلم أنه لا يمكن أن يقال: الحركة بنفسها تستدعي شيئاً من الزمان والمسافة وبسبب السرعة والبطء تستدعي شيئاً آخر لأنا بينا أن الحركة يمتنع أن توجد إلا على حدٍ ما منهما فهي مفردة غير موجودة وما لا وجود له لا يستدعي شيئاً أصلاً والحركة تنقسم إلى نفسانية وغير نفسانية والنفسانية تحدد النفس حالها من السرعة والبطء المتخيلين لها بحسب الملائمة وينبعث عنها الميل بحسبها ومن الميل تتحصل الحركة السريعة والبطيئة. وأما غير النفسانية التي مبدؤها طبيعة واحدة أو قسر فتحتاج إلى ما يحدد حالها تلك إذ لا ذلك فاحتاجت إلى ما يحدد ميلاً يقتضيها وحالاً تتحدد بها. ولا يتصور ذلك إلا عند تعاوق بين المحرك وغيره فيما يصدر عنهما وذلك لأن الطبيعة لا يتصور فيها من حيث ذاتها تفاوة والقاسر إذا فرض على أتم ما يمكن أن يكون لا يقع أيضاً بسببه تفاوت والميل في ذاته مختلف فالتفاوت الذي بسببه يتعين الميل وما يتبعه أعني الحد المذكور من السرعة والبطء يكون بشيء آخر إما خارج عن المتحرك أو غير خارج يسمونه المعاوق أما الذي من خارج ذاته فهو كاختلاف قوام ما يتحرك فيه كالهواء والماء والرقة والغلظة وأما الذي ليس من خارج فهو لا يمكن أن يعاوق الحركة الطبيعية لأن ذات الشيء لا يمكن أن تقتضي شيئاً وتقتضي ما يعوقه عن اقتضاء ذلك بل هو الذي يعاوق القسرية وهو الطبيعة أو النفس اللتان هما مبدأ الميل الطباعي فإذن يلزم من ارتفاع هذين المعاوقين أعني الخارجي والداخلي ارتفاع السرعة والبطء من الحركة ويلزم منه انتفاء الحركة ولأجل ذلك استدل
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الحكماء بأحوال هاتين الحركتين تارة على امتناع عدم معاوق خارجي فبينوا امتناع وجود الخلاء وتارة على وجوب وجود معاوق داخلي فأثبتوا مبدأ ميل طبيعي في الأجسام التي يجوز أن تتحرك قسراً وهو مسألتنا هذه. كانت المعاوقة القليلة بإزاء السرعة والكثيرة بإزاء البطء فكانت نسبة المعاوقة إلى المعاوقة في القلة والكثرة نسبة إلى المسافة فيهما على التكافؤ أعني القلة في إحداهما بإزاء الكثرة في الأخرى: وكنسبة الزمان إلى الزمان على التساوي وأعني القلة والكثرة بإزاء الكثرة وإذا ثبت ذلك فلنفرض متحركاً عديم المعاوقة يقطع مسافة ما في زمانٍ ما وآخر مع معاوقةٍ ما يقطعها ويكون لا محالة في زمان أكثر وثالثاً مع معاوقة أقل من الأول على نسبة الزمانين فهو لا محالة يقطعها في زمان مساوٍ لزمان عديم المعاوقة ويلزم من ذلك الخلف لتساوي وجود المعاوقة وعدمها إلا أن تجعل حركة عديم المعاوقة لا في زمان بل في آنٍ لا تنقسم وهو أيضاً محال لما مر. فهذا تقرير مقاصدهم في هذا الباب. واعترض على ذلك طائفة من المتأخرين كالشيخ أبي البركات البغداي وغيره بما ذكره الفاضل الشارح وهو أن الحركة بنفسها تستدعي زماناً وبسبب المعاوقة زماناً فتجمعهما واحدة المعاوقة وتختص بأحدهما فاقدتها. فإذن زمان نفس الحركة غير مختلف في جميع الأحوال إنما يختلف زمان المعاوقة بحسب قلتها وكثرتها ويختلف زمان الحركة بعد انضياف ما يجب من ذلك إليه ولا يلزم على ذلك الخلف ولا المحال المذكوران. وأقول: الحركة بنفسها لا يمكن أن تستدعي زماناً لأنها لو وجدت لا مع حد من السرعة لا محالة أبطأ أو أسرع من المفروضة وكانت مع حد من السرعة والبطء حين فرضناها لا مع حد منهما. هذا خلف. ولنرجع إلى المتن فالدعوى المذكورة في الكتاب أن الجسم الذي لا مبدأ ميل فيه بالطبع لا يمكن أن يتحرك بالقسر والبرهان أنه إن أمكن فليتحرك مع عدم مبدأ الميل الذي هو المعاوق الداخلي مسافةً ما في زمان وليتحرك مثلاً في تلك المسافة جسم آخر فيه مبدأ ميل ومعاوقة ما فظاهر أنه يتحركها في زمان أطول وليكن جسم ثالث فيه مبدأ ومعاوقة أقل على نسبة تقتضي أن يقطع في ذلك الزمان عن ذلك المحرك مسافة أطول من المسافة الأولى على نسبة المسافة زماني ذي الميل الأول وعديم الميل لأن مع وحدة الزمان تكون نسبة المسافة القصيرة إلى الطويلة كنسبة الميل القوي إلى الضعيف
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فيكون في زمان مثل عديم الميل يتحرك مثل مسافته لإن نسبة الزمان إلى الزمان كنسبة المسافة إلى المسافة فيلزم الخلف وأما المحال سبب الزمان فسنذكره من بعد. واعترض الفاضل الشارح بعد ذلك بأن نسبة أثر المؤثر الضعيف إلى أثر القوى ربما لا تكون كنسبتهما قال فإن قيل قوي الجسم ينقسم بانقسامه قلنا لعل القوة المؤثرة إنما تتحصل عند اجتماع الأجزاء ولا تتوزع عليها بل تنعدم عند التجزئة. وأيضاً قال: فإن دل ذلك على احتياج الحركة القسرية إلى معاوق فقد دل أيضاً على احتياج الطبيعة إليه وأعاد ما ذكروه واحد منهما الآخر. ثم قال: فإن قلتم: معاوقة القوام كافية هناك. قلنا: فلتكن أيضاً كافية في القسرية ثم قال: ويلزم من ذلك بعينه أن يكون في الفلك أيضاً معاوق لأنه مستمر الوجود في الجميع وألزم منه محالات. والجواب عن الأول أن من القوي الجسماني ما يحل في موادها وينقسم بانقسام الجملة كالقوة الحيوانية فإن الجزء والكل فيها وهي كالصور والطبائع ومنها ما يحل في جملة منها ولا ينقسم بانقسام الجملة كالقوة الحيوانية فإن الجزء من الحيوان لا يكون حيواناً وما نحن فيه من الصنف الأول والاعتراض بالممنوع عن التأثير بسبب الصغر غير وارد لأنه بسبب مانع خارجي وقد اشترط في الفرض المذكور عدم الموانع الخارجية. وعن الثاني أنا حكمنا باحتياج الحركة الطبيعية أيضاً إلى معاوق ولم يلزم من الحجة المذكورة أن يكون المعاوق داخل الجسم البتة بل هو محال في الطبيعة كما مر فهو هناك من خارجه فإذن معاوقة القوام كافية هناك وأما في القسرية فلا لأن الحجة بعينها قائمة مع فرض التساوي في القوام. وأما الفلكيات فلا يلزمها ذلك لما بينا من الفرق. تذكير: يجب أن تتذكر هيهنا أنه ليس زمان لا ينقسم حتى يجوز أن تقع فيه حركة ما لا ميل له ولا لو كان زمان لا ينقسم لما كان له إلى الزمان المنقسم نسبة كما لا نسبة للنقطة إلى الخط وحينئذ إن كانت حركة عديم الميل واقعة فيه وحركة ذي الميل في الزمان المنقسم لما تمت هذه الحجة لأنها مبنية على التناسب. وهم وتنبيه: ولعلك تقول إن الجسم ليس يلزم أن يكون له موضع أو وضع ولا شكل من ذاته بل يجوز أن
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يكون جسم من الأجسام اتفق له في ابتداء حدوثه من محدثه أو اتفق له من أسباب خارجة لا يتعرى من تعاورها إياه وضع أو شكل صار أولى به كما يعرض لكل مدرة أن يصير مكانها مختصاً بطباعها دون مكان الأخرى بسبب غير ذاتها وإن كان بمعونة من ذاتها ثم لا تنفك مع اختلاف أحوالها عن مكان طبيعي جزئي يختص بها لا استحقاقاً مطلقاً فكذلك فيما نحن فيه المكان مطلقاً وإن لم يكن طبيعياً لا ينفك عنه وإن لم يكن استحقاقاً مطلقاً وكذلك الكلام في الشكل لكنك يجب أن تعلم أولاً أن كل شيء فقد يمكن فرضه مبرأً عن اللواحق الغريبة الغير المقومة لماهيته أو وجوده. فافرض كل جسم كذلك وانظر هل يلزمه وضع شكل وأما المحدث فإنه لن يخص ذات الجسم عند الحدوث بمكان دون مكان إلا لاستحقاق لداع غريب غير الاستحقاق فهو أحد اللواحق الغير المقومة وقد نفضناها - رفضناها خ - عن الجسم وإن كان اتفاقاً فالاتفاق لاحق غريب وستعلم إن الاتفاق يستند إلى أسباب غريبة. قد مر بيان أن الجسم يقتضي بالطبع موضعاً وشكلاً معيناً وهذا الوهم تشكيك في ذلك وإنما آخره إلى هذا الموضع لأنه لما ذكر استيجاب الجسم للموضع والشكل أراد أن يذكر الأمور الطبيعية معاً فذكر الميل بعقبه ثم لما فرغ من ذلك عاد إلى ذكر الإشكال على حكمه الأول. وتقريره بحسب ما في الكتاب أن يقال: ليس يجب أن يكون ذات كل جسم هي المقتضية لأن يكون له موضع أو وضع وشكل والوضع هيهنا ليس بمعنى المقولة بل بالمعنى المذكور وإنما قال: موضع أو وضع ليكون الحكم كلياً ولم يورد مع الشكل لفظة أو لأنه يعم الأجسام كلها قال: وذلك لأن من الجائز أن يخصص محدث الأجسام كل جسم في ابتداء حدوثه بمكان أو وضع وشكل على سبيل الاتفاق أو لأجل أسباب خارجة اتفاقية لا يتعرى الجسم عنها كإرادة المحدث أو مصلحة ذلك الجسم أو ترتيب ونظام للأجسام كلها ثم صار ذلك المكان أو الشكل بعد الحصول أولى بالجسم للوجوب اللاحق بما يوجد بعد وجوده كما مر في شكل خصصه الناقل به وذلك كما يعرض لكل مدرة من الأرض أن يصير مكانها الجزئي مختصاً بطباعها دون مكان مدرة أخرى بسبب غير ذاتها وهو ما يوجب انفصاله عن الأرض وحصوله في موضعه على ما هو عليه وإن كان ذلك بمعونة ذاتها لأنها لو لم تكن قابلة
الصفحة : 293
للفصل في ذاتها لما أمكن لذلك السبب أن يفصلها من الأرض. ثم إن تلك المدرة مع اختلاف أحوالها لا تنفك عن مكان طبيعي جزئي يختص بها لا بحسب استحقاق تقتضيه طبيعتها فلم لا يجوز أن يكون المكان فيما نحن فيه كذلك أي يكون المكان المطلق وإن لم يكن لكل جسم طبيعياً فهو غير منفك عنه لا بحسب الاستحقاق المذكور مطلقاً بل بسبب الأمور المذكورة وكذلك الشكل. فهذا تقرير الوهم. والتنبيه على الجواب بأن كل شيء فقد يمكن فرضه منفرداً عن كل ما يلحقه من خارج بحسب ماهيته ووجوده فافرض كل جسم كذلك وانظر فيه تجده محتاجاً إلى وضع معين وشكل معين ويلزمك أن تحكم بأنه لذاته يقتضيهما وإنما قال: كل جسم ولم يقل الجسم مطلقاً ليكون الحكم كلياً مناقضاً للتشكك ولما قال كل جسم لم يذكر الموضع واقتصر على الوضع لأن الموضع يختلف باختلاف الأجسام وليس مما يلزمه لجسميته ثم قال: وأما المحدث فقد خصه بالذكر لإمكان أن يقع التشكيك به أكثر فإنه لن يخص الجسم بمكان إلا طبعه وأما إلى المحدث كداع مخصص وإما إلى غيرهما كاتفاق والأول هو المطلوب والثاني والثالث من اللواحق الغريبة التي اشترطنا قطع النظر عنها وأشار مع ذلك إلى أن الاتفاق ليس على ما يظن أنه لا يستند إلى سبب بل هو الذي يستند إلى سبب غريب يندر وجوده ولا يتفطن له فينسب إلى الاتفاق وستعلم أن كل ممكن فله سبب. إشارة: الجسم إذا وجد على حال غير واجبة من طباعه فحصوله عليها من الأمور الإمكانية ولعلل جاعلة ويقبل التبديل فيها من طباعه إلا لمانع وإذا كانت هذه الحال في الموضع والوضع أمكن الانتقال عنهما بحسب اعتبار الطبع فكان فيه ميل. أحوال الجسم لا تخلو إما أن تجب بحسب طبعه أو لا تجب بل تمكن والواجبة بحسب طبعه لا تمكن أن تتبدل وتزول وغير الواجبة إنما تحصل للجسم بحسب فاعلية تقتضيها وتلك الأحوال قابلة للتبديل والزوال بالنظر إلى طباع الجسم وليست بقابلة لهما بالنظر إلى عللها ما دامت مانعة عن التبديل والزوال فإذا كانت الحال في الموضع والوضع هذه أمكن انتقال الجسم عنهما باعتبار طبعه فأمكن أن يزيله قاسر عن ذلك الموضع والوضع فكان في ذلك الجسم مبدأ ميل بالطبع للحجة المذكورة واعلم أن حصول كليات الأجسام في مواضعها
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فحصولها في أماكنها الجزئية غير واجب ولذلك كان انتقالها عنها ممكناً بل واقعاً والوضع بمعنى المقولة للملفات غير واجب فزواله عنه ممكن. وهذا أصل مفيد في نفسه ويبتنى عليه ما يتلوه. إشارة: الجسم المحدد للجهات ليس بعض أجزائه التي تفرض أولى بما هو عليه من الوضع والمحاذاة من بعض فلا يكون شيء من ذلك واجباً لشيء منها فهي العلة والنقلة عنها جائزة فالميل في طباعها واجب وذلك بحسب ما يجوز فيها من تبدل الوضع دون الموضع وذلك على الاستدارة ففيه ميل مستدير. يريد إثبات مبدأ ميل مستدير لمحدد الجهات فقال: ليس بعض أجزائه التي تفرض لأنه قد عرض فيما مضى بما يدل على امتناع أن يكون لمحدد الجهات أجزاء بالفعل وقال: أولى بما هو عليه من الوضع والمحاذاة ليعلم أن الوضع الذي هو ممكن له هو بالهيئة التي تعرض بحسب نسب أجزائه إلى ما هو داخل فيه وهو محاذاتها له والحجة أن هذا الوضع إنما يعرض من تأثير غريب فإذن ليس بواجب بحسب طباعه فهي لعلة لما مضى والنقلة عنها جائزة فالميل في طباعها واجب وهو المستدير لا المستقيم. واعلم أن وجود مبدأ ميل يمكن أن يعوق عن الحركة المستديرة من خارج إلا ذو ميل مستقيم أو مركب يمتنع وجوده عند المحدد ووجود مبدأ الميل وعدم العائق يدلان على وجود ذلك الميل بالفعل المستلزم لوجود الحركة إلا أن الشيخ لم يتعرض لذلك في هذا الموضع وسيشير إليه في موضع أليق به. والفاضل الشارح أورد هيهنا حجة من نفسه وهي أن محدد الجهات بسيط أن المركب يصح عليه الانحلال وتنعكس هذه القضية إلى قولنا ومالا يصح عليه الانحلال فليس بمركب ومحدد الجهات لا يصح عليه الانحلال ثم أضاف إلى هذه الصغرى قوله وكل بسيط لا يصح عليه الحركة المستديرة لتشابه أجزائه في الماهية ثم قال وكل ما يصح عليه الحركة المستديرة ففيه ميل ثم اعترض على ذلك بأن الإمكان إما أن يكون بحسب ذات الشيء فقط وإما أن يكون بحسب حصول الاستعداد التام والأول لا يوجب وجود الميل المستدير لأن إمكان احتراق القطن لا يقتضي حصول سبب الاحتراق فيه والثاني غير معلوم لأن العلم به يتوقف على العلم بأن فيه مبدأ ميل مستدير.
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واعترض أيضاً بأن العناصر بسيطة فإذن يجب أن يتحرك على الاستدارة واعترض أيضاً بأن الأجزاء التي يدور الفلك عليها كسائر الأجزاء التي لا يدور عليها مما لا يتناهى فلو لزم من تشابه أجزائه صحة الحركة عليه لزم صحة حركته بحركات مختلفة غير متناهية وأن ينحل بما يتحقق من الأصول المذكورة. وأقول في الجواب عن الأول: إن الإمكان بحسب ذات الشيء يكفي في هذا المطلوب لأن مع ذلك الإمكان وقطع النظر عن الموانع الغريبة فرض التحريك القسري المقتضي لوجود الميل بالطبع. وعن الثاني أن العناصر ليس فيها مبدأ ميل مستدير لمانع ذاتي غير غريب وهو وجود الميل المستقيم فيها. ولما كانت الحركة المستقيمة من محدد الجهات ممتنعة لم يكن هناك مانع ذاتي من الحركة المستديرة وإنما لحصر الموانع في هذين لأن الحركات البسيطة منحصرة في ثلاثة: حركة من المركز وحركة إليه وحركة عليه. فالميول البسيطة ثلاثة اثنان مستقيمان وواحد مستدير. وعن الثالث أن اختصاص أحد الأوضاع الفلكية بأن يستدير عليه الفلك من سائرها يجب أن يكون بحسب مخصص عاد إلى محركه إذ المتحرك بسيط فهذا حكم يوجبه العقل وإن لم يعرف وجه التخصص بالتفصيل ولما وجده متحركاً على وضعٍ ما حكم بجود ذلك المخصص بالإجمال وحكم بأن ذلك المخصص بعينه يجب أن يكون مانعاً عن الاستدارة على سائر الأوضاع لامتناع وجود حركتين مختلفتين في جسم واحد. وأنت تعلم أن هذا التبدل الممكن لي يجب أن يكون بحسب تبدل حال الأجزاء بعضها عند بعض بل بحسب نسبة إما إلى شيء من خارج وإما إلى شيء من داخل وإذا كان ذلك الجسم أولاً ليس مما تتحدد جهته ووضعه بمحدد من خارج محيط بقي أن يكون بحسب جسم من داخل. معناه ما ذكرناه مراراً وهو أن الوضع المتبدل بأي معنى هو. تنبيه: وأنت تعلم أن تبدل النسبة عند المتحرك قد يكون للساكن وللمتحرك فيجب أن يكون عن
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ساكن. تبدل نسبة محدد الجهات يكون عند المتحرك كفلك من الأفلاك المتحركة تحته على تقدير كون محدد الجهات ساكناً على الإطلاق وكذلك على تقدير كونه متحركاً ولكن لا على الإطلاق بل بشرط أن يتخالفا في شيء من الحركة أو القطبين أو المركز وأما إذا توافقا في الجميع فلا ويكون عند الساكن كالأرض على تقدير كون محدد الجهات متحركاً على الإطلاق ولا يكون على تقدير كونه ساكناً البتة ولما ثبت إمكان تحرك محدد الجهات فإذن تبدل الإطلاق. إشارة: الجسم القابل للكون والفساد يكون له قبل أن يفسد إلى جسم آخر يتكون عنه مكان وبعده مكان لاستحقاق كل جسم مكاناً خاصاً بحسبه ويكون أحد المكانين خارجاً عن الآخر فإن كان حصول الصورة الثانية له في مكان غريب له بحسبها اقتضى ميلاً مستقيماً إلى المكان الذي له بحسبها وإن كان في المكان الذي له بحسبها فقد كان زاحم قبل لبس هذه الصورة ما هذا المكان مكانه فزحمه فجوهر متمكن هذا المكان بالطبع قابل للنقل عن مكانه فهو مما فيه ميل مستقيم فكل كائن وفاسد ففيه مبدأ ميل مستقيم. أقول: يريد أن كل ما يجوز عليه الكون الفساد ففيه مبدأ ميل مستقيم والكون والفساد هما حدوث صورة وزوال أخرى عند تبدل الصور المختلفة بالنوع على الهيولى الواحدة وسيجيء بيان إثباتهما في جزئيات العناصر. وتقرير المطلوب أن الجسم القابل للكون والفساد يكون قبل الفساد نوعاً آخر وبعد الكون نوعاً آخر وكل نوع بسيط يقتضي مكاناً خاصاً بحسب طبيعته النوعية على ما مر ويستحيل أن يقتضي بسيطان مختلفان بالنوع المختلفة ظاهرة فإن الميل البسيط يكون إما نحو المكان الطبيعي أو نحو الوضع المطلوب مع ملازمة المكان الطبيعي وأما على الوجه الكلي فبيان هذه المسألة بأن يقال: الطبائع المتخالفة لا تقتضي من حيث هي متخالفة شيئاً واحداً والشيخ عرض بذلك في قوله: لاستحقاق كل جسم مكاناً خاصاً بحسبه ويكون أحد المكانين خارجاً عن الآخر ونعود إلى تقرير المطلوب فنقول: ثم حال هذا الكائن لا يخلو إما أن يكون بحسب الصورة الثانية التي
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هي الكائنة في مكان غريب أو لا يكون بل يكون في مكانها الطبيعي وعلى التقدير الأول يلزم أن تقتضي طبيعة الكائن ميلاً مستقيماً إلى مكانه الطبيعي وعلى التقدير الثاني يلزم أنه قد كان في هذا المكان قبل لبس هذه الصورة بحسب صورته الأولى الفاسدة غريباً مزاحماً للجسم الذي مكانه هذا المكان وأنه قد زحمه وغلبه وأخرجه من مكانه بالقسر حينئذ حتى حصل هو في مكانه هذا. فإذن الجسم المتمكن في هذا المكان بالطبع قابل بجوهره للنقل من مكانه ويلزم من ذلك أن يكون فيه ميل مستقيم وإلا فكيف يخرجه عنه وإنما قال: فجوهر متمكن هذا المكان قابل للنقل ولم يقل فهذا المتمكن لأن هذا المتمكن من حيث الشخص لم ينتقل بل انتقل قبل تكونه ما هو من جوهره ونوعه. فقد بان أن كل كائن وفاسد ففيه مبدأ وهم وتنبيه: فإن تشككت وقلت يكون ذلك المتكون - المستكون خ - لصق الجسم الذي انتقل إلى صورته بالكون فقد أوجبت لنوعيته أن يقع خارج مكانه فإن اللصيق ليس هو المكان بل الجار. الوهم هو أن يقال أنتم أوجبتم الانتقال على كل كائن فاسد وذلك ليس بواجب لأن التكون يمكن أن يقع على وجه لا يحتاج فيه إلى الانتقال وهو أن يكون الجسم الكائن قبل تكونه ملاصقاً للنوع الذي صار منه بعد تكونه كالجزء من الماء المماس لسطح الهواء فإنه إذا صار هواء صار متصلاً بالهواء فلا يحتاج إلى أن ينتقل. والتنبيه على الحق بأن يقال: اللاصق هو الذي يكون في مكان يجاور مكان الملصوق ومجاور الشيء غيره فهو لم يكن حينئذ في ذلك المكان. فإذن انتقاله إليه واجب ويتحقق ذلك بأن يقال مكان الملصوق إما طبيعي للكائن أو غير طبيعي للكائن والقسمة مترددة والبيان المذكور بعينه عليهما عائد. إشارة: الواحدة لا تقتضي توجهاً إلى شيء وصرفاً منه وقد بان أيضاً أن المحدد للجهات لا مبدأ مفارقة فيه لموضعه الطبيعي فلا ميل مستقيم فيه فهو مما وجوده عن صانعه بالإبداع ليس مما يتكون عن جسم يفسد إليه أو يفسد إلى جسم يتكون عنه بل إن كان له كون وفساد
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فعن عدم وإليه ولهذا فإنه لا ينخرق ولا ينمى ولا يستحيل استحالة تؤثر في الجوهر كتسخن الماء المؤدي إلى فساده. أقول: هذه الإشارة مشتملة على مسألتين: إحداهما كلية والثانية جزئية. فالأولى أن الجسم البسيط يمتنع أن يجتمع في طباعه ميلان مستدير ومستقيم وبرهانه ما مضى وهو أن الطبيعة الواحدة لا تقتضي أمرين مختلفين وعبر عنه بعبارة أخص بهذا الموضع وهو قوله: لأن الطبيعة الواحدة لا تقتضي توجهاً إلى شيء أي بالحركة المستقيمة: وصرفاً عنه أي بالمستديرة وعليه سؤال مشهور وهو أن الجسم الذي في طباعه ميل مستقيم قد يقتضي الحركة عند حصوله في مكانه وقد يقتضي السكون عند حصوله فيه فلم لا يجوز أن يقتضي جسم ميلاً مستقيماً عند إحدى حالتيه وميلاً مستديراً عند الحالة الأخرى وذلك لأن الطبيعة الواحدة إنما لا تقتضي أمرين بانفرادها أما بحسب اعتبارين فقد يقتضي. وذلك الشيء هو استدعاء المكان الطبيعي فقط. فإن كان غير حاصل فذلك الاستدعاء يستلزم حركة تحصله وإن كان حاصلاً فهو بعينه يستلزم سكوناً ومعناه أنه لا يستلزم حركة فهو إذن ليس بشيء آخر غير ما اقتضته أولاً وأما اقتضاء الحركة المستديرة فهو أمر مغاير لاستدعاء المكان الطبيعي إذ قد يوجد أحدهما منفكاً عن صاحبه وقد يوجد معه وأيضاً في الأمكنة مكان طبيعي يطلبه المتحرك على الاستقامة وليس في الأوضاع وضع طبيعي يطلبه المتحرك على الاستدارة ولذلك أسندت إحدى الحركتين إلى الطبيعة بخلاف الأخرى فإذن ليس مبدؤهما شيئاً واحداً. وأما المسألة الجزئية فهي أن محدد الجهات لا ميل مستقيم فيه وذلك لوجهين أحدهما أن فيه ميلاً مستديراً فيمتنع أن يكون فيه معه ميل مستقيم والثاني أنه لا مبدأ مفارقة لموضعه الطبيعي ولفظة أيضاً في قوله: وقد بان أيضاً تدل على أن الاستدلال بهذا الطريق الاستدلال ثان. وقد تفرع على هذه المسألة عدة مسائل: الأولى أن إيجاد محدد الجهات من موجده إنما
الصفحة : 299
يفسد إلى شيء آخر يتكون عنه وذلك لامتناع الكون والفساد عليه ثم قال: بل إن كان له كون وفساد فعن عدم وإليه والفائدة فيه أن الكون والفساد قد يطلقان باشتراك الاسم على الحدوث والفناء أيضاً أي على الوجود بعد العدم والعدم بعد الوجود من غير أن يكون هناك هيولى قبل الوجود وبعده فبين الشيخ أنه لا يمنع في هذا الموضع إطلاق السكون والفساد بهذا المعنى على محدد الجهات بل يمنع على إطلاقهما بالمعنى الأول. الثالثة: أنه لا يجوز الخرق والالتئام عليه وذلك لأنهما يستدعيان حركة الأجزاء على الاستقامة وأشار إلى ذلك بقوله: ولهذا لا ينخرق وأشار بلفظة هذا إلى قوله: لا ميل مستقيم فيه لا إلى قوله: لا يتكون ولا يفسد فإن امتناع الخرق لا يتعلق بامتناع الكون والفساد من حيث الاصطلاح. الرابعة أنه لا تجوز عليه الحركة الكمية لأنها لا توجد إلا بعد حركة الأجزاء على الاستقامة وأشار إلى ذلك بقوله: ولا ينمى فإن النماء هو الازدياد الطبيعي للجسم بسبب دخول أجزاء شبيهة بالقوة فيه. والذبول ضده. وكذلك التخلخل والتكاثف فإنهما يقتضيان خروج الجسم عن مكانه أو تخليته عن بعضه. الخامسة أنه لا يجوز عليه الحركة الكيفية وأشار إليه بقوله: ولا يستحيل ثم قيده بقوله: الإستحالات جائزة عليه بل لأن امتناع سائر الإستحالات لا يتبين بامتناع الحركة المستقيمة في ظاهر النظر فاقتصر على ذلك وأعرض عما يحتاج فيه إلى بيان أبسط لأنه داخل في كلامه بالعرض. والغرض من إيراد هذه المسائل التنبيه على أن محدد الجهات لا يجوز عليه من أصناف الحركات إلا الحركة الوضعية ويتبين من ذلك أيضاً أن الحركة الأينية المستقيمة أقدم من الحركة في الجوهر الذي هو الكون والفساد بحسب الصورة النوعية والخرق والإلتيام بحسب الصور الجسمية عند القائلين بها وأقدم من الحركة في الكم والحركة في الكيف. لأن امتناع وجود المستقيمة مستلزم لامتناع وجود كل واحدة من تلك وقد تبين من قبل أن الوضعية المستديرة أقدم من المستقيمة فإذن صح أن أقدم الحركات كلها هي الوضعية المستديرة. واعلم أن جميع الأحكام المذكورة ثابتة لما توجد فيه الحركة المستديرة من السماويات وإن لم يتعرض الشيخ لذلك. تنبيه:
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الأجسام التي قبلنا نجد فيها قوى مهيأة نحو الفعل مثل الحرارة والبرودة واللذغ والتخدير ومثل طعوم وروائح كثيرة. لما تكلم على الأجسام المطلقة والأجرام الفلكية أراد أن يتكلم أراد أن يتكلم أيضاً على خالية عن أجناسها. وهي أوائل الملموسات. ووسم الفصل بالتنبيه لأنه أحال بيان ذلك على الاستقراء واعتبار أحوالها المدركة بالحس والتجربة. فقوله: الأجسام التي قبلنا أي العنصريات وقوله: نجد فيها أي ندرك بالاعتبار والاستقراء وقوله: مهيأة نحو الفعل فالقوى قد مر أنها مبادئ التغيرات وهي بحسب ماهياتها قد تكون صوراً وقد تكون كيفيات والمراد هيهنا الكيفيات وتهيأها نحو الفعل هي أن تجعل موضوعاتها معدة للفعل فإن الفاعل بها هو موضوعاتها فالقوة المهيأة نحو الفعل كيفية يصير بها موضوعها معداً للتأثير في شيء آخر فهي مبدأ للتغير والقوة المهيأة نحو الانفعال كيفية يصير بها موضوعها معداً للتأثر عن شيء آخر فهي مبدأ للتغير. والحرارة والبرودة كيفيتان مملوستان وقال القدماء في تعريفهما: إن الحرارة كيفية من شأنها إحداث الخفة والتخلخل وجمع المتجانسات وتفريق المختلفات أي من المركبات دون البسائط. والبرودة كيفية من شأنها أن تفعل مقابلات هذه الأفعال. وذهب الشيخ في الشفاء وغيره من الكتب أن المحسوسات لا يجوز أن تعرف بالأقوال الشارحة لأن تعريفاتها لا يمكن أن تشتمل إلا على إضافات واعتبارات لازمة لها لا يدل شيء منها على ماهياتها بالحقيقة وهي لا تفيد في تعريفها ما يفيد الإحساس تحدث في الاتصال تفرقاً كثير العدد متقارب الوضع صغير المقدار فلا يحس كل واحد بانفراده ويحس بالجملة كالوجع الواحد. وأما التخدير فقال هو تبريد العضو بحيث يصير جوهر الروح الحاملة قوة الحس والحركة إليه بارداً في مزاجه غليظاً في جوهره فلا تستعملها القوى النفسانية ويجعل مزاج العضو كذلك فلا تقبل تأثير القوى النفسانية وظاهر أن هذه الكيفيات فعلية وأن اللذغ يفعل ما يفعل لفرط الحرارة المقتضية للنفوذ واللطف وأن التخدير يفعل ما يفعل بفرط البرودة المقتضية لجمود الروح وهما تبعان للحرارة والبرودة وإنما خصهما بالذكر لأنهما أبلغ الكيفيات المنتمية إلى الحرارة والبرودة في بابهما ليقاس سائر ما يشبههما عليهما. وأما الطعوم فقد قيل: إنها تسعة هي الحلاوة والدسومة
الصفحة : 301
والحموضة والملوحة والحرافة والمرارة والعفوصة والقبض والتفاهة. وإنها تحدث من تأثير الحار والبارد والمتوسط بينهما في الكثيف واللطيف. والمتوسط بينهما بحسب الإزدواجات الممكنة بينها على ما هو المشهور في كتب الطب. وأما الروائح فكثيرة بحيث لا يرجى حصرها ولذلك لم يتعرض لها لكنهما جميعاً فعليتان لانفعال مشعري الذوق والشم عنهما. والتأمل في طبائع الممتزجات يحقق استناد الجميع إلى الكيفيات الأول وإنما قال الشيخ: ومثل طعوم وروائح كثيرة ولم يقل ومثل الطعوم والروائح لأن التفاهة من الطعوم قوله: وقوى مهيأة نحو الانفعال السريع أو البطيء مثل الرطوبة واليبوسة واللين والصلابة واللزوجة والهشاشة والسلاسة. قسم الانفعال إلى السريع والبطيء لئلا تتشكك في الصلابة وأمثالها في إسنادها إلى الانفعال لأنها ليست مما لا ينفعل موضوعه بل هي مما ينفعل بطيئاً. والرطوبة قد فسرها الشيخ بأنها كيفية تقتضي سهولة التفرق والاتصال والتشكل واليبوسة بما يقابلها. وليس ذلك تعريفاً لهما لأنه لو أراد التعريف لذكر أولاً تعريف الحرارة والبرودة بل السبب فيه أن الجمهور يفسرون الرطوبة بالبلة ولذلك لا يطلقون الرطب على الهواء ويطلقونه على الماء وتكون اليبوسة بحسب ذلك هي الجفاف. وقد طال البحث بين أهل العلم فيه. وذكر الشيخ في الشفاء أن البلة هي الرطوبة الغريبة الجارية على ظاهر الجسم كما أن الانتفاع هي الغريبة النافذة إلى باطنه والجفاف عدم البلة فيما شأنه أن يبتل. ولم يذكر البلة والجفاف في هذا الموضع لأنه لا يريد هيهنا أن يتعرض للبحث ولذلك يأمر بالتأمل ولا يشغل بإيراد البيانات القياسية والمناقضات الإعتبارية وأما اللين فقال إنه كيفية تقتضي قبول الغمز إلى الباطن ويكون للشيء بها قوام غير سيال. فينتقل عن وضعه ولا يمتد كثيراً ولا يقابلها. وقال الفاضل الشارح: قيل اللين ما ينغمز تحت الإصبع مثلاً. فهناك أمور ثلاثة: أحدهما الحركة والثاني التشكل والثالث استعداد قبول الإنغماز. وليس اللين إلا الأخير وكذلك قيل: الصلب هو الذي لا ينغمز. وهناك أيضاً أمور ثلاثة: الأول عدم الإنغماز والثاني بقاء الشكل والثالث المقاومة وليس الصلابة هي المقاومة لأن الهواء المنفوخ في الزق يقاوم وليس
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بصلب. فإذن الصلابة هي الاستعداد الشديد نحو اللا انفعال. فرجع حاصل البحث إلى أن اللين والصلابة كيفيتان يكون الجسم بهما مستعداً للانفعال وعدمه عن الشكل الحاضر. وهذا هو الذي ذكره الشيخ في تفسير الرطوبة واليبوسة. فإذن لا فرق بينهما بحسب تفسيره. وأقول: الرطوبة واليبوسة تنتسبان من حيث الماهية إلى الكيفيات الملموسة والصلابة واللين لا ينتسبان إلى المحسوسات بل إلى الكيفيات الاستعدادية والاستعدادات لا تكون محسوسة من حيث هي استعدادات. والشيخ إنما ذكر آثارهما في تفسيرهما لتعقل ماهيتهما عند تصور جميعها وأما الرطوبة واليبوسة فما عرفهما. لكونهما محسوسين بل ذكر معنى ألفاظهما لئلا يقع الاشتباه بينهما وبين ما يجري مجراهما وقد صرح في الشفاء بأن الرطوبة ليست هي سهولة التشكل لأنها غير إضافية وسهولة التشكل إضافية وإنها إنما المسمى واستعداد الإنغماز مع وجود القوام. غير السيال وعدم التفرق بسهولة غير استعداد قبول التفرق والاتصال بسهولة. فمعنى اللين عند الشيخ ليس هو معنى الرطوبة على ما ذكره هذا الفاضل. وأما اللزوجة فعلى ما ذكره الشيخ كيفية تقتضي سهولة التشكل مع عسر التفريق والشيء بها يمتد متصلاً وتحدث من شدة امتزاج الرطب الكثير باليابس القليل. والسلاسة والهشاشة اسمان لما يقابلهما وظاهر أن هذه الأربعة ينتمي إلى الرطوبة واليبوسة وهما تقتضيان كون الشيء معداً نحو انفعالٍ ما. قوله: ثم إذا فتشت وأجدت التأمل وجدتها قد تعرى عن جميع القوى الفعالة إلا الحرارة والبرودة والمتوسط الذي يستبرد بالقياس إلى الحار ويستسخن بالقياس إلى البارد. وأعني بهذا أنك تجد في كل باب منها إذا اعتبرته أن جسماً يوجد عديماً لجنسه مثلاً يكون ولا لون فيه ولا رائحة ولا طعم أو وجدته منتمياً إلى الحرارة والبرودة مثل اللذغ والتخدير. وكذلك الحال في الهيئات المعدة للانفعال فإن التفتيش يلزم أجسام العالم التي تلينا رطوبة أو يبوسة. لأنها إما أن يسهل تفرقها واتصالها وتشكلها وتركبها للشكل من غير ممانعة. فتكون رطبة أو يصعب. فتكون يابسة. وأما التي لا يمكن فيها ذلك أصلاً فكغيرها من الأجسام وأما سائر يشبه ذلك فقد يعرى عنه جسم أو ينتمي إلى هاتين انتماء اللين والصلابة واللزوجة والهشاشة وغير ذلك.
الصفحة : 303
الأجسام العنصرية قد تخلو عن الكيفيات المبصرة والمسموعة والمشمومة والمذوقة. والسبب في ذلك أن إحساس الحواس الأربعة بهذه المحسوسات إنما يكون بتوسط جسمٍ ما كالهواء والماء ولا يمكن أن يتوسط المتوسط بين نفسه وغيره فإذن كل واحدة من هذه الحواس لا تدرك المتوسط الذي يتوسط لها بل تجده خالياً عما تدركه هي وتلك الأجسام لا تخلو عن الملموسة لأنها لا تحتاج إلى متوسط وأيضاً قد يخلو الحيوان عن تلك المشاعر ولا يخلو عن اللمس فلذلك سميت الملموسات بأوائل المحسوسات ثم التأمل والاستقراء يقتضيان أنها لا تخلو عن جنسين من الملموسات: أحدهما جنس الحرارة والبرودة وما يتوسطهما وهو الفعلي والثاني جنس الرطوبة واليبوسة وما يتوسطهما وهو الانفعالي. والباقية إما أن تخلو هذه الأجسام عنها وإما أن تنتمي عند الاعتبار إلى هذين الجنسين فلذلك سميت هذه الكيفيات أوائل الملموسات وهي التي بها تتفاعل الأجسام العنصرية وينفعل بعضها عن بعض فتتولد منها المركبات. وألفاظ الكتاب ظاهرة. والمراد من قوله: أما التي لا يمكن فيها ذلك هو الفلكيات. فالجسم البالغ في الحرارة بطبعه هو النار والبالغ في البرودة بطبعه هو الماء والبالغ في الميعان هو الهواء والبالغ في الجمود هو الأرض. أراد أن يشير إلى أن العناصر أربعة ويعينها ولما كان لها بعد كونها أجساماً طبيعية اعتبارات: منها أنها اسطقسات المركبات ومنها أنها أركان يتحصل بنضدها عالم الكون والفساد. وبالاعتبار الأول يبحث عن أحوالها بحسب ما يجري بينها من الفعل والانفعال اللذين هما سبب التركيب ويستدل بذلك على عدتها وبالاعتبار الثاني يبحث عن أحوالها بحسب أمكنتها المترتبة وما يجري مجراها ويستدل بذلك عليها أيضاً وهذا الفصل يشتمل على الاستدلال باعتبار الأول. وقد حاذى ذلك كلام الشيخ الفاضل أبي نصر الفارابي فإنه قال في مختصر له يعرف بعيون المسائل بهذه العبارة: والجسم الشديد الحرارة بطبعه هو النار والشديد البرودة بطبعه هو الماء والجاري هو الهواء والشديد الانعقاد هو الأرض. فنقول في تقريره: قد ظهر مما مر أن كل واحد من هذه الأجسام لا يخلو عن كيفيتين إحداهما فعلية والأخرى انفعالية وبيان الحصر بانتساب الكيفيات الأربع إليها بحسب
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الإزدواجات الممكنة مشهور لكن لما كان إثبات بعض تلك الكيفيات لبعض هذه الأجسام عنده في هذا الموضع بناء الكلام على المشاهدة والأحكام التي لا تدفع. لا على التعمق في البحث. اقتصر على الاستدلال بما لا شبهة فيه من هذه الكيفيات وإذا وجد الفعليتين في الجسمين اللذين هما أشد تعادياً من الجميع أعني النار والماء أظهر والانفعاليتين في الباقيين أظهر ميز بينهما بإسناد كل واحدة من هذه إليها. وبدأ بالنار فنبه بقوله: البالغ في الحرارة على كون الحرارة كيفية تشتد وتضعف لا صورة تقوم بجوهرها الذي لا يختلف وأشار بقوله بطبعه إلى مصدر تلك الحرارة أعني الصورة المنوعة وأورد القضية في صيغة تدل على مساواة طرفيها ليعلم أن هذا القول مميز للنار عما سواها ومعرف لماهيتها وكذلك في الثلاثة الأخرى. وإنما عبر عن الرطوبة واليبوسة بالميعان والجمود لوقوع التنازع في مفهوم الأوليين دون الأخريين مع أن المراد عنده واحد. قال الفاضل الشارح: وإنما قال بطبعه في النار والماء لا في الهواء والأرض لأن من الناس من ذهب إلى أن صورة النار والماء هي الحرارة والبرودة ولم يذهب ذاهب إلى أن صورة الهواء والأرض هي الرطوبة واليبوسة. فأزال ذلك الاشتباه به ولم يحتج إليه هيهنا. قال: وإنما اختار هذا الترتيب لأنه أراد تقديم الكيفيتين الفعليتين على الانفعاليتين وتقديم الأشرف من كل جنس على الأخس أولى وقال: وهذه الأحكام ليست مما لا اختلاف فيها فإن بعض الشيخ بأن وجود القوة المسخنة والمادة القابلة لها وعدم الموانع حاصلة ثمة فالسخونة الشديدة موجودة وأما برودة الماء فقد ذهب قوم كثير منهم الشيخ أبو البركات من المتأخرين إلى أن الأرض أبرد من الماء لأنها أكثف وإن كان الإحساس ببرودة الماء لفرط وصوله إلى المسام والتصاقه بالأعضاء أشد كما أن النار أسخن من النحاس المذاب مع أن الإحساس به أشد. وأما الميعان فإن كان هو البلة فالمائع هو الماء لا غير وإن كان هو سهولة التشكل فالمائع هو الثلاثة غير الأرض. والنار أولى به من الكل لأن الأسخن ألطف وأرق قواماً. وليس سهولة التشكل إلا لرقة القوام واللطافة. وأقول: إن الشيخ يروم البناء على الوجدان الظاهر كما مر ولا شك أن أحر الأجرام في النظر الأول هو النار وأبردها هو الماء وأشدها ميعاناً هو الهواء. ولم ينازعه في ذلك من نازعه إلا لقياس أو استدلال. وذلك باب آخر أعرض عنه هيهنا وأطنب القول فيه في
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الشفاء. قوله: والهواء بالقياس إلى الماء حار لطيف يتشبه به الماء إذا سخن وتلطف. لما فرغ من تعريف العناصر بالكيفيات الظاهرة وتعيينها. أراد بيان اتصافها بالكيفيات الخفية كبرودته وراعى الترتيب المذكور فابتدأ لذلك بحرارة الهواء وإنما قال: والهواء بالقياس إلى الماء حار ولم يقل إنه حار مطلقاً لأنه بالقياس إلى النار ليس بحار إذا كان البالغ في الحرارة هو النار ولم يمكن أن يقول بالقياس إلى الأرض لأنه لم يبين بعد كيفيتها الفعلية واستدل على حرارة الهواء بأن: الماء يتشبه به إذا سخن وتلطف أي تخلخل. وتشبهه به تبخره وتصاعده في حيزه لا تكونه هواء. لأن ذلك لا يكون تشبهاً والبخار هو أجزاء صغار مائية كثيرة مختلطة بالهواء ووجه الاستدلال أن الحرارة تقتضي الخفة واللطافة والبرودة تقتضي الثقل والكثافة للتجربة. فما هو أسخن فهو أخف وألطف وما هو أبرد فهو أثقل وأكثف ولو لم يكن الهواء أسخن من الماء لم يكن أخف وألطف منه لكنه أخف وألطف فهو أسخن. قوله: والأرض إذا خليت وطباعها ولم تسخن بعلة بردت. أقول: وهذا استدلال على برودة الأرض. وهو ظاهر. والعلة المسخنة هي أشعة العلويات ثم المسخنات السفلية كالرياح الحارة وغيرها. وإذا خمدت النار وفارقتها سخونتها تكون منها أجسام صلبة أرضية يقذفها السحاب الصاعق. أقول: يريد إثبات يبوسة النار. واستدل عليها بالصاعقة فإنها على ما قال هيهنا تتولد من أجسام نارية فارقتها السخونة وصارت لاستيلاء البرودة على جوهرها متكاثفة. وفيه نظر لأنه أيضاً قد قال في بعض أقواله: إنها تتولد من الأبخرة والأدخنة الأرضية المتصعدة عن الأرض المحتبسة في السحاب والدخان هو المتحلل اليابس من الأرض كما أن البخار هو المتحلل الرطب وهو أجزاء أرضية صغار اكتسبت حرارة فتصاعدت لأجلها وخالطت الهواء. وهذا أظهر قوليه في الصاعقة. وأيده الفاضل الشارح بأن الصواعق على ما حكى
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الشيخ تشبه الحديد تارة والنحاس تارة والحجر تارة. فلو كانت مادتها النار لما اختلفت هذا الاختلاف بل كانت مادتها الأدخنة والأبخرة الشبيهة بمواد هذه الأجسام في معادنها. قوله: فهذه الأربعة مختلفة الصور ولذلك لا تستقر النار حيث تستقر فيه الهواء ولا الماء حيث أقول: لما بين كيفيات هذه الأجسام أنتج منها تباين مصادرها فإن البسيط لا يصدر عنه إلا شيء واحد واختلاف الآثار يدل على تباين مصادرها ثم أرشد إلى تأكيدها بحجة أخرى فأسند اقتضاءها للأمكنة المتخالفة على ما يشاهد إلى اختلاف الصور وهو لمية هذا الاختلاف في نفس الأمر لكن لما كان اختلاف الأمكنة واضحاً واختلاف الصور غير واضح كان طريق الاستدلال به على ذلك واضحاً وإنما أثبت اقتضاءها للأمكنة المتخالفة باختلاف ميولها الطبيعية لأن الاستدلال به على ما مر أوضح الاستدلالات على اختلاف الأمكنة. والمزاوجات بين العناصر المتجاورة يكون ستة لكن الشيخ اقتصر منها على ثلاثة: هي صعود النار من حيز الهواء ونزول الماء منه وصعود الهواء من حيز الماء. وبقي هبوط الأرض من حيز الماء وصعود الماء من حيز الأرض. وهما أيضاً ظاهران. وهبوط الهواء من حيز النار. وهو خفي. قوله: وذلك في الأطراف أظهر. أقول: الميل الطبيعي يزداد شدة بازدياد الجسم إلى مكانه الطبيعي قرباً وذلك لأن المعاوق مع في الأطراف أظهر. تنبيه: من ظن أن الهواء يطفو فوق الماء لضغط ثقل الماء إياه مجتمعاً تحته مغلاً له. لا بطبعه كذ به أن الأكبر يكون أقوى حركة وأسرع طفواً والقسري يكون بالضد من هذا وكذلك الحال في الحركات الأخر. أقول: لما كانت الحجة الأخيرة في الفصل المتقدم المشتملة على الاستدلال باختلاف الأمكنة على تباين الصور مبنية على اختلاف الميول الطبيعية. وذلك لم يتبين إلا جزئيات العناصر
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دون كلياتها وكان من المحتمل أن يقال: جزئيات العناصر لا تميل إلى أمكنة الكليات بالطبع بل بالقسر إما بجذب مما يتحرك إليها أو بدفع مما يتحرك منها كان من الواجب إبطال هذا الاحتمال. والذي يبطله أن الحركة الطبيعية للجسم الكبير تكون أسرع منها للصغير والقسرية بخلافها. وذلك لأن الأكبر أقوى طبعاً فهو أشد ميلاً وأقل مطاوعة للقاسر والوجود يشهد بأن الكبير من أجزاء العناصر إلى أمكنتها أسرع فهي إذن إنما تتحرك بالطبع لا بالقسر. والشيخ خص بيانه بأن الطافي من العناصر ليس طفوه لضغط ما تحته إياه مجتمعاً تحته مغلاً إياه لأن قوماً ذهبوا إلى أن العناصر كلها طالبة لمركز العالم لكن الأثقل يسبق الأخف فيضغطه ويدفعه إلى فوق ولذلك يطفو الأخف فوقه. واحتجاجه عليهم يتضمن إبطال جميع الاحتمالات المذكورة ولما كان بيانه خاصاً بالهواء والماء أشار إلى الباقية بقوله: وكذلك في الحركات الأخر. تنبيه: قد يبرد الإناء بالجمد فيركبه ندي من الهواء كلما ألفظته - لفظته خ - مد إلى أي حد شئت ولا يكون ليس إلا في موضعه الرشح ولا يكون عن الماء الحار وهو ألطف وأقبل للرشح. فهو إذن هواء استحال ماء وكذلك قد يكون صحو في قلل الجبال فيضرب الصر هواها فيجمد سحاباً لم ينسق إليها من موضع آخر ولا انعقد من بخار متصعد ثم يرى ذلك السحاب يهبط ثلجاً ثم يصحى ثم يعود. أقول: يريد إثبات الكون والفساد في العناصر والاستدلال به على اشتراكها في الهيولى. فنقول: تغيرات الأجسام بصورها لا تقع في زمان لأن الصور لا تشتد ولا تضعف بل تقع في آن وتسمى فساداً أو كوناً كما مر. وتغيراتها بكيفياتها تقع في زمان لأنها تشتد وتضعف وتسمى استحالة. والفساد والكون إنما يقع بين جسمين يفسد أحدهما ويكون ولما كانت العناصر أربعة وكان من الممكن أن يفرض هذا التغيير بين كل واحدة منهما وكل واحد من الثلاثة الباقية كانت أنواع الكون والفساد اثني عشر الحاصل من ضرب الأربعة في الثلاثة. لكن الواقع منها أولاً هو ما يكون بين عنصرين متجاورين لا على سبيل الطفرة فإن الأطراف لا تتكون من الأطراف إلا بعد تكونها أوساطاً أعني لا يتكون الهواء من الأرض إلا
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بعد تكونها ماء وحينئذ يكون ذلك التكون بالحقيقة مركباً من تكونين يتقدمانه. والعناصر المتجاورة تقع بينها ثلاثة ازدواجات: أحدها بين النار والهواء والثاني بين الهواء والماء والثالث بين الماء والأرض ويشتمل كل ازدواج على نوعين متعاكسين من الكون والفساد. فإذن الأنواع الأولى ستة وهي بسائط وأربعة من الباقية تتركب من بسيطين وهي تكون الهواء من الأرض وتكون الماء من النار وعكساهما. واثنان مركبان من ثلاث بسائط وهما تكون الأرض من النار وعكسه. والشيخ بدأ بالازدواج الذي بين الهواء والماء لأن الكون والفساد بينهما أظهر من الباقية وهو كما ذكرنا يشتمل على نوعين: أحدهما تكون الهواء من الماء والثاني عكسه وكان الأول مشهوراً لكثرة المشاهدة فإن انفصال الآخرة عن الأجسام الرطبة عند تأثير الحرارة فيها وانتقاصها بسبب ذلك ظاهر. فإن قيل: البخار يشتمل على أجزاء مائية. وانفصل بالغليان وغيره فلشهرة هذا النوع لم يذكره الشيخ. وأيضاً ثبوت نوع واحد من النوعين المتعاكسين يكفي في إثبات كون الهيولى مشتركة هو يدل على جواز وجود النوع الآخر فلذلك اقتصر الشيخ من هذا الازدواج على نوع واحد وهو بيان تكون الهواء ماء فاستشهد عليه بشيئين: أحدهما الندى الحادث على ظاهر الإناء إذا برد بالجمد وأشار إليه بقوله: قد يبرد الإناء بالجمد فيركبه ندى من الهواء وذلك لأن الندى الذي يوجد هناك: إما أن يتكون من الهواء وهو المطلوب وإما أن لا يتكون منه بل إما أن يجتمع من الهواء المطيف به على ما ذهب إليه منكرو الكون والفساد بين الهواء والماء كالشيخ أبي البركات وغيره أو يترشح مما في داخله. والأول باطل لأن الهواء المطيف بالإناء لا يمكن أن يشمل على أجزاء كثيرة من الماء خصوصاً في الصيف فإن الأجزاء المائية إن كانت باقية فقد تتصاعد جداً لفرط حرارة هوائية ولا تبقى مجاورة للإناء وعلى تقدير بقائها هناك يلزم أحد ثلاثة أشياء: إما نفاذ تلك الأجزاء إذا تواتر حدوث الندى بعد تنحيته من الإناء مرة بعد أخرى فينقطع حصوله على الإناء مع كون الإناء بحاله الأول وإما تناقصها فيكون حصوله في كل مرة أنقص مما حصولين قبلهما. وذلك على تقدير أن تجتمع الأجزاء التي تكون في هواء أبعد من الإناء
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إليه مع أن ذلك بعيد جداً لأن تلك الأجزاء الصغيرة مع جذب حرارة الهواء إياها لا تتمكن من خرق حجم كبير من الهواء. ولكن الوجود يخالف جميع ذلك لأنا نرى حدوث الندى مرة بعد أخرى على وتيرة واحدة بشرط أن ينحى من الإناء ما حدث عليه ويكون الإناء على حاله من التبرد وأشار الشيخ إلى ذلك بقوله: كلما لفظته مد إلى أي حد شئت وقيل: على ذلك إن كانت برودة الإناء مقتضية لفساد الهواء المحيط بالإناء فوجب أن يصير كل ذلك ماء ولا محالة يسيل الماء حينئذ ويتصل به هواء آخر ويصير أيضاً ماء إلى أن يجري الماء جرياناً صالحاً. وإذ ليس كذلك نعلم أنه حدث من أجزاء مائية قليلة المدد. أجيب عنه بأن جرم الإناء لصلابته لا يتكيف بالكيفيات الغريبة سريعاً وعند التكيف تحفظ الكيفية بطيئاً فإذا ألح عليه القوة المكيفة اشتد تكيفه بها فوق ما يشتد تكيف غيره ولذلك ربما توجد الأواني الرصاصية المشتملة على المائعات الحارة أسخن من تلك المائعات فالإناء المذكور لشدة تبرده يفسد الهواء المطيف به والماء لسرعة تكيفه بالكيفيات الغريبة يحيله الهواء المطيف به ظاهره عن برودته الشديدة سريعاً فلا يفسد الهواء مادام على سطح الإناء ماء أما إذا تنحى منه واتصل الهواء بالسطح عاد إلى إفساده. الندى قد يوجد من غير أن يكون فيه ماء بل بسبب وجود الجمد الذي لم يتحلل بعد. والثاني أن ذلك يقتضي أن لا يوجد إلا في موضع الرشح لكن ليس الحكم بأنه لا يوجد في موضع الرشح مطابقاً للوجود فإنه يوجد فوق ذلك الموضع وأشار الشيخ إلى هذا الوجه بقوله: ولا يكون ليس إلا في موضعه الرشح فدل قوله على أنه لم يمنع وجود الندى عن الرشح بل منع اختصاصه بكونه من الرشح فإن هذه الصيغة تفيد هذه الفائدة. والثالث أن الماء إذا كان حاراً أوجب أن يوجد الرشح أيضاً بل ينبغي أن يكون الرشح أكثر لأن الحار ألطف وأقبل للرشح لرقة قوامه. وليس كذلك. وأشار إلى ذلك أيضاً بقوله: ولا يكون ذلك من الماء الحار وهو ألطف وأقبل للرشح ولما أبطل الوجهين صرح بالنتيجة وقال: فهو إذن هواء استحال ماء. والاستشهاد الثاني بالسحاب المتولد في قلل الجبال دفعة من صحو الهواء لا من انسياق السحاب إلى ذلك الموضع من موضع آخر ولا من انعقاد بخار صعد إليه ثم ينزل ذلك السحاب ثلجاً بحيث يعود الصحو ثم تولده مرة أخرى. وهو المراد بقوله: وكذلك قد يكون
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صحو في قلل الجبال فيضرب الصر هواها إلى قوله: ثم يعود ويريد بالصر البرد الشديد وهو في اللغة على ما قال صاحب الصحاح برد يضرب النبات والشيخ قد حكى أنه شاهد فهذا بيان الازدواج الأول. واعترض الفاضل الشارح على ذلك بأن تبريد الإناء للهواء ليس بأعظم من تبريد الأراضي الجمدية إياه في صميم الشتاء بل في المواضع التي تخفى الشمس عنها ستة أشهر وذلك يقتضي انقلاب أكثر الهواء ماء وأيضاً لو كان انقلاب الهواء ماء للبرودة فبعد نزول الثلج يصير الهواء أبرد مما كان قبله ويوم الصحو أبرد من يوم المطر فإذن يلزم أن يستمر الثلج والمطر إلى أن يتغير الفصل والهواء. والجواب أن هذا الاعتراض ليس بقادح في غرضنا وذلك لأنا لم ندع أن السبب في ذلك أي برودة هو ولا أنها على أي شرط ينبغي أن تكون ولا أن المانع إياها عن ذلك أي شيء هو. وإذا لم ندع حصر الأسباب الموجبة للكون والفساد فلا يلزمنا النقض بعدم الكون والفساد عند حصول برودةٍ ما بل إنما ادعينا إمكان وجود الكون والفساد بمشاهدة ما يقتضي حصوله فمهما ثبت ذلك لمن شاهد واعتبر علم بالجملة أن للكون والفساد سبباً موجباً هو البرودة مثلاً بحال فإن حصلت البرودة ولم يحصل الكون والفساد حكم بعدم ذلك إما لفقدان شرط أو وجود مانع بالجملة وإن لم يعرفهما بالتفصيل فإن الجهل بتفصيل ذلك لا يقدح في علمه بإمكان وجودهما. وقد تخلق النار بالنفاخات من غير نار. لما فرغ الشيخ من تفصيل الازدواج الأول اشتغل بالثاني وهو بين الهواء والنار. أما صيرورة النار هواء فظاهر لأن الشعل المرتفعة تضمحل في الهواء على ما يشاهد ولا تبقى لها حرارة محسوسة ولذلك لم يذكرها الشيخ وأما عكسه فهو المراد من قوله: وقد تخلق النار بالنفاخات من غير نار ويكون ذلك بإلحاح النفخ على الكير وسد الطرق التي يدخل فيها الهواء الجديد كما يشاهد من يزاول ذلك. قوله: وقد تحل الأجساد الصلبة الحجرية مياهاً سيالة. يعرف ذلك أصحاب الحيل. كما قد تجمد مياه
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جارية تشرب حجارة صلدة فهذه الأربعة قابلة للاستحالة بعضها إلى بعض. فلها هيولى مشتركة. وهذا هو الازدواج الثالث وهو بين الماء والأرض وبدأ بصيرورة الأرض ماءً فقال: وقد تحل الأجساد الصلبة الحجرية مياهاً سيالة يعرف ذلك أصحاب الحيل يعني طلاب الإكسير كالنوشادر ثم إذابتها بالماء كما يشاهد في الأجزاء الأرضية الندية المحترقة كيف تصير ملحاً وتذوب بالماء. والأجساد هي الأجسام الذائبة بحسب مصطلحاتهم. ولما ذكر ذلك أشار إلى عكسه بقوله: كما قد تجمد مياه جارية تشرب حجارة صلدة وذلك مشاهد من بعض المياه التي تنعقد حجراً بعد خروجها من منابعها وإنما ذكر هذا العكس بخلاف نظيريه لأنه أندر وجوداً بالقياس إليهما ولم يستأنف قوله له بل وصله بالحكم الأول لأنهما من ازدواج واحد ثم أنتج المطلوب من الجميع وهو كون العناصر قابلة لأن يستحيل بعضها إلى بعض والمراد بالاستحالة هيهنا غير المصطلح عليها أعني الحركة الكيفية. والسؤال الذي ذكره الفاضل الشارح مما اقتضته قريحة بعض أصحابه أن هذه التغيرات المشاهدة يحتمل أن تكون استحالة في الكيف. مثلاً الهواء الذي صار ماءً استحال في حرارته إلى البرودة فهو هواء في جوهره لكنه متكيف بكيفية الماء ومع هذا الاحتمال لا يثبت الكون والفساد. فليس بشيء. لأنه يقتضي الإنكار لأمور محسوسة وعلى تقديره فيحتمل أن تكون العناصر جميعاً جسماً واحداً متكيفاً بهذه الكيفيات ومع ذلك فبقاء الكيفية التي استحال إليها العنصر مع زوال السبب المقتضي إياها دل على حدوث صورة إشارة وتنبيه: هذه هي أصول الكون والفساد في عالمنا هذا وهي الأركان الأول وبالحرى أن تتم عدة ذوات الحركة المستقيمة حين يوجد خفيف مطلق ينحو نحو جهة فوق كالنار وثقيل مطلق كالأرض وخفيف ليس بمطلق كالهواء وثقيل ليس بمطلق كالماء. أقول: قد مر أن لهذه الأجسام اعتبارات: منها أنها أصول الكون والفساد ومنها أنها أركان العالم ومنها أنها اسطقسات تتركب المركبات منها وعناصر تنحل المركبات إليها. وذكرنا أن الاستدلال عليها من حيث الكون والفساد والتركيب والتحليل ينبغي أن يكون باعتبار الفعل
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والانفعال وأن الاستدلال عليها من حيث أنها أركان ينبغي أن يكون باعتبار أمكنتها. فلما ذكر من الصنف الأول طرفاً صالحاً أراد أن يذكر الصنف الثاني فبين في هذا الفصل حال أمكنتها في النضد والترتيب وبين بذلك أنها منحصرة في أربعة وأن العالم يتم بهذه الأربعة فقوله وهذه هي أصول الكون والفساد إشارة إليها بأحد اعتباراتها وقوله: في عالمنا هذا إشارة إلى عالم الأجسام العنصري وقوله: وهي الأركان الأول إشارة إليها باعتبار كونها أجزاء ذاتية للعالم وقيد بالأول لأن بعض المركبات أيضاً أركان للبعض كالأعضاء للحيوان لكنها لا تكون أول. فالأول للجميع هي هذه وقوله بالحرى أن تتم بها يوجد خفيف مطلق ينحو نحو جهة فوق كالنار إشارة إلى الحصر وهو أن ذوات الحركة المستقيمة إما خفيفة وإما ثقيلة على ما مر وكل واحد منهما إما مطلق وإما ليس بمطلق. فإذن التربيع واجب. وأما الفرق بين المطلق والذي ليس بمطلق منهما على ما ذكره الشيخ في الشفاء هو أن الخفيف المطلق هو الذي في طباعه أن يتحرك إلى غاية البعد عن المركز ويقتضي طبعه أن يقف طافياً بحركته فوق الأجرام كلها. والثقيل المطلق ما يقابله في ذلك. واعلم أنه يريد بغاية البعد عن المركز غاية البعد الذي يمكن أن تصل إليه الأجسام المستقيمة الحركة ولذلك فسره بالطفو فوق الأجرام كلها أي الأجرام العنصرية. والخفيف بالإضافة له معنيان: أحدهما الذي في طباعه أن يتحرك في أكثر المسافة الممتدة بين المركز والمحيط حركة إلى المحيط لكنه لا يبلغ المحيط وقد يعرض له أن يتحرك عن المحيط. ولا يكون تلك الحركتان متضادتين كما يظن بعضهم. لأنهما تنتهيان إلى نهاية واحدة. وهذا مثل الهواء فإنه يرسب في النار ويطفو في الماء. والثاني الذي إذا قيس إلى النار نفسه كانت النار سابقة له إلى المحيط فهو عند المحيط ثقيل وخفيف بالإضافة. وهذا الوجه يقرب من الأول وليس به فبهذا الاعتبار يشارك النار لكنه يتخلف عنه. وبالاعتبار قال الفاضل الشارح: وإنما قال: خفيف ليس بمطلق ولم يقل خفيف مضاف لتكون القسمة حاصرة. وليكون متناولاً للمعنيين المذكورين فإن الخفيف المضاف لا يقع على الهواء إلا بالمعنى الأخير. واعلم أنه إنما قال: خفيف مطلق كالنار ولم يقل فالنار خفيف مطلق لأن الأول في بيان
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حصر الأركان كاف على ما مر أما لو قال فالنار خفيف مطلق لكان محتملاً أن يكون مع النار شيء آخر هو أيضاً خفيف مطلق واحتاج حينئذ إلى بيان مساواتهما بمثل ما ذكره الفاضل الشارح وهو أن المكان الواحد لا يستحقه جسمان بسيطان. قوله: وأنت إذا تعقبت جميع الأجسام التي عندنا وجدتها منتسبة بحسب الغلبة إلى واحد من هذه التي عددناها. أقوله: هذا بيان أنها هي التي تنحل إليها المركبات وتتركب منها وأشار فيه إلى الاستقراء وتتبع أحوال التركيب والتحليل على ما يذكره الأطباء. وفيه تعريض بأن المركب من الأجزاء المتساوية منها غير موجود. قال الفاضل الشارح: إنما سمي الفصل بالإشارة والتنبيه لأن الإشارة بيان حصر الأركان وتشكك الفاضل الشارح في ميل الهواء بعدم الإحساس والتمثيل بأن الحجر إذا وضعنا يدنا تحته أحسسنا بثقله ليس بقوي. لأن الحجر جزء مفصول من كل الأرض فالميل فيه موجود بالفعل والهواء متصل بكله فالميل فيه ليس إلا بالقوة. أما المفصول منه كما يكون في الزق المنفوخ تحت الماء فيخرج ميله إلى الفعل ويحس به. واستبعاده أيضاً لبقاء الأجزاء النارية في بدن الإنسان مع كونها مغمورة في الأجزاء الأرضية والمائية. ليس بقوي. لأنه بالنظر إلى ما يحفظه ليس ببعيد على ما سيأتي. وإنكار وجود النار في المركبات بأنها لا تنزل عن الأثير إلا بالقسر ولا قاسر هناك ولا تكون عن غيرها لأن استعداد الجزء المخلوط بغير النار لقبول النارية أضعف من استعداده لقبول غيرها. أيضاً ليس على ما يجب. لأن المعد كإسخان الشمس وغيرها إذا صار غالباً على سائر الأجزاء يصير الاستعداد لقبول النارية أقوى. تنبيه: هذه يخلق منها ما يخلق بأمزجة يقع فيها على نسب مختلفة معدة نحو خلق مختلفة بحسب المعدنيات والنبات والحيوان وأجناسها وأنواعها. أقول: يريد بيان كيفية تولد المركبات من هذه الأصول الأربعة. والمركبات ثلاثة: ذو صورة حركة إرادية له. ويسمى نباتاً. وذو صورة هي نفس غاذية ونامية ومولدة للمثل وحساسة
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ومتحركة بالإرادة. ويسمى حيواناً. وجميع هذه الصور كمالات أولى فإن الكمال ينقسم إلى منوع هو صور كالإنسانية وهو أول شيء يحل في المادة وإلى غير منوع هو عرض كالضحك وهو كمال ثان يعرض للنوع بعد الكمال الأول. فهذه الصور كمالات مختلفة الآثار يصدر من الحيواني ما يصدر من النباتي ومن النباتي ما يصدر من المعدني. من غير عكس. وكل واحد من هذه الثلاثة جنس لأنواع لا ينحصر بعضها فوق بعض وكذلك يشتمل كل نوع على أصناف وكل صنف على أشخاص لا حصر لها بحيث لا يتشابه اثنان من الأنواع ولا من الأصناف ولا من الأشخاص وليس هذا الاختلاف بسبب الهيولى الأولى ولا بسبب الجسمية فإنهما مشتركتان. ولا بسبب المبدأ المفارق فإنه كما سنبين موجود إحدى الذات متساوي النسبة إلى جميع الماديات. فهو إذن بسبب أمور مختلفة. والأمور المختلفة في الهيولى بعد الصورة الجسمية هي هذه الصور الأربع النوعية التي أجسامها مواد المركبات كما مر. والاختلاف ليس بسبب هذه الصور أنفسها لأن الاختلاف الذي يكون بسببها لا يزيد على أربعة فهو إذن بحسب أحوالها في التركيب وفيما يعرض بعد التركب. والتركيب يختلف باختلاف مقادير الأسطفسات في القلة والكثرة بقياس بعضها إلى بعض الغير المتناهية هي أسباب اختلاف المركبات فقوله هذه إشارة إلى الأسطقسات الأربعة وقوله: يخلق منها ما يخلق إشارة إلى المركبات المخلوقة منها وقوله بأمزجة إشارة إلى الاختلافات العارضة بعد التركيب وقوله: تقع فيها على نسب مختلفة إشارة إلى اختلاف التركيب لاختلاف مقادير الأسطقسات بقياس بعضها إلى بعض وقوله: معدة نحو خلق مختلفة إشارة إلى أن الأسطقسات إنما تصير بهذا الاختلاف معدة لقبول الصور المختلفة عن مبدئها المفارق. والخلقة تقال للهيئة العارضة للجسم بسبب اللون والشكل وتنسب إلى الكيفيات المختصة بالكميات والمراد هيهنا مبادئ تلك الهيئات التي هي الصور النوعية وقوله: بحسب المعدنيات والنبات والحيوان أجناسها وأنواعها إشارة إلى المركبات المذكورة فلكل جنس منها مزاج جنسي له عرض بين حدين لا يحتمل ذلك الجنس التجاوز عنهما وهو يشتمل على الأمزجة النوعية بين الحدين وكذلك المزاج النوعي على الأمزجة الصنفية والصنفي على الأمزجة الشخصية. وهذه الأمزجة كلها تكون بحسب النسب المختلفة الواقعة لبعض الأسطقسات إلى بعض في المقادير.
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قوله: وانحفظت الصورة مثل ما يعرض للماء أن يسخن أو أن يختلف عليه الجمود والميعان ومائيته محفوظة وتلك الصورة مع إنها محفوظة فإنها ثابتة لا تشتد ولا تضعف والكيفيات المنبعثة عنها بالخلاف وتلك الصور مقومات للهيولى على ما علمت والكيفيات أعراض والأعراض كائنة ما كانت لواحق. فلذلك لا تعد الصور من الأعراض. أقول: يريد بيان أن يفرق بين الصور التي هي الكمالات الأولى وبين الكيفيات التي هي من الكمالات الثانية وإنما احتاج إلى ذلك لكون الأمزجة من الكمالات الثانية الصادرة عن الكمالات الأولى فقال: ولكل واحد من هذه صورة مقومة. أي صورة نوعية يصير ذلك الواحد بها هو هو على ما بين في النمط الأول: منها تنبعث كيفياته المحسوسة واستدل على مباينتهما بثلاث حجج: إنيتان ولمية: الحجة الأولى قوله: وربما تبدلت الكيفية وانحفظت الصورة مثل ما يعرض للماء أن يسخن وهذا تبدل الكيفية الفعلية: أو أن يختلف عليه الجمود والميعان وهذا تبدل الكيفية الانفعالية ومائيته محفوظ وهي صورته النوعية. فإذن فالمتبدلة غير المحفوظة في الأحوال وقول الفاضل الشارح: النار لا تبقى ناراً بعد زوال الحرارة عنها ولا الهواء والأرض بعد زوال الميعان والجمود عنهما. إن حكم بذلك مطلقاً فغير مسلم وإن قيد الحكم بحال بساطتها استلزامه إياها حال التركيب وقول الشيخ: وربما تبدلت الكيفية يدل على أنه لم يحكم بذلك حكماً كلياً شاملاً للجميع في جميع الأحوال. الحجة الثانية وهي أعم من الأولى قوله: وتلك الصورة مع أنه محفوظة فإنها ثابتة لا تشتد ولا تضعف والكيفيات المنبعثة عنها بالخلاف وذلك لأن إنساناً لا يكون أشد إنسانية من آخر وجاز أن يكون أشد حرارة من آخر. قال الفاضل الشارح: الدليل على أن الصورة لا تشتد ولا تضعف أن القدر المعتبر في التقوم إن زال فقد بطل المتقوم ولا يكون ذلك انتقاصاً للصورة بل بطلاناً لها وإن لم يزل بل زال ما وراء ذلك لم يكن الاشتداد في ذاته بل في عواضه ثم قال: وهذا الدليل بعينه قائم في الكيفيات لأن القدر المعتبر في نوعية الكيفية إن زال فقد بطل الكيفية وإن لم يزل لم يكن الزائل معتبراً فيها. فإن صح الدليل فقد بطلت إحدى المقدمتين وإن لم يصح فقد بطلت
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الأخرى. وأقول: معنى الاشتداد هو اعتبار المحل الواحد الثابت إلى حال فيه غير قار يتبدل نوعيته إذا قيس ما يوجد منها في آنٍ ما إلى ما يوجد في آن آخر بحيث يكون ما يوجد في كل آن متوسطاً بين ما يوجد في آنين يحيطان بذلك الآن ويتجدد جميعها على ذلك المحل المتقوم دونها من حيث هو متوجه بتلك التجددات إلى غايةٍ ما. ومعنى الضعف هو ذلك المعنى بعينه إلا أنه يؤخذ من حيث هو منصرف بها عن تلك الغاية. فالآخذ في الشدة والضعف هو المحل لا الحال المتجدد المتصرم ولا شك أن مثل هذا الحال يكون عرضاً لتقوم المحل دون كل واحد من تلك الهويات وأما الحال الذي تتبدل هوية المحل المتقوم بتبدله وهو الصورة فلا يتصور فيه اشتداد ولا ضعف لامتناع تبدله على شيء واحد متقوم يكون هو هو في الحالتين ولامتناع وجود حالة متوسطة بين كون الشيء هو هو وبين كونه ليس هو. والحجة الثالثة وهي أعم من الأوليين تشتمل على الفرق بين الصور والأعراض بحسب الماهيات وهي قوله: وتلك الصور مقومات للهيولى على ما علمت والكيفيات أعراض والأعراض كائنة ما كانت لواحق فلذلك لا تعد الصور من الأعراض. قوله: وأيضاً فإن حركاتها بالطبع وسكوناتها بالطبع منبعثة عن تلك القوى الطبيعية الخفية. أقول: قد ذكرنا فيما مر أن الطبيعة هي مبدأ أول للحركات والسكونات التي تكون بالطبع. أنواع الحركات منبعثة عن الصور النوعية. فنبه هيهنا على أن الصور النوعية هي الطبائع بعينها بالذات. فهي باعتبار كونها مبادئ للحركات والسكونات طبائع وباعتبار كونها مقومات للهيولى صور وباعتبار كونها مبادئ للتغيرات في غيرها قوي. قوله: وإذا امتزجت وإذا امتزجت لم تفسد قواها وإلا فلا مزاج. أقول: قال الشيخ في الشفاء: لكن قوماً قد اخترعوا في قرب زماننا مذهباً غريباً وقالوا: إن البسائط إذا امتزجت وانفعل بعضها عن بعض تأدى ذلك بها إلى أن تخلع صورها فلا تكون لواحد منها صورته الخاصة وليست حينئذ صورة واحدة فتصير لها هيولى واحدة وصورة
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واحدة. فمنهم من جعل تلك الصورة أمراً متوسطاً بين صورها ومنهم من جعلها صورة أخرى من النوعيات. فقوله هيهنا: لم تفسد قواها إشارة إلى إبطال ذلك المذهب والحجة عليه بأنه لا مزاج حينئذ بل هو فساد ما وكون. لأن المزاج إنما يكون عند بقاء الممتزجات بأعينها. قوله: متوسطة توسطاً ما في حدٍ ما متشابه في أجزائها وهي المزاج. يريد تحقيق ماهية المزاج. فالعناصر إذا امتزجت وتفاعلت فلا يمكن أن يفعل كل واحد منها في الآخر من حيث ينفعل عن ذلك الآخر لأن الفعل إن كان متقدماً على الانفعال صار الغالب مغلوباً عن مغلوبه وإن كان متأخراً عنه صار المغلوب غالباً على غالبه وإن حصلا معاً كان الشيء الواحد غالباً ومغلوباً معاً عن شيء واحد. وكلها محال فإذن يفعل كل واحد منها بصورته وينفعل في كيفيته ولا يمكن بالعكس لأن الانفعال في الصورة يقتضي الانفعال في الكيفية الصادرة عنها إذا المعلولات تابعة لعللها ولا ينعكس بل إنما تكسر الصور وتنكسر الكيفيات وهناك تستحيل العناصر في الكيفيات المتضادة المنبعثة عن تلك الصور حتى تحصل بينها كيفية متوسطة تستبرد بالقياس إلى حارها وتستسخن بالقياس إلى باردها وكذلك في الرطوبة واليبوسة ويتشابه الجميع في تلك الكيفية فتلك الكيفية المتوسطة هي المزاج. فقوله: بل استحالت في كيفياتها إشارة إلى حركة الأسطسقات في الكيفيات لأن الكيفية نفسها لا تتحرك ولا تستحيل بل تتبدل ومحلها يستحيل فيها وقوله المتضادة أي المتخالفة. قال الفاضل الشارح: لو حمل هذا التضاد على الحقيقي الذي يكون بين شيئين في غاية كيفياتها بحسب المزاج الأول فإذن ينبغي أن يحمل على التخالف فقط حتى يتناولهما معاً. وقوله: متفاعلة فيها. أي الاستحالة تكون في حال تفاعل الصور في الكيفيات. وقوله: حتى تكتسى كيفية متوسطة توسطاً ما أي إذا كان الحار مثلاً عشرة أجزاء والبارد خمسة أجزاء كانت الكيفية المتوسطة أقرب إلى الحرارة منها إلى البرودة على نسبة الثلث والثلثين. فلا تكون الكيفية متوسطة على الإطلاق دائماً بل توسطاً ما. لقول: في حدٍ ما متشابهة في أجزائها أي في حد من الحدود التي لا تتناهى بين الأطراف وذلك الحد يكون متشابهاً في
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أجزاء الأسطسقات أو الكيفية التي في ذلك الحد تكون متشابه فتكون حرارة الجزء الناري كحرارة الجزء المائي. فهذا بيان ما في الكتاب. وقال الفاضل الشارح: أمر المزاج مبني على إثبات الاستحالة والشيخ لم يثبتها إلا في الحار والبارد. أقول: وجود المركبات المتشابهة الأجزاء التي ليست في ميعان الهواء وجمود الأرض دليل على وجود الكيفية المتوسطة بينهما وهي لا تحصل إلا بالاستحالة فيهما. وهيهنا بحث: هو أن يقال: إنكم حكمتم فيما مر أن الصور إنما تفعل في سائر المواد بالكيفيات الفعلية وهيهنا جعلتم الصور فاعلة والكيفيات منفعلة فقد ناقضتم كلامكم بوجهين: أحدهما أنكم جعلتم الصور هيهنا فاعلة بذاتها لا بتلك الكيفيات والثاني أنكم جعلتم الكيفيات الفعلية منفعلة. والجواب: أنا لم نجعل الكيفيات أنفسها منفعلة بل المنفعلة هي المادة لكن انفعالها هي استحالتها في تلك الكيفيات وأيضاً لم نجعل الصور فاعلة في غير موادها بذاتها بتلك الكيفيات. وبيان ذلك أن الصورة النارية مثلاً هي المبدأ لحصول الحرارة في مادتها فإن انفردت فعلت فعلها ذلك بذاتها وانفعلت المادة عنها. فحصلت الحرارة في المادة شديدة وإن امتزج الماء بها أثرت هي أيضاً بتوسط حرارتها تلك في مادة الماء الباردة بسبب صورة المائية فكان تأثيرها فيها نقصان برودتها كما ذكرنا في الميل سواء ولو كانت تلك المادة خالية عن البرودة لفعلت فيها حرارة وفعلت أيضاً صورة الماء في مادة النار مثل ذلك حتى استقرت الكيفية المتوسطة في المادتين متشابهة. والدليل على أن الصورة إنما تفعل في غير مادتها بتوسط الكيفية أن الماء الحار إذا امتزج بالماء البارد انفعلت مادة البارد من الحرارة كما تنفعل مادة الحار من البرودة وإن لم تكن هناك صورة مسخنة فإذن ظهر أن الفاعلة هي الصورة بتوسط الكيفية وأن المنفعلة هي المادة المستحيلة في الكيفية لا وهم وتنبيه: ولعلك تقول لا استحالة في الكيف أيضاً وفي الصورة أيضاً ولم يسخن الماء في جوهره بل فشت فيه أجزاء نارية داخلته ولا ما يظن أنه برد بل فشت فيه أجزاء جمدية مثلاً.
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أقول: قد تبين مما مضى أن القول بالمزاج مبني على القول الاستحالة فإن الكيفية المسماة بالمزاج إنما تتحصل بعد استحالة الأركان وهو أيضاً مبني على القول بالكون فإن الأجزاء النارية المخالطة للمركبات لا تهبط عن الأثير كما مر بل تكون هناك. وكان في المتقدمين من ينكرهما معاً كانكسا غورس وأصحابه القائلين بالخليط فإنهم كانوا ينكرون التغير في الكيفية وفي الصورة ويزعمون أن الأركان الأربعة لا يوجد شيء منها صرفاً بل هي مختلطة من تلك الطبائع ومن سائر الطبائع النوعية وإنما يسمى بالغالب الظاهر منها ويعرض لها عند ملاقاة الغير أن يبرز منها ما كان كامناً فيها. فيغلب ويظهر للحس بعد ما كان مغلوباً غائباً عنه لا على أنه حدث بل على أنه برز ويكمن فيها ما كان بارزاً. فيصير مغلوباً وغائباً بعد ما كان غالباً وظاهراً. وبإزائهم قوم زعموا أن الظاهر ليس على سبيل بروز بل على سبيل نفوذ من غيره فيه. والمذهبان متقاربان فإنهما يشتركان في أن الماء مثلاً لم يستحل حاراً لكن الحار نار تخالطه ويفترقان بأن أحدهما يرى أن النار برزت من داخل الماء والثاني يرى أنها وردت عليه من خارجه وإنما دعاهم إلى ذلك الحكم بامتناع كون الشيء عن لا شيء وامتناع صيرورة شيء شيئاً آخر. فالشيخ لما فرغ عن تقرير المزاج اشتغل بالتنبيه على فساد هذين المذهبين فإن القول بالمزاج لا يمكن مع القول بهما. وقدم الرأي الأخير لأنه أشبه بالممكن فقرر أولاً مذهبهم وهو ظاهر ثم اشتغل بالتنبيه على فساده. واستدل على ذلك بخمسة أمور من المشاهدات. قوله: فإن قلت ذلك فاعتبر حال المحكوك والمخلخل والمخضخض حين يحمي من غير وصول نارية غريبة إليه. أقول: هذا أول استدلالاته وهو الاستدلال بحدوث السخونة عند الحركة العنيفة فيما يغلب عليه أحد العناصر الثلاثة الباقية من غير وصول نار غريبة يمكن نفوذها في المتسخن. فالمحكوك هو الشيء اليابس الصلب الذي يماسه مثله مماسة عنيفة كخشبتين يابستين. فإن والمخلخل هو الذي يجعل قومه بالقسر رقيقاً متخلخلاً كهواء الكير بإلحاح النفخ عليه ومنع الهواء الحار من الدخول إليه. فإنه يتسخن لا محالة. وذلك لأن السخونة أيضاً تستلزم
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التخلخل. فالحركة الشديدة المقتضية لرقة القوام تقتضي السخونة أيضاً. والمخضخض هو الجسم الرطب كالماء ونحوه الذي يتحرك تحريكاً شديداً فإنه يتسخن أيضاً. قوله: واعتبر حال المسخن في مستحصف وفي متخلخل هل يمنع الإستحصاف نفوذ ما يسخن بالفشو فيه على نسبة قوامه. أقول: وهذا استدلال ثان: وهو أن المانعين المتشابهين إذا سخنا في إنائين أحدهما مستحصف أي مستحكم الجرم كالنحاس مثلاً والثاني متخلخل أي متخلخل في الوضع بمعنى الاشتمال على الفرج والمسامات الصغيرة كالخزف. فلو كان التسخن بنفوذ النار وفشوها في المانع لوجب أن يتسخن الذي في المتخلخل قبل الآخر على نسبة القوامين لسهولة النفوذ فيه دون الآخر وليس الأمر كذلك. قوله: ممتنع أتفشو - إذا كان لا يخرج منه شيء يعتد به حتى يخلف مكانه أش يعتد به. صمام القارورة: شدادها. وفدامها: ما يوضع في فيها. وهذا استدلال ثالث وهو أن امتلاء الإناء المصموم يجب على تقرير ذلك المذهب أن يمنع عن تسخن ما فيه تسخنا بالغاً لامتناع دخول شيء يعتد به فيه إلا بعد خروج شيء عنه إذ التداخل محال وليس كذلك. قوله: واعتبر حال القماقم الصياحة. أقول: وهذا استدلال رابع: وهو أن القمقمة إذا ملئت وشد رأسها شداً محكماً ووضعت على نار قوية فإنها تنشق بعد صيرورة أكثر مائها ناراً وتصبح صيحة عظيمة هائلة تنفر عنها الدواب والبهائم وهي من حيل المتحاربين. فحدوث السخونة والنار داخلها مع امتناع دخول النار فيها وخروج الماء منها يدل على الاستحالة والكون معاً. قوله: وانظر ما بال الجمد يبرد وانظر ما بال الجمد يبرد ما فوقه والبارد من أجزائه لا يصعد لثقله. بالطبع ولا قاسرها هناك. فإذن هو الاستحالة. وقول الفاضل الشارح: إن الجسم البارد
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بالطبع إذا وضع فوق الجمد فلعله يتبرد بالطبع. مردود. لأنه يقتضي أن يتبرد مثله من غير وضع على الجمد مثل تبرده. وهم وتنبيه: أو لعلك تقول: إن النارية كامنة يبرزها الحك والخضخضة من غير تولد سخونة ولا نارية. هذا هو المذهب الآخر: وهو القول بالكمون والبروز وإنما اقتصر على الحك والخضخضة لأن كون النار فيما يغلب عليه الباردان بالطبع أغرب. وقال الفاضل الشارح: وذلك لأن لهم أن يقولوا: الهواء حار بالطبع وتأثير الخلخة فيه تصفيته عما يخالطه من الأرض والماء حتى تظهر كيفيته ولا تلزم على ذلك استحالة. قوله: فهل يسعك أن تصدق بوجود جميع النارية المنفصلة عن خشبة الغضا فيها مخلعة منها فاشية في ظاهر الجمرة وباطنه وتحس فاشية في جميع جرم الزجاج الذائب عند استشفاف البصر فلو لم يكن في الخشب من النارية إلا الباقي فيه عند التجمر لكان لا يسعك أن تصدق وبروز لكان أكثر الكامن برز وفارق ثم الكلام بعد هذا طويل. نبه على فساد هذا المذهب بأن النارية الكثيرة التي تنفصل عن خشبة الغضا منها ما ينفصل ويبقى في ظاهر جمرها وباطنها ما يبقى لا يمكن أن تكون موجودة بالفعل في باطنها على سبيل الكمون غير محرقة إياها وكذلك النارية الفاشية في الزجاج الذائب لو كان قبل ذلك في الزجاج موجوداً لكان مبصراً كما كان بعد البروز مبصراً إذ هو شفاف لا يمنع البصر عن النفوذ فيه والإحساس بما في باطنه بل لو لم تكن في الغضا إلا النارية الباقية بعد التجمر لامتنع التصديق بوجودها بالفعل فيه وجوداً لا يبرزه الرض والسحق ولا يدرك باللمس والنظر فكيف يمكن أن تصدق بوجود جميع تلك النارية التي انفصلت عنها حالة الاشتعال مع هذه الباقية. والمراد من قوله: ثم الكلام بعد هذا طويل أن لإبطال احتجاجات أصحاب هذا المذهب وذكر ما يرد عليهم من سائر الوجوه بالتفصيل بيانات كثيرة لكن لما كان فيما أوردناه كفاية كان الكلام فيما بعد ذلك يقتضي تطويلاً.
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واعترض الفاضل الشارح بأن حرارة الأدوية الحارة كالفرفيون إنما تكون لكثرة الأجزاء هيهنا مثله فإن قيل: ليس فيها أجزاء نارية لكنها تسخن بدن الحي عن انفعالها عنه بالخاصية. كان قولاً بأنها تسخن لا بالكيفية. وهذا خلاف ما قالته الأطباء. والجواب أن الأجزاء النارية التي في الفرفيون إنما لا تظهر للحس لكونها منكسرة الكيفية للمزاج فإن قالوا بمثله ناقضوا مذهبهم وإلا لزمهم ما مر. نكتة: اعلم أن استضاءة النار الساترة لما وراها إنما يكون ذلك لها إذا علقت شيئاً أرضياً ينفعل بالضوء عنها ولذلك أصول الشعل وحيث النار قوية هي شفافة لا يقع لها ظل ويقع لما فوقها ظل عن مصباح آخر. أقول: يريد بيان أن النار المرئية ليست ببسيطة والبسيط شفافة لا لون لها. فالمراد باستضاءة النار شعلتها وقيدها: الساترة لما وراها ليستدل بذلك على كونها مشتملة على أجزاء أرضية. ثم ذكر علة كونها مستضيئة وهو انفعال الأجزاء الأرضية عنها بالضوء فنبه بذلك على أن النار الصرفة شفافة لعدم ما يقبل الضوء عنها. ثم استدل على ذلك أيضاً بأن النار القوية المتمكنة من الإحالة التامة للأجزاء الأرضية كما في أصول الشعل. وحيث تكون النار قوية من سائر أجزائها إنما تكون شفافة ينفذ البصر فيها عديمة الظل غير ساترة لما قوله: ولربما كان انفراجه وتحجمه وانتشاره أكثر من حجم الشفاف حتى لا يكون لقائل أن يقول: إن الشفيف للانتشار وخلافه لاستحداد الصنوبرية مستحصفة النار. هذا جواب عن سؤال ذكره بعده. وهو أن يقال: لعل الشفيف وعدم الظل في أصول الشعل كانا لانتشار أجزاء النارية وتفرقها هناك وعدم الشفيف والظل فيما فوقه لاكتنازها واجتماعها وذلك لأن شكل الشعلة يكون في الأكثر مخروطاً صنوبرياً. فالأجزاء تنتشر في قاعدة المخروط وتجتمع في رأسه. وأجاب بأنه ربما لا يكون شكله كذلك بل كان بالعكس. فكان انفراج رأس الشعلة وتحجمه أي عظمه وانتشاره أكثر من حجم الشفاف الذي هو أصلها ومع ذلك يكون الشفيف وعدم الظل في الأصل دون الرأس. قوله: فبان من هذا أن النار البسيطة شفافة كالهواء.
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فهذا هو النتيجة لما مضى. قوله: وإذا استحال إليها النار المركبة التي تكون منها الشهب استحالة تامة شفت. فظن أنها أقول المتحلل اليابس المتصعد لاكتساب الحرارة أعني الدخان المرتفع من الأرض إنما يعلو البخار لأن اليابس أكثر حفظاً للكيفية الفعلية وأشد إفراطاً فيها لذلك. فإذا بلغ الجو الأقصى الحار بالفعل لبعده عن مجاورة الماء والأرض ومخالطة أبخرتهما وقربه من الأثير اشتعل طرفه العالي أولاً ثم ذهب الاشتعال فيه إلى آخره. فرأى الاشتعال ممتداً على سمت الدخان إلى طرفه الآخر وهو المسمى بالشهاب. فإذا استحالت الأجزاء الأرضية ناراً صرفة صارت غير مرئية لعدم الاستضاءة فظن أنها طفئت فليس ذلك بطفو. قوله: ولعل ذلك من أسباب طفوها أحياناً عندناً. أقول وهو إذا ألقينا شيحة في تنور مثلاً مشتعل مسعر صارت النار فيه شفافة لقوتها. فإن الشيحة تشتعل ثم تنطفي. قوله: والأشبه أن أكثر السبب في ذلك عندنا استحالة النارية هواءً وانفصال الكثافة الأرضية دخاناً الذي كلما قويت النار قل لأنها تكون أقدر على إحالة الأرضية بالتمام ناراً فلم يبق ما يكون أقول: وذلك لأن النار عندنا تكون في أكثر ضعيفة لإحاطة أضدادها بها فتستحيل هواء وتنفصل الأرضية عنها دخاناً. ثم بين حال إحالتها الأرضية بحسب قوتها وضعفها. قوله: وهذه النكتة غير مناسبة بحسب النوع للغرض ومناسبة بحسب الجنس. أقول: الكلام كان المركبات وبسببها في المزاج وانجر إلى إبطال المذاهب المخالفة لذلك وهذا البحث لا يناسبه من حيث تعلقه بالمزاج والتركيب ويناسبه من حيث تعلقه بالعناصر التي هي أصول التركيب والمزاج. فكان مناسباً بحسب الجنس دون النوع وكان الأصوب أن يقول: وهذه النكتة غير مناسبة بحسب الصورة ومناسبة بحسب المادة والغرض من إيراد هذه النكتة هو التنبيه على أن كون النار المحيطة بسائر العناصر غير المرئية هو لبساطتها.
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تنبيه: انظر إلى حكمة الصانع بدأ فخلق أصولاً ثم خلق منها أمزجة شتى وأعد كل مزاج لنوع وجعل أخرج الأمزجة عن الاعتدال لأخرج الأنواع عن الكمال وجعل أقربها من الاعتدال الممكن مزاج الإنسان لتستوكره نفسه الناطقة. المختصر الموسوم بعيون المسائل بهذه العبارة حكمة البارئ تعالى في الغاية لأنه خلق الأصول وأظهر منها الأمزجة المختلفة وخص كل مزاح بنوع من الأنواع وجعل كل مزاج كان أبعد عن الاعتدال سبب كل نوع كان أبعد عن الكمال وجعل النوع الأقرب من الاعتدال مزاج البشر حتى يصلح لقبول النفس الناطقة. فالأصول هي الأسطقسات الأربعة وأخرج الأمزجة عن الاعتدال هو مزاج أقرب المعادن إلى العناصر. وإنما قال: أقربها من الاعتدال الممكن لأن الاعتدال الحقيقي عنده ليس بموجود. وفي قوله لتستوكره استعارة لطيفة منبهة على تجريد النفس إذ جعل نسبتها إلى المزاج نسبة الطائر إلى وكره. واعلم أن انكسار تضاد الكيفيات واستقرارها على كيفية متوسطة وحدانية نسبة إلى مبدئها الواحد وبسببها تستحق لأن يفيض عليها صورة أو نفساً تحفظها فكلما كان الانكسار أتم كانت النسبة أكمل والنفس الفائضة بمبدئها أشبه. واعترض الفاضل الشارح على قول الشيخ: وأعد كل مزاج لنوع بأن كل مزاج إنما يستعد لقبول صورة لذاته لا بجعل غيره. واستشهد بقوله في النمط الخامس: إن وجود المحدث بالفاعل وكونه مسبوقاً بالعدم ليس بفعل الفاعل بل لذاته. قولهم: تلك الصفات له لذاته لا بفعل فاعل. فليس معناه أنها ليست بفعل فاعل للشيء: بل إنها إنما صدرت عن فاعل الشيء بتوسط ذات الشيء وليست بفعل فاعل مباين لهما. فإن بعض الصفات محتاجة معهما إلى غيرهما. واعترض أيضاً على قوله: وأقربها من الإعتدال الممكن مزاج الإنسان بأن المباحث الطبية شهدت بأن أعدل الأعضاء جلد الأصابع وأخرجها عن الاعتدال القلب. فكان ينبغي أن تتعلق النفس بتلك الجلدة لا بالقلب وأقول: كون جلد الأصابع أعدل الأعضاء لا يقتضي كونه على
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أعدل الأمزجة على الإطلاق. فإن الأعضاء من حيث هي أعضاء ليست بقريبة من الاعتدال لغلبة الجزأين الثقيلين عليها وأيضاً ليست الأعضاء مما تتعلق بها النفس أولاً والمزاج المستعد لقبول الصورة الحيوانية فضلاً عن الإنسانية ليس هو مزاج الأعضاء بل هو مزاج الأرواح التي تقرب الأجزاء الثقيلة والخفيفة فيها من التساوي. فهي أول شيء تتعلق النفوس به ثم تلك النفوس لتحتاج بسبب محافظة تلك الأرواح وإكمالها الشخصي والنوعي أولاً إلى عضو يحصر - يحضن خ - تلك الأرواح ويمنعها عن التفرق وهو القلب ثم إلى عضو يغذيها وهو الكبد وإلى عضو يعدها لأن تصير مبداً للحس والحركة وهو الدماغ ثم تنتهي إلى جلد الأنملة وغيره. فيتم بجميع ذلك التشخص على التفصيل المذكور في كتب الطب. فهذا وأمثاله ليس مما يخفى على الناظر في كتبهم ولكن من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. النمط الثالث: في النفس الأرضية والسماوية. إنما فصل النفس إلى الأرضية والسماوية. لأنها لا تقع عليهما بمعنى واحد بعد اشتراكهما في معنى. فالمعنى المشترك قولنا: كمال أول لجسم طبيعي: أما الكمال الأول فقد مر بيانه وأما الجسم هيهنا فبمعنى الجنس لا المادة وأما الطبيعي فما يقابل الصناعي. والمعنى الذي ينضاف إلى ذلك فيتحصل النفس الأرضية متناولة للنفوس النباتية والحيوانية والإنسانية هو أن نقول بعد قولنا لجسم طبيعي آلي: ذي حياة بالقوة. ومعناه كونه ذا آلات يمكن أن يصدر عنها بتوسطها وغير توسطها ما يصدر من أفاعيل الحياة التي هي التغذي والنمو والتوليد والإدراك والحركة الإدارية والنطق. والمعنى الذي ينضاف إلى ذلك فتتحصل النفس السماوية هو أن نقول بعد قولنا لجسم تنبيه: ارجع إلى نفسك وتأمل هل إذا كنت صحيحاً بل وعلى بعض أحوالك غيرها بحيث تفطن للشيء فطنة صحيحة هل تغفل عن وجود ذاتك ولا تثبت نفسك. ما عندي أن هذا يكون للمستبصر حتى أن النائم في نومه والسكران في سكره لا يعزب ذاته عن ذاته وإن لم يثبت تمثله لذاته في ذكره ولو توهمت أن ذاتك قد خلقت أول خلقها صحيحة العقل والهيئة وقد
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فرض أنها على جملة من الوضع والهيئة لا تبصر أجزائها ولا تتلامس أعضاؤها بل هي منفرجة ومعلقة لحظة ما في هواء طلق وجدتها قد غفلت عن كل شيء إلا عن ثبوت إنيتها. أقول يريد أن ينبه على وجود النفس الإنسانية بأن الإنسان الكامل الإدراك وغير كامله الذي يختل إدراكه إما بالحواس الظاهرة كالنائم وإما بالحواس الظاهرة والباطنة جميعاً كالسكران بشرط أن يكون له مع ذلك فطنة صحيحة. لا يغفل عن وجود ذاته ثم زاد إيضاحاً بفرض حالة للإنسان لا يدرك فيها شيئاً غير ذاته وهو أن يتوهم أنه خلق أول خلقه حتى لا يكون له تذكر أصلاً واشترط كونه صحيح العقل. ليتنبه لذاته وكونه صحيح الهيئة. لئلا يؤذيه مرض فيدرك حالاً لذاته غير ذاته وكونه بحيث لا يبصر أجزائه. لئلا يدرك جملة فيحكم بأنه الطاء وسكون اللام أي غير محسوس بكيفية غريبة فيه من حر أو برد. يقال: يوم طلق وليلة طلقة: إذا لم يكن فيه حر ولا قر ولا شيء يؤذي. وإنما اشترط كون الهواء طلقاً. لئلا يحس بشيء خارج عن جسده أيضاً. فإن الإنسان في مثل الحالة المذكورة يغفل عن كل شيء كأعضائه الظاهرة والباطنة وككونه جسماً ذا أبعاد وكحواسه وقواه وكالأشياء الخارجة عنه جميعاً إلا عن ثبوت ذاته فقط. فإذن أول الإدراكات على الإطلاق وأوضحها هو إدراك الإنسان نفسه وظاهر أن مثل هذا الإدراك لا يمكن أن يكتسب بحد أو رسم أو يثبت بحجة أو برهان. وقول الفاضل الشارح: إن الشيخ لم يبين أن هذه القضية أولية أو برهانية ثم حكمه عليها بأنها برهانية ثم تمحله في إقامة البرهان عليها ثم تزييفه لبراهينه. خبط كلها لا فائدة في الاشتغال بها. تنبيه: بماذا تدرك حينئذ وقبله وبعده ذاتك وما المدرك من ذاتك. أترى المدرك منك أحد مشاعرك مشاهدة أم عقلك وقوة غير مشاعرك وما يناسبها. فإن كان عقلك وقوة مشاعرك بها تدرك أم بغير وسط ما أظنك تفتقر في ذلك حينئذ إلى وسط. فإنه لا وسط. فبقي أن تدرك ذاتك من
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غير افتقار إلى قوة أخرى وإلى وسط. فبقي أن يكون بمشاعرك أو بباطنك بلا وسط. ثم انظر. أقول: يريد التنبيه على أن الإنسان لا يدرك نفسه إلا بنفسه لا بقوة غير نفسه ولا بتوسط شيء آخر وذلك بالبحث عن المدرك عند الفرض المذكور بل في جميع أحوال الإدراك ما هو وكذلك المدرك. وبدأ بالمدرك وقسمه إلى المشاعر الظاهرة وإلى الباطنة: كالعقل وغيره وقسم الباطنة إلى ما يدرك بوسط أو بغير وسط وإلى ما يدرك بنفسه أو بقوة شيء آخر غيره وبين أن الإدراك في الفرض المذكور لم يكن بقوة أخرى ولا بتوسط شيء آخر. لأن المدرك في ذات الفرض كان غافلاً عما يغايره فبقي أن يكون ذلك الإدراك بالمشاعر الظاهرة أو الباطنة بلا وسط وعلى وجه لا تتصور مغايرة بين المدرك والمدرك البتة. تنبيه: أتحصل أن المدرك منك أهو ما يدرك البصر من إهابك. لا فإنك إن انسلخت عنه وتبدل عليك كنت أنت أو هو ما تدركه بلمسك أيضاً وليس أيضاً إلا من ظواهر أعضائك. لا فإن فبين أنه ليس مدركك حينئذ عضواً من أعضائك كقلب أو دماغ. وكيف وقد يخفى عليك وجودهما إلا بالتشريح ولا مدركك جملة من حيث هي جملة. وذلك ظاهر لك مما تمتحنه من نفسك ومما نبهت عليه. فمدركك شيء آخر غير هذه الأشياء والتي قد لا تدركها وأنت مدرك لذاتك والتي لا تجدها ضرورية في أن تكون أنت أنت. فمدركك ليس من عداد ما تدركه حساً بوجه من الوجوه ولا مما يشبه الحس مما سنذكره. أقول: يريد أن يبين أن نفس الإنسان ليست بمحسوسة. فبحث عن المدرك وقسمه إلى أن يكون إما محسوساً أو غير محسوس. وإن كان محسوساً فهو إما جزء من البدن أو كله. وإن كان جزءاً فهو إما شيء من ظواهر أعضائه أو شيء من بواطنها. وهذه أربعة أقسام. ثم أبطل أن يكون المردك شيئاً من ظواهر البدن بوجهين: أحدهما أن الإنسان لو انسلخ عن ظواهر بدنه لكان هو هو ولكان مدركاً لذاته. والثاني أن ظواهر البدن لا تدرك إلا بالحواس وهو في الفرض المذكور كان غافلاً عن الحواس عما تدركه الحواس مع أنه مدرك لذاته. وأبطل أن يكون المدرك شيئاً من أعضائه الباطنة بأنها لا تدرك إلا بالتشريح وهو في
الكتاب : الاشارات والتنبيهات المؤلف : ابن سينا الصفحة : 328
الفرض المذكور كان غافلاً عن التشريح وعما يوجبه التشريح. عن تفاصيل أعضائه وبأن إدراك المركب لا ينفك عن إدراك أجزائه التي يكون كل واحد منها غير المركب وكان الإنسان في الفرض المذكور غافلاً عما يغايره. فظهر أن المدرك هو شيء غير أجزاء البدن جملة وفرادى التي يمكن أن يغفل عنها المدرك لذاته حالة الإدراك لكونها غير ضرورية الإدراك في كونه مدركاً لذاته. وظهر من ذلك أن المدرك ليس بمحسوس ولا ما يشبه المحسوس مما سنذكر يعني المتخيل والموهوم. وهم وتنبيه: ولعلك تقول: إنما أثبت ذاتي بوسط من فعلي. فيجب إذن أن يكون لك فعل تثبته في الفرض المذكور أو حركة آو غير ذلك. ففي اعتبارنا الفرض المذكور جعلناك بمعزل من ذلك وأما بحسب الأمر الأعم فإن فعلك إن أثبتته فعلاً مطلقاً فيجب أن تثبت به فاعلاً مطلقاً. لا خاصاً هو ذاتك بعينها وإن أثبتته فعلاً لك فلم يثبت به ذاتك جزء من مفهوم فعلك من حيث هو فعلك. فهو مثبت في الفهم قبله ولا أقل من أن يكون معه لا به. فذاتك مثبتة لا به. أقول: إثبات الأشياء التي يخفى وجودها قد يكون بعللها كما في برهان لمي وقد يكون من وجود علله. فإن ذهب فعساه أن يذهب إلى إثباته بمعلولاته التي هي أفعاله وآثاره. فإن أكثر القوى تثبت بأفعالها وآثارها. والشيخ أبطل هذا الوهم بوجهين: وجه خاص بهذا الموضع وهو أن الإنسان في الفرض المذكور كان غافلاً عن أفعاله مع إدراك ذاته ووجه عام وهو أن الفعل إن أخذ من حيث هو فعل ما من غير اختصاص بفاعله فهو لا يدل إلا على فاعلٍ ما غير معين ولا يمكن أن يستدل الإنسان به على فاعل معين هو ذاته. وإن أخذ من حيث هو فعل لفاعل المعين يكون معلوماً قبله ولا أقل من أن يكون معه فلا يمكن أن يستدل بذلك عليه. وبالجملة الاستدلال بالفعل على الفاعل استدلال ناقص لا يتأدي إلى معرفة ذات الفاعل ما هو. فإن إثبات الإنسان نفسه بواسطة فعلها محال. والفاضل الشارح نسب كلام الشيخ في هذه الفصول إلى التطويل ورام اختصاره بحجة على أن ذات الإنسان ليست هي أعضاءه. فقال: الإنسان عالم بثبوته وإن كان غافلاً عن جميع
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أعضائه. والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم. فذاته مغايرة لأعضائه. وهذا هو الذي قرره الشيخ بعينه. ثم عارضه بأن الإنسان يعلم ذاته المخصوصة ولا يخطر بباله تصور النفس التي يقولون بها فكل ما يجعلونه عذراً عن ذلك فهو عذر عن هذا الكلام. المحركة. فلا مغايرة وإن أراد بها شيئاً آخر فالشيخ لم يقل بها. وينبغي أن يعلم أن هذا الرجل أعظم قدراً من أن يجهل أمثال هذا لكنه يتجاهل في كثير من المواضع تقرباً إلى الجهال. إشارة: هو ذا يتحرك الإنسان بشيء غير جسميته التي لغيره وبغير مزاج جسمه الذي يمانعه كثيراً حال حركته في جهة حركته بل في نفس حركته. يريد إثبات أن نفس الإنسان غير الجسمية والمزاج تصدر عنها الأفاعيل المنسوبة إليها من مأخذ آخر وهو الوجه الذي تثبت به صور سائر الأنواع وقواها. فنقول قبل الحوض فيه: إن صور المركبات تقوم موادها وتجعلها شيئاً ما غير المواد. فهي من حيث هي كذلك مبادئ لفصول منوعة ومن حيث تصدر عنها أفعال مختلفة هي قوى وطبائع. فمن الأفعال الصادرة عنها حفظ موادها المجتمعة من الأستقسات المتضادة بكيفيتها المتداعية إلى الإنفكاك لاختلاف ميولها إلى أمكنتها المختلفة. والصورة التي يقتصر فعلها على هذا القدر معدنية. وصرفها في وجوه التغذية والإنماء والتوليد. والصورة التي تصدر عنها هذه الأفعال مع الحفظ المذكور نفس نباتية. ومنها الأفعال الحيوانية التي هي الحس والحركة والصورة التي يصدر عنها هذان الفعلان مع الأفعال النباتية والحفظ المذكور نفس حيوانية. وأما النفس الإنسانية فهي التي تصدر عنها الأفعال السابقة كلها مع النطق وما يتبعه. فالشيخ يريد في هذا الفصل أن يستدل ببعض هذه الأفعال على وجود النفس الإنسانية من حيث هي أو صورة ما لا من حيث هي ذاتها المدركة لنفسها فإنها من حيث هي تلك لا يمكن
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أن تثبت بأفعالها على ما مضى. وبدأ بأظهر الأفعال المذكورة وهو الحركة الإرادية والحس فاستدل بالحركات الإرادية المختلفة أولاً وذلك لأنها تقتضي مبدأً ولا يجوز أن يكون مبدؤها جسمية الإنسان. لأنها موجودة بغير الإنسان كالعناصر والجمادات ولا يجوز أن يكون مبدؤها المزاج لأن المزاج يقتضي حركة المركب إلى مكان يقتضيه غالب أجزائه إما مطلقاً أو بحسب الاجتماع أو سكونه في مكان اتفق حدوثه فيه على ما تقرر. وبالجملة لا يقتضي حركات مختلفة في جهات مختلفة لكونه كيفية متشابهة غير مختلفة بل هو مما يمانع ومزاج بدنه لغلبة الثقيلين فيه يقتضي السفل بل وفي نفس حركته كما إذا أراد الإنسان أن يتحرك على الأرض ومزاجه يقتضي سكونه عليها لثقله. والفاضل الشارح فسر حال الحركة في قوله: يمانعه كثيراً حال حركته في جهة حركته بالسرعة والبطء. فقال: وذلك في وقت الإعياء فإن المزاج يمانع كون الحركة سريعة كالإنسان إذا أراد رفع قدمه فجهة الحركة الإرادية هي الفوق وعند الإعياء لا تكون تلك الحركة سريعة. أقول: والأظهر أنه يريد بحال الحركة وقت الممانعة الواقعة بينهما في جهة الحركة بأن يقصد الإنسان جهة والمزاج أخرى. فإن ذلك لا يكون إلا في حال الحركة كما ذكرناه. وفسر أيضاً قوله: بل في نفس حركته بالرعشة. قال: لأن النفس تحركها إلى فوق والمزاج إلى أسفل فتتركب الحركة منهما. أقول: الرعشة لا تتركب من هاتين الحركتين فقط بل ومن كل حركة في جهة تريدها النفس ومن حركة في مقابل تلك الجهة تحدث من امتناع العضو عن طاعة النفس. فإنه إذا أحدث محرك ميلاً إلى جهة وعارضه مانع أحدث ذلك المانع ميلاً إلى مقابل تلك الجهة كما في الحجر الهابط إذا وقع على جسم صلب فرجع صاعداً وأيضاً عند تحريك النفس إلى فوق نفس الحركة تكون إما بأن تريدها النفس ولا يقصدها المزاج كما في حال الحركة عن المكان الطبيعي أو يقصدها المزاج ولا تريدها النفس كما في حال الهوى. قوله: وكذلك يدرك بغير جسميته - جسمية خ - وبغير مزاج جسميته الذي يمنع عن إدراك الشبيه ويستحيل عند لقاء الضد فكيف يلمس به.
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أقول: وهذا استدلال بالإدراك فإنه أيضاً يقتضي مبدأ ولا يجوز أن يكون مبدؤها الجسمية المشتركة ولا المزاج فإنه كيفية ما لا تتأثر عما يوافقها في النوع فيمنع المدرك عن إدراكه إذ الإدراك إنما يحصل بانفعال المردك على ما سيظهر ويستحيل عما يخالفها. فلا تبقى معه موجودة فكيف يلمس المدرك بها وهي غير موجودة. قوله: ولأن المزاج واقع فيه بين أضداد متنازعة إلا الإنفكاك إنما يجبرها على الالتئام والامتزاج قوة غير ما يتبع التئامها من المزاج. وكيف وعلة الالتئام وحافظه قبل الالتئام فكيف لا يكون قبل ما بعده. وهذا الالتئام كلما يلحق الجامع الحافظ وهن أو عدم يتداعى لي الإنفكاك. وهذا استدلال بوجود المزاج نفسه وبقائه على وجود النفس. وهو أن المزاج كما مر إنما أولاً إلى شيء يجمعها بالقسر حتى تمتزج وتلتئم بعد الاجتماع ثم تتفاعل فيحدث بعد ذلك المزاج وإلى شيء يحفظ الاستقسات بالقسر مجتمعة ليبقى المزاج موجوداً وإلا تفرقت بحسب طبائعها فانعدم المزاج فالمزاج المستمر الوجود محتاج إلى جامع وحافظ أحدهما سبب وجوده. والثاني سبب بقائه. وهما متقدمان على الالتئام المتقدم على المزاج وهذا هو المراد من قوله: وعلة الالتئام وحافظه قبل الالتئام فكيف لا يكون قبل ما بعده أي وكيف وعلة الالتئام وحافظه يكونان قبل الالتئام المستمر الوجود فكيف لا يكونان قبل المزاج الباقي الذي هو بعد الالتئام وهذا الالتئام يتداعى إلى الإنفكاك عند لحوق الجامع والحافظ وهن بالأمراض المنهكة مثلاً أو عدم بالموت لارتفاع المعلول عند ارتفاع العلة وهذا استدلال مؤكد للذي قبله باعتبار المشاهدة فإذن هناك شيء هو الجامع والحافظ للمزاج وهو الشيء الذي صار المركب به إنساناً. قوله:: فأصل القوى المحركة والمدركة. فأصل القوى المحركة والمدركة. والحافظة للمزاج شيء آخر لك أن تسميه بالنفس وهذا هو الجوهر الذي يتصرف في أجزاء بدنك ثم في بدنك. الأفعال هو النفس ولما تبين كونه صورة كل صورة جوهراً صرح بأنه جوهر فقال: وهذا هو الجوهر الذي يتصرف في أجزاء بدنك ثم في بدنك وإنما كان تصرفه في أجزاء البدن أقدم من تصرفه في البدن لأنه يتعلق أول تعلقه بالروح ثم بالأعضاء التي هي أوعيته ثم
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بسائر الأعضاء الرئيسة التي هي مبادئ الأفعال الحيوانية والنباتية ثم بالأعضاء المرؤوسة الباقية. وعند ذلك يصير متصرفاً في جميع البدن. وإنما اختار الشيخ من الأفعال المنسوبة إلى النفس للاستدلال المذكور الحركة والإدراك لغرض يذكره في الفصل التالي لهذا الفصل ولم يذكر النطق لأن ماهيته غير بينة إلى أن يبين وإنما وقع إلى الاستدلال بالمزاج لا بالقصد بل إنما أراد أن يذكر أن النفس ليست هي المزاج على ما ذهب إليه بعض الناس. فذكر أن المزاج نفسه محتاج إلى النفس فكيف يكون هو النفس. وقد يرد على هذا الموضع سؤال مشهور: وهو أن يقال: إنكم قلتم إن المركبات إنما تستعد لقبول صورها عن مبدئها بحسب أمزجتها المختلفة ويجب من ذلك تقدم الأمزجة على تلك الصور والآن تقولون إن النفس التي هي صورة للحيوان جامعة لاستقساته والجامعة للاستقسات يجب أن يكون متقدماً على المزاج. وهذا تناقض. المزاج في تدبير نفس الأم إلى أن يستعد لقبول نفس ثم إنها تصير بعد حدوثها حافظة له وجامعة لسائر الأجزاء بطريق إيراد الغذاء. وقال في رسالته المشتملة على أجوبة مسائل المسعودي: واعلم أن الجامع لتلك العناصر غير الحافظ لذلك الاجتماع. ولما كتب بهمنيار إلى الشيخ وطالبه بالحجة على أن الجامع للعناصر في بدن الإنسان هو الحافظ لها. فقال الشيخ: كيف أبرهن على ما ليس فإن الجامع لأجزاء الجنين هو نفس الوالدين والحافظ لذلك الاجتماع أولاً القوة المصور لذلك البدن ثم قال: وتلك القوة ليست قوة واحدة باقية في جميع الأحوال بل هي قوة متعاقبة بحسب الاستعدادات المختلفة لمادة الجنين. وبالجملة فإن تلك المادة تبقى في تصرف المتصورة إلى أن يحصل تمام الاستعداد لقبول النفس الناطقة فحينئذ توجد النفس. فهذا ما قال هذا الفاضل فيه. أقول: وقال الشيخ في الفصل الثالث من المقالة الأولى من علم النفس في الشفاء: فالنفس التي لكل حيوان هي جامعة استقسات بدنه ومؤلفها ومركبها على نحو تصلح معه أن تكون بدناً لها وهي حافظة لهذا البدن على النظام الذي ينبغي. فقول الشيخ في الشفاء والإشارات يخالف ما ذهب إليه الفاضل الشارح هيهنا وما نقله عن الشيخ في رسالته وأيضاً إن كانت نفس الأم مدبرة للمزاج فكيف فوضت التدبير بعد مدة إلى الناطقة. وإنما
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مدبرة والمصورة من القوى الخادمة للنفس التي تكون بمنزلة آلات لها. فكيف خدمت المصورة قبل حدوث النفس التي هي مخدومتها وكيف فعلت بذاتها. فإن الآلة ليس من شأنها أن تفعل من غير مستعمل إياها. وما تقتضيه القواعد الحكمية التي أفادها الشيخ وغيره هو أن نفس الأبوين يجمع بالقوة الجاذبة أجزاء غذائية ثم تجعلها أخلاطاً وتفرز منها بالقوة المولدة مادة المني وتجعلها مستعدة لقبول قوة من شأنها إعداد المادة لصيرورتها إنساناً فتصير بتلك القوة منياً وتلك القوة تكون صورة حافظة لمزاج المني كالصورة المعدنية ثم إن المني يتزايد كمالاً في الرحم بحسب استعدادات تكتسبها هناك إلى أن يصير مستعداً لقبول نفس أكمل يصدر عنها مع حفظ المادة الأفعال النباتية فتجذب الغذاء فتضيفها إلى تلك المادة فتنميها وتتكامل لمادة بتربيتها إياها فتصير تلك الصورة مصدراً مع ما كان يصدر عنها لهذه الأفاعيل وهكذا إلى أن تصير مستعدة لقبول نفس أكمل يصدر عنها مع جميع ما تقدم الأفعال الحيوانية أيضاً. فتصدر عنها تلك الأفعال أيضاً فيتم البدن ويتكامل البدن إلى أن يصير مستعداً لقول نفس ناطقة يصدر عنها مع جميع ما تقدم النطق وتبقى مدبرة في البدن إلى أن يحل الأجل. وقد شبهوا تلك القوى في أحوالها من مبدأ حدوثها إلى استكمالها نفساً مجردة بحرارة وبالتجمر يستعد لأن يشتعل ناراً شبيهة بالنار المجاورة فمبدأ الحرارة النارية الحادثة في الفحم كتلك الصورة الحافظة واشتدادها كمبدأ الأفعال النباتية وتجمرها كمبدأ الأفعال الحيوانية واشتعالها ناراً كالناطقة وظاهر أن كل ما يتأخر يصدر عنه مثل ما يصدر عن المتقدم وزيادة. فجميع هذه القوى كشيء واحد متوجه من حدٍ ما من النقصان إلى حدٍ ما من الكمال واسم النفس واقع منها على الثلاث الأخيرة. فهي على اختلاف مراتبها نفس لبدن المولود. وتبين من ذلك أن الجامع للأجزاء الغذائية الوقعة في المنيين هو نفس الأبوين وهو غير حافظها والجامع للأجزاء المضافة إليها إلى أن يتم البدن وإلى آخر العمر والحافظة للمزاج هو نفس المولود وقول الشيخ إنهما واحد بهذا الاعتبار وقوله: إن الجامع غير الحافظ. بالاعتبار الأول. وبالجملة فالفرض هيهنا على التقديرين أعني أن يكون الجامع والحافظ شيئين أو شيئاً واحداً حاصل لأن المزاج محتاج إلى شيء آخر هو النفس سواء كانت نفس
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ذلك البدن أو نفساً أخرى. إشارة: فهذا الجوهر فيك واحد بل هو أنت عند التحقيق. شيء واحد بعينه وهو تلك الذات المدركة لنفسها المذكورة في الفصول المتقدمة ويشير إلى كيفية ارتباطه بالبدن ويبين أن كل واحد منهما ينفعل من الآخر بحسب ذل الارتباط. فقال: فهذا الجوهر فيك واحد وذلك لأن الشيء الذي تصدر عنه الحركة الإرادية في الإنسان هو الذي يدرك فيه. وذلك بديهي وهو الذي إذا أصابه وهن أو عدم تداعى بدنه إلى الإنفكاك وذلك تجربي ثم قال: وهو أنت عند التحقيق وذلك لأنك تعلم يقيناً أنك تتحرك بإرادتك وتدرك بمشاعرك أو بعقلك وأن مزاجك يبقى مادمت باقياً ولو عمرت مائة سنة ويزول عند حلول الأجل بسويعات فيأخذ البدن في الإنفكاك والانحلال وإنما استدل على وجود النفس في الفصل المتقدم بالحركة والإدراك دون الأفعال النباتية ليتبين لك أن تلك النفس هي أنت فإنك لا تشك في صدور هذين الفعلين عنك وتشك في صدور الأفعال النباتية عنك إلى أن يتبين لك بنوع من البيان.
الصفحة : 335
قوله وله فروع من قوي منبثة في أعضائك. شيء والدفع لشيء والجذب لآخر. وهي من حيث تكون مشتهية لا تكون غاضبة وبالعكس والاشتغال بأحدهما ربما يمنعها عن الاشتغال بالآخر. فإذن مبدأ الأشياء متقابلة تصدر عنها بحسبها الأفعال المتقابلة. فتلك الأشياء من حيث هي مبادئ التغيرات قوى ومن حيث هي لا تفعل بانفرادها بل تفعل إذا استعملتها النفس فروع لها بها ارتبطت بالبدن. قوله فإذا أحسست بشيء من أعضائك شيئاً أو تخيلت أو غضبت. ألقت العلاقة التي بينها وبين هذه الفروع هيئة فيك حتى تفعل بالتكرار إذعاناً ما بل عادة وخلقاً يتمكنان من هذا الجوهر المدبر تمكن الملكات. أقول هذا بيان كيفية تأثر النفس عن البدن. وهو أن تحصل في النفس هيئة بسبب هذه الأفعال التي ذكرها. وهي كيفية من الكيفيات النفسانية وتسمى حالاً مادامت سريعة الزوال فإذا تكررت أذعنت النفس لها فصارت النفس كل مرة أسهل تأثراً تتمكن تلك الكيفية منها وتصير بطيئة الزوال فصارت ملكة وبالقياس إلى ذلك الفعل عادة وخلقاً. وكما يقع بالعكس فإنه كثيراً ما يبتدئ فتعرض فيه هيئة ما عقلية فتنقل العلاقة من تلك الهيئة أثراً إلى الفروع ثم إلى الأعضاء. انظر أنك إذا استشعرت جانب الله عز وجل في جبروته كيف يقشعر جلدك ويقف شعرك. وهذا بيان كيفية تأثر البدن عن النفس. وهو ظاهر. ومعنى قوله: يقف الشعر هو أن يقوم من الفزع والخشية.
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قوله وهذه الانفعالات والملكات قد تكون أقوى وقد تكون أضعف. ولولا هذه الهيئات لما كان نفس بعض الناس بحسب العادة أسرع إلى التهتك وإلى الإستشاط غضباً من نفس بعض. أقول: هذه إشارة إلى أن هذه الكيفيات المذكورة في الجانبين قابلة للشدة والضعف ويختلف الناس بحسبها في هذه الانفعالات والملكات وذلك لاختلاف أحوال نفوسهم وأمزجتهم. وبحسب تلك الشدة والضعف يتفاوتون في أخلاقهم الفاضلة والرذيلة فيكون بعضهم أشد أو أضعف استعداداً للغضب وبعضهم للشهوة وكذلك في سائرها. إشارة: الحقيقة نفس حقيقة الشيء الخارج عن المدرك إذا أدرك فيكون حقيقة ما لا وجود له بالفعل في الأعيان الخارجة. مثل كثير من الأشكال الهندسية بل كثير من المفروضات التي لا تمكن إذا فرضت في الهندسة مما لا يتحقق أصلاً أو يكون مثال حقيقته مرتسماً في ذات المدرك غير مباين له. وهو الباقي. لما فرغ عن إثبات النفس أراد أن يبين أحوال قواها. وهي إما مدركة وإما محركة فبدأ بالمدركة وذكر أولاً معنى الإدراك في هذا الفصل. قال الفاضل الشارح: إنما قدم الإدراك لأن الحركة الإرادية لا توجد إلا عند الشعور بمطلوب أو مهروب عنه. فهي متأخرة عن الشعور ولأجل ذلك ذهب بعضهم وإن كانوا مبطلين إلى تجويز خلو بعض الحيوانات كالأصداف والإسفنجات عن تلك الحركة. أقول: ويمكن أيضاً أن يقال: إنما احتاج الحيوان إلى الإدراك لأجل الحركة حتى يتحرك إلى ملائم وعن غير ملائم ولذلك لم يكن النبات مدركاً. والحق أنه لا تقدم لأحدهما على الآخر من هذه الجهة ولذلك جعلا مبدأي فصلين متساويين في الرتبة للحيوان بل الوجه في تقدم الإدراك على الحركة أنه أشرف منها. لأنه قد يكون مطلوباً لذاته كما في الإنسان والحركة لا تكون البتة مطلوبة إلا لغيرها. وبعد ما تقدم. صورة منتزعة من نفس حقيقتها الخارجية انتزاعاً ما على الوجه المفصل في الفصل التالي لهذا الفصل وإن كان مفارقاً فلا يحتاج فيه إلى الانتزاع. فقوله: وهو أن يكون حقيقته متمثلة متناول للأمرين يقال: تمثل كذا عند كذا. إذا حضر منتصباً عنده بنفسه أو بمثاله.
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والإدراك تعرض له إضافتان: إحداهما إلى ذي الإدراك والثاني إلى الشيء المدرك ولأجل ذلك احتاج في تعريفه إلى إيراد ذكر الشيء وهو المدرك وإلى ذكر ذي الإدراك وهو قوله: عند المدرك ولأجل عروض هذه الإضافة كان المدرك والمدرك أيضاً متضايفين. والإدراك ينقسم إلى إدراك بآلة وإلى إدراك بغير آلة بل بذات المدرك. وللتنبيه على القسمين قيد التعريف بقوله: يشاهدها ما به يدرك. وعلى قوله: يشاهدها بحث وهو أن يقال: المشاهدة نوع من الإدراك أخذه في بيان معنى الإدراك. فإن قيل: إنه أراد بالمشاهدة الحضور فقط. قيل: الحضور غير كاف. فإن الحاضر عند الحس الذي لا تلتفت النفس إليه لا يكون مدركاً. والجواب أن الإدراك ليس هو كون الشيء حاضراً عند الحس فقط بل كونه حاضراً عند المدرك لحضوره عند الحس لا بأن يكون حاضراً مرتين فإن المدرك هو النفس ولكن بواسطة الحس. وكلام الشيخ دال عليه. واعلم أن الحضور عند الحس ليس هو الحصول في الآلة محلاً للحس أو لم تكن. والأشياء المدركة تنقسم إلى ما لا يكون خارجاً عن ذات المدرك وإلى ما يكون إما في الأول فالحقيقة المتمثلة عند المدرك هي نفس حقيقتها وأما في الثاني فهي تكون غير الحقيقة الموجودة في الخارج بل هي إما صورة منتزعة من الخارج إن كان الإدراك مستفاداً من خارج أو صورة حصلت عند المدرك ابتداء سواء كانت الخارجية مستفادة أو لم تكن. وعلى التقديرين فإدراك الحقيقة الخارجية هو حصول تلك الصورة الذهنية عند المدرك واستدل على ذلك بقوله: فإما أن تكون تلك الحقيقة - أي المتمثلة - نفس حقيقة الشيء الخارج عن المدرك إذا أدرك أو تكون مثال حقيقته مرتسماً في ذات المدرك غير مباين له وقدم إبطال القسم الثاني بعد ذكر القسم الأول فتكون حقيقة ما لا وجود له بالفعل في الأعيان الخارجية مثل كثير من الأشكال الهندسية مثلاً كالكرة المحيطة باثني عشر قاعدة مخمسات بل كثير من المفروضات التي لا تمكن إذا فرضت في الهندسة كما يفرض مثلاً من الممتنعات ليبين به الخلف فتكون تلك الحقيقة مما لا تتحقق أصلاً إذ لا حقيقة لها في الخارج. ولما كانت مما تدرك علم أنها موجودة لا في الخارج بل عند المدرك وفيما لا يباينه. فبإبطال القسم الأول يتحقق الثاني. وأشار إلى ذلك بقوله: وهو الباقي والمثال في قوله: أو يكون
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الشيء الذي لو كان في الخارج لكان هو. فهذا بيان ما قاله. واعلم أن العلماء اختلفوا في ماهية الإدراك اختلافاً عظيماً وطولوا الكلام فيها لا لخفائها بل لشدة وضوحها. فمنهم من جعل الإضافة العارضة للمدرك إلى المدرك نفس الإدراك ليندفع عنه بعض الشكوك الموردة على كون الإدراك صورة. وغفل عن استدعاء الإضافة ثبوت المتضايفين. فلزمه أن لا يكون ما ليس بموجود في الخارج مدركاً وأن لا يكون إدراكاً ما جهلاً البتة لأن الجهل هو كون الصورة الذهنية للحقيقة غير مطابقة إياها. ومنهم من ذهب إلى أن الإدراك غني عن التعريف فلا ينبغي أن يعرف. وهو الحق إلا أنهم يريدون بذلك التخلص عن المدافعة التي وقع القوم فيها. واعلم أن ما ذكره الشيخ ليس بتعريف للإدراك ولذلك لم يتحاش فيه عن إيراد ذكر المدرك فإنه لا يجوز أن يقال في تعريف الحركة مثلاً: إنه حال ما للمتحرك بل هو تعيين للمعنى المسمى بالإدراك الذي يشترك فيه الإحساس والتخيل والتوهم والتعقل وإن كان ذلك المعنى واضحاً غنياً فإن الباحثين عن حقائق الأشياء كثيراً ما يرومون تعيين الأشياء الواضحة المقولة على الأشياء المختلفة وتلخيصها كالحركة مثلاً ليتعرفوا حالها أهي بالتساوي في تلك الأشياء أم بغير التساوي وكيف نسبتها إلى ما يتعلق بها وأيضاً فهم والمعقولات بذاتها أن مدرك الجزئيات هي الآلة لا النفس وشنعوا عليهم بأنهم يقولون: النفس لا تدرك الجزئيات. وطولوا الكلام في ذلك. وجملة اعتراضاتهم وتشيعاتهم واردة على ما فهموه لا على ما قالته الحكماء كما سيجيء بيانه في موضعه. فمن اعتراضات الفاضل الشارح في هذا الموضع أن الصورة الذهنية إن لم تكن مطابقة للخارج كانت جهلاً وإن كانت مطابقة فلا بد من أمر في الخارجة. وحينئذ لم لا يجوز أن يكون الإدراك حالة نسبية بين المدرك وبينه حتى يكون الإدراك إضافة وأن الصور المتخيلة لم لا يجوز أن تكون موجودة قائمة بأنفسها كما قاله أفلاطون أو بغيرها من الأجرام الغائبة عنا. وهذا وإن كان مستبعداً لكنه بالتزام أن صورة السماء في الذهن مساوية للسماء غير مستبعد. والجواب عن الأول: أن من الصورة ما هي مطابقة للخارج وهي العلم ومنها ما هي غير مطابقة للخارجة وهي الجهل وأما الإضافة فلا تعتبر فيها المطابقة وعدمها لامتناع وجودها
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في الخارج فلا يكون الإدراك بمعنى الإضافة عاماً ولا جهلاً. وعن الثاني أن أفلاطون لم يذهب ولا غيره إلى أن المحالات المناقضة لأنفسها موجودة في الخارج. ولا أمكن أن يذهب إلى ذلك ذاهب. وأما القول بكون الصورة المدركة في جسم كذلك القول بأن صورة السماء المنطبعة في آلة الإدراك مساوية للسماء. لاحتمال أن يكون الانطباع في مادة الجسم الذي هو الإدراك أو في القوة المدركة الحالة فيه اللذين لا حظ لهما في الصغر والكبر من حيث ذاتيهما أو لاحتمال أن يكون المنطبع أصغر مقداراً من السماء. وذلك غير قادح في المساواة بحسب الصورة فإن الكبير والصغير من الإنسان متساويان في الصورة الإنسانية ولما لم يكن ذلك محالاً فمجرد الاستبعاد الذي ادعاه لا يقتضي بطلانه. على أن هذا الاستبعاد ليس بوارد على القول بأن الإدراك إنما يكون بصورة مطلقاً بل غاية ما في الباب أنه يرد على القائلين بأن الإبصار إنما يكون بانطباع صورة في الرطوبة الجليدية والتخيل يكون بانطباع صورة في الآلة الجسمانية الموضوعة للتخيل. ولا يرد على سائر الإدراكات الجسمانية والعقلية ولا في الموضعين المذكورين أيضاً على القائلين بالشعاع أو على من ذهب مذهب الشيخ أبي البركات في القول بأن الصورة المتخيلة تنطبع في النفس ولولا أن هذا البحث خارج عما في الكتاب لأوردنا التحقيق فيه. لكن التجاوز عن هذا القدر يقتضي التعسف. ومنها قوله: إن لزم من قول الشيخ إثبات الصورة الذهنية فإنما لزم فيما لا يكون موجوداً أما المحسوسات التي لا تدرك إلا إذا كانت موجودة فيحتمل أن يكون إدراكها إضافةً ما والجواب أن الإدراك معنى واحد يختلف بإضافته إلى الحس أو العقل فإذا دلت ماهيته في موضع على كونه أمراً غير مضاف عرضت له الإضافة علم قطعاً أنه ليس نفس الإضافة أيضاً كان. ومنها قوله: حصول الإستدارة والحرارة في القوة المدركة يقتضي صيرورتها مستديرة حارة. والجواب: أن الاستدارة إن كانت جزئية كانت ذات وضع ولا محالة يكون محلها ذا وضع فيصير الجزء الذي هو محلها مستديراً بها من حيث هو محلها ولا يلزم من ذلك أن يصير المدرك الذي يكون ذلك المحل آلة له مستديراً وإن كانت كلية لم تكن ذات وضع ولا تقتضي
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أن يصير محلها مستديراً وأما الحرارة فإنها لا تقتضي كون محلها حاراً إلا إذا كان الحال هي بعينها والمحل جسماً خالياً عن ضدها من شأنه أن ينفعل عنها ولا يلزم من ذلك أن صورتها المغايرة لها إذا حلت جسماً أو قوة جسمانية أن تجعلها حارة فضلاً عن أن تجعل المدرك الذي يكون ذلك المحل آلة له حاراً والاعتراضات التي أوردها على كل واحد من الإدراكات الجزئية تجري مجرى هذه. والاشتغال بها يقتضي تطويل شرح الكتاب بما ليس في متنه. ذلك الحصول. فمنها قوله: لو كان إدراك السواد عبارة عن حصوله لشيء فقط لكان الجسم الأسود مدركاً. والجواب أن حصول الشيء للشيء والتشابه على معان مختلفة كحصول الجوهر للجوهر والعرض وحصول العرض للعرض والجوهر والصورة للمادة أو الجسم وعكسهما والحاضر لما حضر عنده وعكسه إلى غير ذلك. ولما كان الحصول الإدراكي معلوماً ولم يكن المراد من هذا القول تعريفاً للإدراك لم يتعرض لبيان الأقسام بل اقتصر على تعيين هذا الحصول بأنه حصول صورةٍ ما للمدرك لا لشيء على الإطلاق. ولما لم يكن هذا الحصول بمعنى حصول العرض لموضوعه لم يجب أن يكون الأسود مدرك السواد. ومنها قوله: وأيضاً لوجب أنا إذا تصورنا موجوداً ليس بجسم ولا قائماً في جسم واعتقدنا حلول السواد فيه أن نقطع بكونه عالماً به. والجواب: أن اعتقاد حلول السواد فيه إن كان على سبيل حلوله في الأجسام فهو جهل وسخف وإن كان على سبيل حلوله في المجردات فهو معنى كونه عالماً به ولا تغاير بينهما إلا تغاير الألفاظ المترادفة. ومنها قوله: إنا بعد العلم بأن الله تعالى ليس بجسم ولا حال فيه نتشكك في أنه هل يعلم لحصول ذلك الشيء له. والجواب: أن ذلك إنما وقع إذا لم يتحقق أن ذاته بأي وجه حصل لذاته وأن غيره بأي وجه حصل له. فإن معاني الحصول مختلفة فإذا حققنا تجرده وحققنا أن كون الشيء مجرداً قائماً بالذات يقتضي علمه بذاته وبصفاته كما يجيء بيانه لم نتشكك في ذلك. ومنها قوله: إذا كان تعقل ذاتنا نفس ذاتنا على ما يقولون فعلمنا بعلمنا بذاتنا إما أن يكون
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علمنا بذاتنا وحينئذ يكون أيضاً هو ذاتنا بعينه. وهلم جرا في التركيبات الغير المتناهية وإما أن لا يكون هو علمنا بذاتنا ويلزم منه أيضاً أن لا يكون علمنا بذاتنا نفس ذاتنا. وهذا من اعتراضات المسعودي. والجواب عنه: أن علمنا بذاتنا هو ذاتنا بالذات وغير ذاتنا بنوع من الاعتبار والشيء الواحد قد يكون له اعتبارات ذهنية لا تنقطع ما دام المعتبر يعتبره. وأما قوله: حصول الشيء للشيء يقتضي تغاير الشيئين كإضافة الشيء إلى الشيء وإيجاد الشيء من الشيء وذلك يقتضي امتناع كون الشيء عالماً بنفسه. فالجواب: أن تغاير الاعتبار كاف في الحصول والإضافة فإن المعالج لنفسه معالج باعتبار آخر وليس بكاف في الإيجاد لأنه يقتضي تقدم الموجد على الموجد بالذات. أو في ملتقى العصبتين. فلو كان نفس الحصول إدراكاً لكانا معاً. والجواب: ما مر وهو أن الإدراك ليس هو حصول الصورة في الآلة فقط بل حصوله في المدرك لحصوله في الآلة وهيهنا الإدراك لا يحصل في الحس المشترك ولا في ملتقى العصبتين بل في النفس بواسطة هاتين الآلتين عند حصول الصورة في الموضعين المذكورين أو غيرهما. ومنها قوله: إنا نعلم أن المبصر هو زيد الموجود في الخارج والقول بأنه مثاله وشبحه يقتضي الشك في الأوليات. والجواب: أن المبصر هو زيد. لا شك ولا نزاع فيه. أما الإبصار فهو حصول مثاله في آلة المدرك وعدم التمييز بين المدرك والإدراك هو منشأ هذا الاعتراض. ويجري مجرى ذلك ما قال غيره من المعترضين أيضاً عليه: وهو أن الإدراك كيف يكون صورة ذهنية مطابقة لما في الخارج والشعور بالمطابقة إنما يكون بعد الشعور بما في الخارج. وجوابه: أن المطابقة غير المشعور بها وإنما اشترط فيه الأول دون الثاني. فهذه جمل من الاعتراضات على ما ذكره الشيخ وأجوبتها قد اقتصرنا عليها إيثاراً للاختصار فإن فيها تنبيه: الشيء قد يكون محسوساً عندما يشاهد ثم يكون متخيلاً عند غيبته بتمثل صورته في
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الباطن كزيد الذي أبصرته مثلاً إذا غاب عنك فتخيلته وقد يكون معقولاً عندما يتصور من زيد مثلاً معنى الإنسان الموجود أيضاً لغيره وهو عندما يكون محسوساً يكون قد غشيه غواش غريبة عن ماهيته لو أزيلت عنه لم تؤثر في كنه ماهيته مثل أين ووضع وكيف ومقدار بعينه. ولو توهم بدله غيره لم تؤثر في حقيقة ماهية إنسانية والحس يناله من حيث هو مغمور في هذه العوارض التي تلحقه بسبب المادة التي خلق منها لا يجرده عنها ولا يناله إلا بعلاقة وضعية بين حسه ومادته. ولذلك لا يتمثل في الحس الأظهر - الظاهر خ - صورته إذا زال وأما الخيال الباطن فتخيله مع تلك العوارض لا يقتدر على تجريده المطلق عنها لكنه يجرده عن تلك العلاقة المذكورة التي تعلق بها الحس فهو يتمثل صورته مع غيبوبة حاملها وأما العقل فيقتدر على تجريد الماهية المكفوفة باللواحق الغريبة المشخصة مستثبتاً إياها حتى كأنه عمل بالمحسوس عملاً جعله معقولاً. لما فرغ من بيان معنى الإدراك أراد أن ينبه على أنواعه ومراتبها. وأنواع الإدراك أربعة: إحساس وتخيل وتوهم وتعقل. به محسوسة: من الأين والمتى والوضع والكيف والكم وغير ذلك. وبعض ذلك لا ينفك ذلك الشيء عن أمثالها في الوجود الخارجي ولا يشاركه فيها غيره. والتخيل: إدراك لذلك الشيء مع الهيئات المذكورة ولكن في حالتي حضوره وغيبته. والتوهم: إدراك لمعان غير محسوسة من الكيفيات والإضافات مخصوصة بالشيء الجزئي الموجود في المادة لا يشاركه فيها غيره. والتعقل إدراك للشيء من حيث هو هو فقط لا من حيث هو شيء آخر سواء أخذ وحده أو مع غيره من الصفات المدركة لهذا النوع من الإدراك. فهذه إدراكات مترتبة في التجريد: الأول مشروط بثلاثة أشياء: حضور المادة واكتناف الهيئات وكون المدرك جزئياً. والثاني مجرد عن الشرط الأول. والثالث مجرد عن الأولين. والرابع عن الجميع. إلا أنها إذا قيست إلى مدرك واحد سقط الوهم عن الاعتبار لأنه لا يدرك ما يدركه الحس والخيال بانفراده بل يدرك ما يدركه بمشاركة الخيال وبذلك يتخصص مدركه ويصير جزئياً. ولذلك لم يعتبره الشيخ في هذا الكتاب واعتبره في سائر كتبه بالوجه الأول.
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وكل طبيعة كالإنسانية إذا أخذت من حيث هي هي صلحت لأن تقع على كثيرين ولأن لا تقع إلا على واحد. وإنما تختلف في ذلك بانضياف معاني غيرها إليها لا تختلف هي باختلاف تلك المعاني ولا يلزمها شيء من تلك المعاني من حيث ماهيتها. فالمعنى الذي ينضاف إليها ويجعلها جزئياً شخصياً هو المادة أولاً. لأن زيداً لا يباين عمراً بالإنسانية ولا بما تقتضيه الإنسانية نفسها وإنما يباينه بشخصه المادي. ثم بما تستلزمه المادة من الأحوال المذكورة كالأين والكيف وغيرهما ثانياً. فالصورة المحسوسة منتزعة نزعاناً ناقصاً مشروطاً بحضور المادة والخيالية منتزعة نزعاً أكثر لكنه غير تام. والعقلية منتزعة نزعاً تاماً. وعبارة الكتاب ظاهرة. وإنما تمثل بالإبصار لأنه أظهر أنواع الإحساس. والفاضل الشارح فسر الغواشي الغريبة عن الماهية بجميع العوارض المفارقة ولوازم الوجود والماهية ولوازم الماهية كالزوجية للاثنين لا تكون غريبة عن الماهية وأيضاً لا يكون بحيث يمكن أن تزال وأيضاً لا يكون مثل هذه الغواشي عند ما يكون الشيء محسوساً فقط بل وعندما يكون معقولاً أيضاً. وقد أورد في هذا الموضع سؤالاً وهو أن الصورة العقلية من حيث حلولها في نفس جزئية حلول العرض في الموضوع. تكون جزئية ويكون تشخصها وعرضيتها وحلولها في تلك وهذا يناقض قولهم: العقل يقدر على انتزاع صورة مجردة عن العوارض الغريبة. وأيضاً تلك الصورة التي في نفس زيد مثلاً لا يمكن أن يكون جزءاً من ماهية الأشخاص الموجودة في الخارج قبل زيد وبعده. فإذن تلك الصورة ليست بمجردة ولا بمشترك فيها. وأجاب بأن الإنسانية المشتركة الموجودة في الأشخاص في نفسها مجردة عن اللواحق. فالعلم المتعلق بها من حيث هو علم كلي مجرد. لأن معلومه كذلك لا لأن العلم في ذاته كذلك قال: ولهذا السبب سماه المتقدمون كلياً. تعويلاً على فهم المتعلمين والمتأخرون إذ لم يقفوا على أغراضهم ظنوا أن في العقل صورة كلية مجردة وليس الأمر على ما ظنوه. بل التحقيق على ما ذكرناه. وأقول: الإنسانية التي في زيد ليست بعينها التي في عمرو فالإنسانية المتناولة لهما معاً من حيث هي متناولة لهما ليست هي التي في كل واحد منهما ولا هي فيهما معاً لأن الموجود
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منها في أحدهما حينئذ لا يكون نفسها بل جزءاً منها. فهي إنما تكون في العقل فقط وهي الإنسانية الكلية. فهي من حيث كونها صورة واحدة في عقل زيد مثلاً جزئية ومن حيث كونها متعلقة بكل واحد من الناس كلية ومعنى تعلقها أن الإنسانية المدركة بتلك الصورة التي هي طبيعة صالحة لأن تكون كثيرة ولأن لا تكون لو كانت في أي مادة من مواد زيد حصل في عقله تلك الصورة بعينها. فهذا معنى اشتراكها وأما معنى تجريدها فتكون تلك الطبيعة التي انضاف إليها معنى الاشتراك منتزعة عن اللواحق المادية الخارجية وإن كانت باعتبار آخر مكفوفة باللواحق الذهنية المشخصة. فإنها بأحد الاعتبارين مما ينظر به في شيء آخر ويدرك به شيء آخر وبالاعتبار الآخر مما ينظر فيه وتدرك نفسه فإذن الصورة التي ذكر هذا الفاضل حالها هيهنا هي الطبيعة الإنسانية التي ليست في الحقيقة كلية ولا جزئية وأما التي سماه المتقدمون كلية وتبعهم المتأخرون في ذلك فلم يتعرض له البتة. والعجب منه أنه ناقض بتحقيقه هذا ما قاله في المواضع غير معدودة وهو أن الكليات لا توجد في الخارج. قوله وأما ما هو في ذاته بريء عن الشوائب المادية واللواحق الغريبة التي لا تلزم ماهيته فهو معقول لذاته يحتاج إلى عمل يعمل به يعده لأن عقله ما من شأنه أن يعقله بل لعله من جانب ما من شأنه أن يعقله. أقول: الشيء الذي لا يتعلق بالمادة أصلاً ولا باللواحق الغريبة فليس يمكن أن يلحقه شيء ماهيته. وهذا تصريح بأن لوازم الماهية ليس من الغواشي الغريبة فذلك الشيء لا يمكن أن يتكثر إلا بالماهية وهو معقول بذاته لأنه لا يحتاج إلى تجريد فإن لم يعقل كان ذلك من جهة القوة العاقلة لا من جهته. لأنه في نفسه معقول غير محتاج إلى عمل يعمل به ليصير معقولاً بل العاقلة تحتاج إلى عمل تعمل بنفسها كالفكر مثلاً لتصير عاقلة له فالضمير في قوله بل لعله يعود إلى العمل ويحتمل أن يعود إلى المعقول لأن ذلك الشيء من شأنه أن يكون أيضاً عاقلاً بذاته كما سيجيء بيانه وهو معنى قوله: بل لعله في جانب ما من شأنه أن يعقله. وكأن الشيخ قسم الموجودات إلى ما من شأنه أن يكون عاقلاً وإلى ما ليس من شأنه ذلك
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وقسمها أيضاً إلى ما من شأنه أن يكون معقولاً بذاته وإلى ما ليس من شأنه ذلك فأشار إلى أن ما من شأنه معقولاً بذاته ليس بحسب القسمة الأولى من القسم الذي ليس من شأنه أن يكون عاقلاً بل هو من القسم الآخر أعني مما من شأنه أن يكون عاقلاً وإنما لم يحكم بذلك جزماً. لأنه مما لم يبينه بعد. وسيأتي بيانه. وأورد الفاضل الشارح شكاً بعد أن ذكر أن المراد من المادة هيهنا هو المحل سواء كان محسوساً كخشب السرير أو معقولاً كالهيولى وسواء كان متقوماً بالحال كالهيولى أو فإن من عقل ثبوت الشكل للخشب فقد عقلهما فإذن ليست هي بمانعة عن التعقل. وأجاب بأن التعقل إن كان حصول ماهية المعقول للعاقل كان المانع عن التعقل هو المادة لا غير. لأن كل ما ليس في محل فلكونه قائماً بذاته تكون حقيقته حاصلة لذاته. فهو معقول لذاته عاقل لذاته وكل ما يقوم بمحل لم تكن حقيقته حاصلة لذاته بل لغيره. فلا يكون هو عاقلاً لذاته ويصير معقولاً لغيره بعمل يعمل به ذلك الغير وهو الانتزاع. أقول: هذا الجواب ليس كما ينبغي فإن الجسم ليس في محل وليس عاقلاً لذاته والصورة المعقولة حالة في محل وليست محتاجة إلى عمل يعمل بها لتصير معقولة والحق أن المادة هيهنا هي الهيولى لا غير. فإنها هي المقتضية لكون كل ما يحل فيها من الصور والأعراض المحسوسة وغير المحسوسة أشخاصاً ذوات أوضاع وهي وجميع ما يحل فيها يمكن أن تؤخذ من حيث هي كذلك. وحينئذ لا يكون شيء منها معقولاً ويمكن أن تؤخذ مجردة عن اللواحق المشخصة وحينئذ يكون جميعها معقولة. وهذا هو منع المادة عن كون الشيء معقولاً. وأما كون الشيء عاقلاً فهو يكون لقيامه بالذات بعد تجرده أيضاً في ذاته لا بسبب عمل عامل. كما سيأتي بيانه. إشارة: أمر القوى المناسبة للحس أولاً فاسمع. أقول: لما فرغ عن بيان أنواع الإدراكات شرع في إثبات القوى المدركة وأحوالها وابتدأ بالحيوانية وهي تنقسم إلى ظاهرة وباطنة. أما الظاهرة فلكونها ظاهرة الوجود لم تكن محتاجة إلى الإثبات ولما كان بيان كيفية الإحساس بها يحتاج إلى كلام طويل غير مناسب بسياقة الكتاب لم يتعرض له.
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وأما الباطنة فلمناسبتها لما مضى ولبناء ما سيأتي من أحوال النفس الناطقة عليها كانت مما يحتاج إلى تحقيقه. فجعل هذا الفصل مشتملاً على بيان إثباتها وتغايرها والإشارة إلى مواضعها وهذه القوى تنقسم إلى مدركة وإلى معينة على الإدراك والمدركة مدركة إما لما يمكن أن يدرك بالحواس الظاهرة وهو ما يسمى صوراً وإما لما لا يمكن وهو ما يسمى معاني. والمعينة تعين إما بحفظ المدركات من غير تصرف ليتمكن المدركة من المعاودة إلى إدراكها وإما بالتصرف فيها والمعينة بالحفظ معينة إما لمدركة الصور وإما لمدركة المعاني. فهذه خمس قوى: الأولى مدركة الصور وتسمى حساً مشتركاً لأنها تدرك خيالات المحسوسات الظاهرة بالتأدية إليها. والثالثة المتصرفة في المدركات. وتسمى متخيلة ومتفكرة باعتبارين. والرابعة مدركة المعاني وتسمى وهماً ومتوهمة. والخامسة معينتها بالحفظ. وتسمى حافظة وذاكرة. وإنما سمى الجميع مدركة وإن كانت المدركة منها اثنتين فقط لأن الإدراكات الباطنة لا تتم إلا بجميعها. وابتدأ الشيخ بشرح الحس المشترك لمناسبته للحس الظاهر فإن الترتيب التعليمي أن يرتقي بالمتعلمين عما هو أظهر عند الحس إلى ما هو أقرب إلى العقل.
الصفحة : 347
قوله أليس قد تبصر القطر النازل خطاً مستقيماً والنقطة الدائرة بسرعة خطاً مستديراً. وهذا كله على سبيل تخيل أو تذكر. وأنت تعلم أن البصر إنما ترتسم فيه صورة المقابل والمقابل النازل أو المستدير كالنقطة لا كالخط. فقد بقي إذن في بعض قواك هيئة ما ارتسم فيه أولاً واتصل بها هيئة الإبصار الحاضر فعندك قوة قبل البصر إليها البصر كالمشاهدة وعندها تجتمع المحسوسات فتدركها وعندك قوة تحفظ مثل المحسوسات بعد الغيبوبة مجتمعة فيها وبهاتين القوتين يمكنك أن تحكم أن الأمرين يحتاج إلى أن يحضره المقضي عليهما جميعاً فهذه قوى. أقول: هذا بيان إثبات الحس المشترك والخيال وقد استدل على وجود كل واحد منهما مفرداً وعلى وجودهما معاً بالشركة. أما الاستدلال على الحس المشترك مفرداً فهو قوله: أليس قد تبصر القطر النازل إلى قوله: إليها يؤدي البصر كالمشاهدة والحاصل أن الموجود في الخارج كنقطة والمرئي كخط. والنقطة المتحركة ترتسم في البصر عند وصولها إلى مكان ما تحدث بحسبه المقابلة بينهما. وتزول عنه بزوال المقابلة. والمقابلة إنما تحصل في آن يحيط به زمانان لا حصول لها فيهما لكون الحركة غير قارة فلو لا شيء آخر غير البصر ترتسم فيه تلك النقطة وتبقى قليلاً على وجه تتصل الارتسامات المتتالية في البصر وفيه بعضها ببعض لم يكن اتصال. فلم ير خط. فإذن هيهنا قوة قد بقي فيها الارتسام البصري مشاهداً وأما قوله: وعندها تجتمع المحسوسات فيدركها فإشارة إلى خاصة أخرى لهذه القوة. وهي التي لأجلها لقبت بالمشترك. وإنما ذكرها هيهنا لتعريف القوة بها. وسيورد الحجة على إثباتها. واعترض الفاضل الشارح على هذا الاستدلال بأن قال: لم لا يجوز أن يكون اتصال الارتسامات في الهواء بأن يكون كل تشكل تحدث في جزء من الهواء بوصول النقطة إليه قال: وهذا أولى مما قالوه. لأن القول بمشاهدة ما ليس في الخارج سفسطة وجهالة. ثم قال: ولم لا يجوز أن يكون ذلك في البصر والعلم بأن البصر لا ترتسم فيه إلا صورة المقابل ليس ببرهاني والتجربة لا تفيده. والجواب عن الأول: أن بقاء التشكل السابق عند حصول التشكل بعده يقتضي الخلاء. فإن
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التشكل إنما حدث في الهواء لنهاياته المحيطة بالجسم المتحرك فيه وبقاء النهايات بحالها بعد خروج المتحرك عنها يقتضي إحاطة النهايات بالخلاء. وعن الثاني بأن القول بذلك أولى بأن ينسب إلى السفسطة والجهالة من القول بوجود قوة للإنسان يدرك بها شيئاً بعد غيبته. لأنه مع كونه مشتملاً على القول بمشاهدة ما ليس في الخارج قول بمشاهدة ما لا يقابله البصر ولا يكون في حكم ما يقابله. وأما قول الشيخ: وعندك قوة تحفظ مثل المحسوسات بعد الغيبوبة مجتمعة فيها فإشارة إلى الخيال واستدلال على وجوده بالمشاهدة الباطنة وهو ظاهر. قال الفاضل الشارح: واستدلوا على مغايرة الخيال للحس المشترك من وجهين: أحدهما أن المدرك قابل والقابل يغاير الحافظ لحجة: هي أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ولمثال: هو أن الماء يقبل الأشكال ولا يحفظها. والحجة ضعيفة. ومع ذلك فإن الخيال الذي هو المدرك لأشياء مختلفة وبالنفس التي تفعل أفعالاً مختلفة. وأقول: اجتماع القبول والحفظ في شيء واحد لا يدل على وحدة مصدرهما فإنهم يجوزون اجتماعهما في شيء واحد لقوتين فيه. كالأرض وأما افتراقهما في صورة يدل على مغايرة المصدرين. والمعارضة بالحس المشترك والنفس ليست بشيء. لأن الواحد قد يصدر عنه الكثير إذا كان الصادر بالقصد الأول شيئاً واحداً ثم يتكثر بقصد ثان أو كانت وجوه الصدورات مختلفة فالصادر عن الحس المشترك هو استثبات الصور المادية عند غيبة المادة ثم يصير مستثبتاً للألوان والأصوات والطعوم وغيرها بقصد ثان وذلك لانقسام تلك الصور إليها وذلك كالإبصار الذي فعله إدراك اللون ثم إنه يصير مدركاً للضدين لكون اللون مشتملاً عليهما وأما النفس فإنما يتكثر فعلها لتكثر وجوه الصدورات عنها. قال: والمثال أيضاً ضعيف. لأن ثبوت الحكم في صورة لا يقتضي ثبوت مثله في صورة أخرى. وأقول: ليس الأمر على ما ظنه بل إنما هو قياس من الشكل الثالث ينتج حكماً جزئياً مناقضاً للحكم الكلي بأن كل ما يقبل شيئاً فهو يحفظه. فإن ذلك يدل على مغايرة القوتين بالضرورة. تغاير القوتين فإن الاستحضار حصول الصورة في القوتين والذهول حصولها في الحافظة
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دون المدركة والنسيان زوالها عنهما. وهذا أيضاً ضعيف. لأن تجويز الحصول في الحافظة حالة الذهول يقتضي القول بأن الإدراك ليس هو حصول الصورة في المدرك بل أمر ورائه. وعلى هذا التقدير يحتمل أن تكون الصورة حاصلة في الحس المشترك دائماً. والاستحضار موقوف على حصول ذلك الأمر. وأيضاً القوة العاقلة ليست لها حافظة مع أنها تستحضر وتذهل من غير نسيان وتنسى. فإن قلتم: حافظتها العقل الفعال. قلنا: فليكن هو حافظاً للحس المشترك أيضاً. والجواب عنه: ما مر وهو أن الإدراك حصول الصورة لحصوله في الآلة والصورة حالة الذهول غير حاصلة للمدرك وإن كانت حاصلة في الآلة. والعقل الفعال لتمثل المعقولات فيه وامتناع تمثل المحسوسات فيه يصلح لأن يكون حافظاً للصور المعقولة دون المحسوسة. وأما قول الشيخ: وبهاتين القوتين يمكن أن تحكم أن هذا اللون غير هذا الطعم فاستدلال مشترك على وجودهما معاً وهو بناء على أن النفس لا تدرك المحسوسات إلا بقوى جسمانية. وتقريره أنها لا تدرك بحس واحد من الحواس الظاهرة غير نوع واحد من والحلاوة معها بها ولا محالة تكون نسبة جميع المحسوسات إلى تلك القوة نسبة واحدة وأيضاً كما أن النفس لا تقدر على هذا الحكم إلا بقوة مدركة للجميع فإنها لا تقدر أيضاً على ذلك إلا بقوة حافظة للجميع وإلا فتنعدم صورة كل واحد من البياض والحلاوة عند إدراك الآخر والالتفات إليه. واعترض الفاضل الشارح بأنا نحكم على زيد بأنه إنسان وهو حكم بكلي على جزئي. فالحاكم يجب أن يدركهما معاً ويلزم منه أن تكون النفس التي هي مدركة للكليات مدركة للجزئيات. والجواب: أنها مدركة لهما ولكن لأحدهما بالآلة وللآخر بغير آلة. قال: والذي يدل على إبطال القول بالحس المشترك علمي بالضرورة أني إذا ذقت طعاماً أن الذائق ليس هو الدماغ ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: بل هو العقب أو الكعب وإذا أبصرت شيئاً فلست مبصراً له مرتين أحدهما بالعين والآخر بالدماغ. والذي يدل على إبطال القول بالخيال أن انطباع ما يراه الإنسان طول عمره في جزء من الدماغ يقتضي إما اختلاط
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الصور أو انطباع كل واحد في جزء هو في غاية الصغر. والجواب عن الأول: أنك أيضاً بالضرورة تجد الفرق بين الذوق وتخيل الذوق وتعلم أن وعن الثاني أنه استبعاد محض. وذلك لقياس الأمور الذهنية على الخارجية. قوله: وأيضاً فإن الحيوانات ناطقها وغير ناطقها تدرك في المحسوسات الجزئية معاني جزئية غير محسوسة. ولا متأدية عن طريق الحواس. مثل ذلك إدراك الشاة معنى في الذئب غير محسوس وإدراك الكبش معنى في النعجة غير محسوس إدراكاً جزئياً يحكم به كما يحكم الحس بما يشاهده. فعندك قوة هذا شأنها. وأيضاً فعندك وعند كثير من الحيوانات العجم قوة تحفظ هذه المعاني بعد حكم الحاكم بها غير الحافظة للصور. أقول: هذا بيان إثبات الوهم والحافظة. أما الوهم: فقوة يدرك الحيوان بها معاني جزئية لم تتأد من الحواس إليها كإدراك العداوة والصداقة والموافقة والمخالفة من أشخاص جزئية فإدراك تلك المعاني دليل على وجود قوة تدركها وكونها مما لم يتأد من الحواس دليل على مغايرتها للحس المشترك ووجودها في الحيوانات العجم دليل على مغايرتها للنفس الناطقة. وقد يستدل على ذلك أيضاً بأن الإنسان ربما يخاف شيئاً يقتضي عقله الأمن منه كالموت وما يخالف عقله فهو غير عقله. وأما الحافظة فإثباتها وبيان مغايرتها لسائر القوى. كما مر وما في الكتاب ظاهر. فيجاب بأن يقال: هب أنها كلية ولكن الكلي لا بد له من أشخاص جزئية. وكلامنا في جزئيات الصداقة الكلية وأيضاً الاستئناس الذي تدركه الشاة من صاحبها في وقتٍ ما بعينه جزئي مدرك بغير العقل وكلامنا في مثله.
